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مة  بادئ والأصول العا مام بالم لى الإل قانون إ لم ال لى ع مدخل إ سة ال ت دف درا
حق التي تكون الإهار  قانون وال من ال خل  لللك فإن ا تت حق،  قانون وال لم ال شامل لع ال

تدئ على  ا برمته موضوعاً ل ا، وت دف إلى إلقاء الضوء وتوهئة السبيل لمساعد المب
في  حق  قانون وال كز علي ا ال تي يرت مة ال سية العا بادئ الأسا صول والم مام بالأ الإل

اله الد لب مضمون  من  ن  غ بالرغم  لللك و ته، و قانون جمل ضمن ال قد ورد  سة  را
من حيث  يرتبه  قانون لا  المدني وخاصة الباب التم يدي منه، فإن المدخل إلى علم ال
نوع يرتبه ب ما ر عده، مثل من قوا  المبد  بفرع معين من فروع القانون ولا بفئة محددا 

 فئة محددا من الحقوق.  و 
براز ا سنحرص على إ نا  سة، فإن ية الدرا ية ولما كانت تلك اي غا لأصول الكل

قانون، دون دخول  والمبادئ العامة الأساسية وترسيخ ا في لان كل مبتدئ في علم ال
بد  و  في تفصيلات فرعية كرا  و  جزئية إلا ما اقتضته ضرورا لترسخ م لتوضيح ف

مام  بادئ وتهمس معالم ا   لك الأصول والم توارى ت ما ت يراُ  يد معالم ا، إل كث وتحد
من  الإغراق في التفصيلات. قول  ورائدنا في للك تزويد المبتدئ بالقدر المقبول والمع

 تقتير وإيجاز مخل.  و  المعلومات والأفكار، دون إسراف وتفصيل ممل
سة  السوري،القانون  وول عليه في اله الدراسة اوالمع   حين يقتضي الأمر درا

جراء  و   حكام القانون مام إ سبيل   هع ال لة الإشارا إلى نصوصه، دون ق سة متقاب درا
 .مع القوانين الأخرى كلما اقتضى الحال للك بغية تدعيم اله الدراسة بالمفيد

قانون،  ية ال سمين: نخصص الأول لنظر في ق ولأجل للك سنجعل اله الدراسة 
 ونخصص الثاني لنظرية الحق، للك على الشكل التالي:

 لقانون.العامة لنظرية الالقسم الأول: 
 لحق. العامة لة نظريالالقسم الثاني: 

بادر  القانون والحق مف ومان مترابهان متلازمان بحيث لا يلكر  حداما إلا ويت
ا حق  بأن ال قول  فيمكن ال ما  ن وإلى اللان المف وم الآخر.  قانون ونتيجته، ك ثمرا ال

 القانون يتمثل عملياً حين تهبيقه بما ينجم عنه من حقوق.
لوم القانون لى الع مدخل إ في ال ستنا  ية ودرا سة نظر قع: درا في الوا ناول  ية تت

قانون  من ال كل  سنبد  بتعريف  للا  ية و من ج ة ثان حق  ية ال من ج ة ونظر قانون  ال
 والحق.
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 القانون:

ية  يقصد به مجموعة القواعد التي تهبق على الأشخاص في علاقات م الاجتماع
 .(1)معويفرض علي م احترام ا ومراعات ا في سلوك م بغية تحقيق النظام في المجت

فالقررانون إلاً يعبررر عررن مجموعررة القواعررد القانونيررة الترري تررنظم حيرراا المجتمررع 
 و  جزائيررة و  تجاريررة و  وسررلوك الأشررخاص فيرره واررله القواعررد تررنظم  مرروراً مدنيررة

غيررره مررن  و  غيراررا،  يرراً كرران مصرردر اررله القواعررد سررواء كرران مصرردراا التشررريع
 المصادر الأخرى.

موضوع ا تشكل الإهار  و  بصرف النظر عن مصدرااف له القواعد القانونية 
 اللي يتكون منه القانون بمعناه العام اللي بيناه بالتعريف.

صادرا  من ج ة  خرى اناك معنى خاص شائع الاستعمال ويقصد به القواعد ال
شريعية المختصة شعب) عن السلهة الت لة بمجلس ال نت (. الممث عد وإن كا اله القوا و

 ر من القواعد القانونية في عصرنا إلا  ن ا لا تشمل ا جميع ا.تحتل الجزء الأكب
ناه   ي  ن القانون بمعناه الخاص الا ليس سوى مصدر من مصادر القانون بمع

 من  ام مصادره في عصرنا الحالي ولكنه ليس المصدر الوحيد. والعام وا
 وخررلال دراسررتنا سنقتصررر فرري اسررتعمالنا لكلمررة القررانون علررى المعنررى العررام

ية) عد القانون عة القوا شريع (. مجمو سم الت خاص ا بالمعنى ال قانون  لى ال سنهلق ع و
 المرادف له.

 الحق:

سلهة بالحق ال صد  ية و  ويق شخص  و  الإمكان قانون لل تي يمنح ا ال ياز ال الامت
 .(21)تمكيناً له من تحقيق مصلحة مشروعة يعترف له ب ا ويحمي ا

ثل إلن بالق نى لا يتم اله فالحق ب لا المع قره  ما ت ما ب س ا وإن ية نف عد القانون وا
 القواعد للأشخاص وما تمنح م من سلهات ومكنات وميزات.

قار  سكنى الع في  ستأجر  فعلى سبيل المثال القاعدا القانونية التي تمنح الحق للم
المرررأجور، والقاعررردا التررري تمرررنح الحرررق للبرررائع فررري اسرررتيفاء ثمرررن المبيرررع مرررن 

من  المشتري...الخ،ف له القواعد عد  تدخل في نهاق القانون،  ما ما ينشأ عن اله القوا
قانون  و  سلهات وميزات يتمتع ب ا المستأجر ترف ب ا ال قاً يع بر حقو ما تعت بائع فإن ال

 ل ؤلاء الأشخاص ويمنح م إيااا.

                                                 
 .6ص ،2004-2003المدخل إلى علم القانون/اشام القاسم/ جامعة دمشق/( 1)

 .6ص ،2004-2003دمشق/المدخل إلى علم القانون/اشام القاسم/ جامعة ( 2)
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 العلاقة بين القانون والحق:

واتصالاً من خلال تعريف كل من القانون والحق يتبين لنا  ن اناك ترابهاً تاماً 
 وثيقاً، فلا ينشأ الحق إلا إلا  قرته واعترفت به قاعدا من قواعد القانون.

ية  مدااا وكيف يان  يد الحقوق وب لى تحد سية إ كما  ن القانون ي دف بصورا  سا
ا حق  بأن ال قول  قانون ونتيجته، واكتساب ا وانقضائ ا. وبعبارا  خرى يمكن ال ثمرا ال

 .(12)ن تهبيقه بما ينجم عنه من حقوقكما  ن القانون يتمثل عملياً حي

 مفهوم القانون

ية  لتحديد مف وم القانون لا بد من دراسة هبيعة القاعدا القانونية التي تعتبر الخل
للي  ةالأساسي ماعي ا ظيم الاجت في التن من  في تكوين القانون من ج ة، ودور القانون 

خرى، ومن ثم ينبغي علينا  ن نلقي الضوء على يعتبر ادف القانون وغايته من ج ة  
ية عد التكميل عد الآمرا والقوا ما القوا ية وا عد القانون  و  نوعين اامين من  نواع القوا

مة  في م  المفسرا، ونخصص فرعا  خيرا لمقارنة القانون بعلم الأخلاق اللي يشاركه 
 التنظيم الاجتماعي.

 : وسنتناول للك وفق ما يلي
 القاعدا القانونية.الفرع الأول: 

 الفرع الثاني: دور القانون في التنظيم الاجتماعي. 
 المفسرا. و  القواعد الآمرا والقواعد التكميلية الفرع الثالث:

 الفرع الرابع: القانون والأخلاق.
 

  

                                                 
عة دمشق( 1) مة للقانون/محمد محمود عبد الله/ جام ية العا ية  و النظر لوم القانون لى الع  -المدخل إ

 .14ص ،1982-1983
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 الفرع الأول

 القاعدة القانونية

 بمعناه العام.القاعدا القانونية اي الخلية الأساسية التي يتألف من ا القانون 
في  شخاص  لى الأ جه إ هاب مو مرقس بأن ا خ سليمان  لدكتور  قد عرف ا ا و

 صيغة عامة له قوا الإلزام.
 :(11)من الا التعريف نجد  ن

 القاعدة القانونية خطاب موجه إلى الأشخاص: -1

عل  يام بف مراً ل م بالق ضمن   ما  ن يت شخاص إ لى الأ جه إ هاب المو الا الخ و
 ن ي عنه. و  مجرد إباحة الا الفعل دون  مر به و  القيام به، ن ياً عن و  معين،

يجب على )) من القانون المدني: تنص على  نه( 554) فعلى سبيل المثال المادا
 ((.المستأجر  ن يقوم بوفاء الأجرا في المواعيد المتفق علي ا

  داء الأجرا إلى المؤجر.وف له القاعدا تتضمن الأمر بفعل معين ا
نه:( 185) الماداو لا )) من قانون التجارا بالنسبة للشركات المغفلة تنص على  

 ((.يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارا و ية وظيفة عامة
بين عضوية مجلس الإدارا وف له المادا تتضمن الن ي عن فعل معين ا الجمع 

 في الشركة المغفلة والوظيفة العامة.

يجرروز )) لمرردني الترري تررنص علررى  نررهمررن القررانون ا( 549)  خررلنا المررادا وولرر
فون  بائي والتل نور الك ر ياه وال للمستأجر  ن يضع بالعين المؤجرا  ج زا لتوصيل الم

مر  ((.وما إلى للكووالرادي به دون   ترخيص  عين وال عل م حة ف لوجدنااا تتضمن إبا
 ولا ن ي.

تأتي بصيغة الأمر ية  ن  عدا القانون  و   يالن و  ونلاحظ  نه لا يشتره في القا
ثر  يب   لى الأشخاص بترت نلار موجه إ شكل إ الإباحة والترخيص لأن ا قد تأتي على 

 ما على واقعة معينة فيستنتج من الا الإنلار ما تريد القاعدا  ن تأمر به.
 من قانون العقوبات التي تنص على أنه:( 411) فالمادة

                                                 
ية  للتوسع في تعريف القاعدا القانونية وخصائص ا راجع،( 1) المدخل إلى العلوم القانونية  و النظر

عة دمشقالعامة للقانون/محمد محمود عبد الله/ ج لم  ،16-4ص 1983-1982-ام لى ع مدخل  إ وال
شق/  عة دم جاموس/ جام عدنان  قانون/8ص 1986-1985القانون/ لم ال لى ع مدخل إ شام  ، وال ا

 .21-15، ص2004 -2003القاسم/ جامعة دمشق/
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حال كل سوري علم بجناية على  من الدولة ولم ينبئ ب ا السلهة )) في ال العامة 
 ((.عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالمنع من الحقوق المدنية

ف له القاعدا لا نجد في ا صيغة الأمر، وإنما نجد في ا إنلاراً إلى من يتوانى عن 
 إخبار السلهة العامة عن الجنايات الماسة بأمن الدولة.

 ومجردة:القاعدة القانونية يجب أن تكون عامة  -2

مراً  لا كان   سواء   لى الأشخاص  ياً  و  يكفي  ن يكون اناك خهاب موجه إ  ن 
الا  و  كون  جب  ن ي بل ي ية،  عدا قانون ناك قا بر  ن ا ترخيص ليعت حة و جرد إبا م

 .(11)يجب  ن تكون اله القاعدا عامة ومجردا و  الخهاب

للات ناً با لق  و  ومعنى للك  ن القاعدا القانونية يجب  لا تخص شخصاً معي تتع
في م  توافر  كن  ن ت من يم كل  لى  يق ع لة للتهب كون قاب جب  ن ت بل ي نة،  ثة معي بحاد

 الصفات والشروه التي تنص علي ا.

في  يق  ية التهب ترض الاهراد وإمكان سه يف عدا نف فإن مف وم القا قع،  في الوا و
نين شخاص معي تي لا تهبق إلا على   ما الأحكام ال لة،    و  الحالات والظروف المماث

 لات محددا باللات فإن ا لا تكون قواعد قانونية بالمعنى الصحيح. حا

 يحرم الهالب اللي يرتكب عملية الغش في الامتحان من متابعة امتحانه. -1
 يحال الموظف اللي يبلغ سن الستين على التقاعد. -2

ما لا يخصان ية لأن  عد القانون عداد القوا في  ما  كن إدراج  ثالين يم كلا الم  إن 
ما على  و  هالباً  كن تهبيق  عامين يم عن نصين  بارا  ما ع موظفاً معين بلاته وإنما ا

 كل هالب يرتكب عمليه الغش في الامتحان وعلى كل موظف يبلغ سن الستين.
 المثالين الآتين: أما

 من متابعة امتحانه لارتكابه عملية الغش.( فلان) يحرم الهالب -1
 التقاعد لبلوغه سن الستين.على ( فلان) يحال الموظف -2

ضمنان ما  للين يت مين ال قانونيتين لأن الحك عدتين  بة قا فلا يمكن اعتباراما بمثا
لب لى الها ما ع صر تهبيق  لى  و  يقت ما إ ما دون  ن يتجاوزا نين في  ظف المعي المو

 غيراما.

                                                 
نان-محمد حسين منصور/بيروت-مدخل إلى القانون/رمضان محمد  بو السعودال( 1) شورات : لب من

 20ص (2003) الحقوقيةالحلبي 
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يراً  من ج ة  خرى لا يشتره في القاعدا القانونية  ن تتناول في حكم ا عدداً كب
 ن تشررمل المررواهنين جميعرراً ليعتبررر  نرره قررد ترروافرت في ررا صرريغة  و  الأشررخاص مررن

 العموم.

عدا لي م القا بق ع للين ته شخاص ا ثرا الأ كن  و  فك بار ول ليس ل ا اعت لت م  ق
عم حكم ا والمعتبر في القاعدا القانونية ا بل  ن ي بلات م،  نين  صاً معي  لا تتناول  شخا

 الصفات والشروه المحددا في ا.جميع الأشخاص اللين تنهبق علي م 

عدد  كون  ناس لا ي من ال ئات  في  حكام ا ف ية  عد القانون ناول القوا قد تت لللك ف
 غيرام. و   ساتلا الجامعة و  الموظفين و   فراداا كبيراً كالقواعد المتعلقة بالتجار

يد  تي تتضمن تحد عد ال حداً كالقوا عدا بحكم ا شخصاً وا و حياناً قد تتناول القا
ية صلا عد قانون بر قوا عد تعت مثلاً ف له القوا ية  ئيس الجم ور حيات واختصاصات ر

تي  كام ال لك لأن الأح حده. ل ية و برئيس الجم ور لق  من  ن تهبيق ا يتع لرغم  لى ا ع
ية  ئيس للجم ور لى  ي ر سبة إ كن تهبيق ا بالن يث يم مة بح صفة عا ضمن ا لات  تت

 ته.يجري انتخابه وليست خاصة برئيس معين بشخصه ولا

 القاعدة القانونية يجب أن تتصف بالصيغة الإلزامية         -4

يد - ية مؤ عدا القانون كون للقا بللك  ن ي صد  بر الأشخاص  و  يق جزاء، بحيث يج
 بالقوا عند الاقتضاء. وعلى إتباع ا ويفرض علي م احترام ا ول

 القانونية.الأثر اللي يترتب على مخالفة القاعدا والجزاء ا و  والمؤيد

ا سرقة  عدم ال الحبس، وفمثلاً الأثر اللي يترتب على مخالفة القاعدا التي تأمر ب
 التنفيل الجبري... ووالأثر اللي يترتب على مخالفة القاعدا التي تأمر بالوفاء بالديون ا

لك  تي تم والمؤيدات القانونية تعود في الدول المتمدنة إلى الدولة وحداا، ف ي ال
تي ترتب الآثار وحداا وسائل  إجبار الأشخاص على احترام القاعدا القانونية واي ال

 الناجمة عن مخالفت ا.

ا ية  كون و ي  ننا نقصد بقولنا  ن القاعدا القانونية تتصف بالصبغة الإلزام  ن ت
 مؤيدا من قبل الدولة.

 واررلا مررا يميررز القاعرردا القانونيررة عررن سررائر القواعررد الاجتماعيررة والأخلاقيررة
 التي تفتقر إلى المؤيد من قبل الدولة.( الأخلاق كقواعد)

 (.كقاعدا  خلاقية) بحيث لا يمكن للدولة  ن تعاقب الفرد على عدم اللهف
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ية وتهبيق ا  عدا القانون ناس للقا بالمقابل ليس من الضروري  ن يكون احترام ال
من تل قد يهبقون ا  بل  اا،  س م من قبل م ناجماً عن تأييد الدولة ل ا وفرض ا إيا قاء  نف

من ولأن م يعتقدون  ن ا واجبة التهبيق ول يدا  لة ومؤ من الدو لي م  لم تكن مفروضة ع
 قبل ا.

والمؤيد اللي تضعه الدولة للقاعدا ليكفل احترام ا وتهبيق ا من قبل الأشخاص 
 :(11)يكون على نوعين

ويقصررد برره الزجررر، ويكررون للررك بإيقرراع العقوبررة بالمخررالف  المؤيددد الائا:ددي:  -1
 للقاعدا القانونية ردعاً له ولغيره عن مخالفت ا.

لة  المؤيد المدني: -2 صاب ا وإزا ويقصد به الجبر، يكون للك بإعادا الأمور إلى ن
 إصلاحه على قدر الإمكان. و  الخلل اللي  حدثته مخالفة القاعدا القانونية

شخصوالمؤيد الجزا سجن) ئي قد يقع على جسم ال كون (، الإعدام و  كال قد ي و
 عبارا عن غرامة يعاقب بدفع ا.

 :(2) ما المؤيد المدني فيكون على  نواع
مثلاً على ) إما  ن يكون تنفيلاً عينياً وللك بتنفيل لات الالتزاموف  -1 بائع  كإجبار ال

 (.تسليم المبيع للمشتري
عويض ن يكون تنفيلاً بمقابل  و  -2 له ) وللك عن هريق الت سبب بعم من  بار  كإج

 (.غير المشروع ضرراً للغير على دفع تعويض له عنه
قع  و  -3 فاق الوا كبهلان الات ية،  عدا القانون  ن يكون ببهلان الاتفاق المخالف للقا

 على بيع المخدرات.
 التالي:وللتميئ بين المؤيد الائا:ي والمؤيد المدني نطرح المثال 

 ن شخصرراً يقررود سرريارته مخالفرراً قواعررد المرررور قررد صرردم شررجرا فرضررنا  ولرر
 واقتلع ا فحكم عليه بغرامة من ج ة وبالتعويض عن الشجرا من ج ة ثانية.

مرور عد ال  فالمقصود من الغرامة ليس إصلاح الضرر بل معاقبته لمخالفته قوا
 (.مؤيد جزائي)

ضرر  لة ال ما لإزا ته وإن لى معاقب فلا ي دف إ عويض  ما الت لك   قه بما للي  لح ا
 (.مؤيد مدني) الشجرا من جراء عمله غير المشروع

  ي  ن المؤيد الجزائي والمؤيد المدني إنما يترتب على مخالفة القاعدا القانونية.

                                                 
نان-محمد حسين منصور/بيروت-المدخل إلى القانون/رمضان محمد  بو السعود( 1) شورات : لب من

 21ص (2003) الحلبي الحقوقية

 21ص 2004-2003المدخل إلى علم القانون/اشام القاسم/ جامعة دمشق/ (2)
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سوى  مدني  يد ال ما لا يقصد بالمؤ بة، بين به المعاق ئي يقصد  ولكن المؤيد الجزا
 إعادا الأمور إلى نصاب ا.
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 الفرع الثاني

 القانون في التنظيم الاجتماعيدور 

 صلة القانون بالحياة الاجتماعية:

نب  هاً على جا عرى وارتبا قة ال إن بين القانون والحياا داخل المجتمع صلة وثي
 من الأامية.

يد  مه وتحد تولى تنظي مع ي ناك مجت كون ا شأ إلا حيث ي كن  ن ين فالقانون لا يم
فر قات الأ قوم علي ا علا جب  ن ت تي ي عد ال يام القوا صور ق كن  ن نت يه. ولا يم اد ف

 مجتمع دون نظام صالح يبنى عليه ويتولى القانون  مر تحديده وفرضه.
وما دام القانون يتولى تنظيم المجتمع وعلاقات الأفراد فيه، فمن الهبيعي لنا  ن 
له  في تدخ نده  قف ع للي ي حد ا سبيل وال نتساءل عن الدور الصحيح اللي يؤديه الا ال

 راد وعلاقات م المختلفة،في شؤون الأف
تولى  تي ت الجواب على الا السؤال يختلف في الواقع باختلاف وج ات النظر ال
سين  معالجته والرد عليه، ونستهيع  ن نميز خلال وج ات النظر اله بين ملابين رئي

فردي ملاب ال ما: ال ملاب الاشتراكي و  ا من ج ة، وال حر  من ج ة  و  ال تدخلي  ال
 ثانية.

 المذهب الحرأو  رديالمذهب الف

قرن  راخ و  يقوم الا الملاب اللي ساد من ال القرن الثامن عشر والقسم الأكبر 
ساً  فرد تقدي ية ال قديس حر من  ----التاسع عشر، على ت سياً  قاً  سا كاملاً واعتباراا ح

واجررب المجتمررع  ن يبررلل قصررارى ج ررده للمحافظررة علي ررا، ومررن واجررب القررانون  لا 
 .(1)لا بالقدر الضروري جداً اللي لا غنى عنهيتدخل للحد من ا إ

فردي ملاب ال ظل ال في  حد  و  ف لى  ضيق إ قانون ي هاق ال جد إلن  ن ن حر ن ال
ير ا ناس مرن التجراوز وكب يع، ومنرع ال تأمين إقامرة الحريرة للجم للي يقتضريه  ارلا ا

 بعض م على بعض.

 مذهب التدخل:أو  المذهب الاشتراكي

                                                 
يةا (1) لوم القانون مدخل للع ية : ل مة للقانون.والنظر ية العا حق()النظر مة لل فرج/ /العا سن  يق ح توف

 28( ص1988/الدار الجامعية ): بيروت لبنان
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فردي حر،  و  إن الملاب ال صة ال عوى مخل يا ود ثل عل من م ضيه  ما يقت على 
للي  ير ا ماعي الأخ هور الاجت سبب الت بدا، ب قد  فرد واحترام ا،  ية ال قديس حر لى ت إ
الا غير  نا  ستمراً حتى يم ظ رت بوادره في منتصف القرن التاسع عشر ولا يزال م
في مواهنين  يع ال ستقرار لجم نة والا عدل والهمأني يؤمن ال صالح  ظام  مة ن  كاف لإقا

 المجتمع.
ثة تدع شتراكية الحدي يات الا مت النظر الا قا لى  في ووع تدخل  لى ال لة إ الدو

اله  قانون  بحسب  ياء وسيهرت م فال سله الأقو من ت ضعفاء  ية ال شؤون الأفراد لحما
ياً  يؤدي دوراً إيجاب جب  ن  النظريات لا يجيب انم تقتصر م مته على دور سلبي بل ي

ف ظيم علاقات الأ سه تن تولى بنف لى في في تنظيم ا ع اؤلاء  حين يخفق  راد وشؤون م 
 .(1) ساس عادل صحيح

قانون مجالات و  ففي ظل الملاب الاشتراكي جد  ن لل تدخل ن سع  و  ملاب ال
قع  في الوا واعم من المجال اللي يريده  ن يدور فيه الملاب الفردي لأن دور القانون 

يقوم  يضاً على وفس م وإنما االحرية للجميع وترك م يعملون بأن نلا يقتصر على تأمي
ضرورا ضي ال ندما تقت شؤون م لتنظيم ا ع مال م و في  ع تدخل  لك  و  ال صلحة ل الم

 ومن انا كان مبعث الاتساع الحالي لنهاق  علم القانون.

  

                                                 
 32ص (1990) دار الشمال: لبنان-المدخل إلى علم القانون/م اب نجا/هرابلس (1)
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 الفرع الثالث

 المفسرةأو  القواعد الآمرة والقواعد التكميلية

 .(1)مفسرا و  وقواعد تكميليةيمكن تقسيم القواعد القانونية إلى قواعد آمرا 
مع (القواعد النااية)  ما القواعد الآمرا: ية مصالح المجت لى حما : ف ي ت دف إ

نه  ما يجرو ني  حكام غيراا في الأساسية ولللك لا يسمح للأفراد باستبعاد  حكام ا وتب
 تصرفات قانونية. و  من عقود

 قواعد معلنة(:) المفسرةأو  أما القواعد التكميلية

خلافاً للقواعد الآمرا، لا ت دف إلى حماية مصالح المجتمع الأساسية وإنما  ف ي
شاءوا  تتعلق مباشرا بمصالح الأفراد، وللا يسمح ل ؤلاء الأفراد باستبعاد  حكام ا إلا 
والأخررل بأحكررام غيراررا يختارون ررا بأنفسرر م لأن ررم الأولررى بتقرردير مصررالح م وهرررق 

 تحقيق ا.
ث جود ثلا قول بو ستهيع ال شاه ون ظيم الن في تن بع  تي تت كام ال من الأح نواع  ة  

 الإنساني والعلاقات بين الأفراد في المجتمع:
 التعاقدية. و  الأحكام الاتفاقية -1
 التكميلية. و  الأحكام التي تتضمن ا القواعد المفسرا -2
 الأحكام التي تتضمن ا القواعد الآمرا. -3

يدفع  كه و ن  قاراً يمل ثاني ع يع الأول لل لى  ن يب شتري ع بائع والم فق ال إلا ات
قد  في ع قا  ما اتف سورية، و ن  الثاني إلى الأول لقاء الا العقار مبلغ خمسين  لف ليرا 
يدفع  ياه و ن  سليمه إ حين ت قار  من الع صف ث بائع ن شتري لل يدفع الم لى  ن  يع ع الب

 ثلاً.النصف الآخر بعد للك على قسهين م
 كما اتفقا  يضاً على  ن يدفع المشتري ثمن العقار بالعملة اللابية.

                                                 
شق/  (1) عة دم جاموس/ جام عدنان  لم القانون/ لى ع مدخل إ مدخل، 34ص 1986-1985ال إلرى   ال

مة لل ية العا ية  و النظر لوم القانون شقالع عة دم بد الله/ جام  1983-1982 -قانون/محمد محمود ع
 .28-22ص
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قاء  سورية ل يرا  لف ل سين   لغ خم فع مب فاتفاق كل من البائع والمشتري على د
حدد ) حكم اتفاقي لم يخالف به قاعدا قانونية سابقة وثمن العقار وا لعدم وجود قاعدا ت

 (.ثمن العقار بالنسبة إلي ما
ما  لى واتفاق  عه ع يتم دف ما  يع وإن سليم المب حين ت له  يدفع ك لثمن لا  لى  ن ا ع

مادا في ال ية  عدا قانون ق. ( 425)  قساه ف لا الاتفاق يخالف الحكم اللي تنص عليه قا
يه)) م التي تقضي بأن الثمن يكون سلم ف للي ي يع(( إلا  مستحق الوفاء في الوقت ا المب

مادا جائزا لأن ال فة  اله المخال كن ( 425)  ن  لوارد في ا يم كم ا لى  ن الح صت ع ن
ية عدا تكميل اي قا عدا  اله القا سرا لأنه  و  للمتبايعين الاتفاق على خلافه.  ي  ن  مف

 يجوز الاتفاق على خلاف ا.
لة  قار بالعم من الع يدفع المشتري ث شتري على  ن  بائع والم  ما اتفاق كل من ال

يواللابية. ف  عدا قانون قرره قا شريعي يقضي يخالف الحكم اللي ت نص ت في  ة واردا 
 بمنع التداول بالعملة اللابية.

يه  شار إل لنص الم في ا لواردا  ية ا عدا القانون واله المخالفة غير جائزا لأن القا
 اي قاعدا آمرا لا يجوز الاتفاق على خلاف ا و ي اتفاق من الا القبيل يعتبر باهلاً.

تكميلية، ننظر إلى عبارا النص  لمعرفة القاعدا القانونية فيما إلا كانت آمرا  مو
للي  فة الحكم ا جائز مخال اللي وردت فيه، فإلا وجدنا في ا ما يشير إلى  نه من غير ال

خالف) تنص عليه فاق مخالف) و  (يعتبر باهلاً كل اتفاق م كل ات من  نت ( بالرغم  كا
 القاعدا آمرا.

بارا لك)  ما إلا وجدنا ع قدان على خلاف ل فق المتعا كن ) و  (إلا إلا ات لم ي ما 
 مفسرا. و  كانت القاعدا تكميلية( اناك اتفاق مخالف

عدا  صلة القا مدى  قدير  لى ت جأ إ لنص نل بارا ا من ع بين نوع ا  لم يت ما إلا   
فإلا  و  بمصالح المجتمع الأساسية الا الأساس  بمصالح الأفراد ثم تحديد نوع ا على 

مرا. وإلا عد آ كون قوا مع ت نت  كانت تتعلق بمصالح المجت قت بمصالح الأفراد كا تعل
 .(1)مفسرا و   قواعد تكميلية

اله  ض ا  تي تفر كام ال لى  ن الأح سم إ مرا ب لا الا عد الآ سمية القوا عود ت وت
 القواعد على الأشخاص اي  حكام مهلقة لا يجوز ل م مخالفت ا  بداً.

في المفسرا فقد سميت كللك لأن الأفراد قد لا  و   ما القواعد التكميلية حددون  ي
شأ عن ا ولا  و  عقودام كن  ن تن تي يم صيلية ال سائل التف يع الأمور والم قات م جم اتفا

                                                 
عة دمشق (1) بد الله/ جام مة للقانون/محمد محمود ع ية العا ية  و النظر لوم القانون لى الع مدخل إ -ال

 .26ص 1982-1983
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تأتي  و  يبينون  حكام ا فتكون إرادت م غير ظاارا سبة ل له الأمور. ول لا  ية بالن جل
 المفسرا لتكمل إرادا اؤلاء الأفراد وتفسر ما خفي من ا. و  القواعد التكميلية

للكراا ف ي تكميلية لأن لم يتعرضوا   ا تكمل إرادا الأفراد بالنسبة للأمور التي 
 في عقودام ومفسرا لأن ا تفسر اله الإرادا حين لا يبين ا الأفراد بأنفس م.

 المفسرة  أو  القوة الإلزامية للقواعد التكميلية

بر ملزمة  تي تعت اي وحداا ال ية الآمرا  عدا القانون بأن القا توام  يجب  ن لا ن
ست ملزمة للأفراد ولا  و  حظى بتأييد الدولة، و ن القاعدا التكميليةوالتي ت المفسرا لي

 تستهيع الدولة فرض ا علي م بالقوا عند الاقتضاء.
قوا  لأن القواعد القانونية  ياً كان نوع ا، اي قواعد ملزمة، واي قواعد مؤيدا ب
شره  الا ال بدون  الدولة وسلهان ا ومن الممكن فرض احترام ا على الناس فرضاً، و
عد  ئل مجرد قوا بر حين اي تعت بل  لا يمكن  ن تعتبر قواعد قانونية بالمعنى الصحيح، 

 .(1)للك ونح و  مجاملة  و   خلاقية
عد  و   ي  ن الفرق بين القواعد الآمرا والتكميلية في  ن القوا المفسرا ينحصر 

لك  كن ل م ل ما يم في عقودام. بين قوا على خلاف ا  الآمرا لا يمكن للأشخاص  ن يتف
 المفسرا. و  بالنسبة للقواعد التكميلية

ضمن ا  تي تت كام ال عن الأح لف  كام تخت لى  ح شخاص ع اؤلاء الأ فق  فإلا ات
قوا علي ا.  و  عد التكميليةالقوا تي اتف المفسرا في عقودام هبقت علي م اله الأحكام ال

عد  ضمن ا القوا تي تت كام ال لي م الأح قت ع فاق هب الا الات ثل  ين م م حدث ب لم ي وإلا 
 المفسرا. و  التكميلية

يق  من تهب كن م التنصل  واعتبرت اله القواعد بالنسبة إلي م حينئل ملزمة لا يم
 يرغمون على للك بقوا الدولة إلا اقتضى الأمر. حكام ا بل 

 مفهوم النظام العام:

تي  وا ية ال سية والدين مجموعة الأسس الاجتماعية والاقتصادية والخلقية والسيا
 يقوم علي ا مجتمع من المجتمعات.

وبللك يختلف مف وم النظام العام من مجتمع إلى آخر بل ويتغير مف ومه ضمن 
 .(2)مف وم نسبي متغيرولوإلى آخر ف  المجتمع نفسه من زمان

                                                 
 44ص (.1974منشأا المعارف): المدخل إلى القانون/حسن كيرا/الإسكندرية مصر (1)

 47ص (.1974منشأا المعارف): القانون/حسن كيرا/الإسكندرية مصرالمدخل إلى  (2)
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ظام  قة بالن عد المتعل سم القوا ضاً ا لق علي ا  ي مرا يه ية الآ عد القانون وإن القوا
في  و  العام ف ي آمرا لا يجوز للأفراد مخالفت ا شكل  الخروج عن ا لأن المساس ب ا ي

 الوقت نفسه مساساً ب لا النظام العام اللي تسعى إلى تحقيقه وحمايته.
تي ون سية ال مع الأسا حن نعلم  ن القواعد الآمرا ت دف إلى حماية مصالح المجت

 لا يسمح للأفراد بمخالفت ا.
قانون  مع، وال سية للمجت اله المصالح الأسا يه  ثل ف عام إلاً تتم ظام ال فمف وم الن

اله  وحين يجعل هائفة من قواعده آمرا لا يجوز لأحد مخالفت ا ف  إنما يفعل للك لأن 
سية القواعد  ية المصالح الأسا تالي حما مع وبال ت دف إلى حماية النظام العام في المجت

 ل لا المجتمع.
مددا  ددي أو  الأسددا التددي تؤلددا النحددا  الجيددو  للماتمدد    ----ولكددن مددا  ددي 

 المصالح الأساسية التي يسعى الماتم  إلى تجقيقها 
اصر بالأمور إن المصالح الأساسية للماتم  تتالى عادة بالنسبة للقانون المع

 :(1)التالية
 حماية الفرد في كل ما يتصل بحياته وسلامة  منه وحريته. -1

عام لأن ا  ظام ال من الن مثلاً: القاعدا التي تقضي بتحريم الرق تعتبر قاعدا آمرا 
 ت دف إلى حماية حرية الإنسان.

 حماية الدولة ومؤسسات ا القانونية ونظام الحكم في ا: -2
لة  وعلى الا فإن جميع كون الدو تي ت قواعد القانون العام التي تنظم العلاقات ال

 هرفاً في ا قواعد آمرا من النظام العام.
اي  -3 لة  مور العائ تنظم   تي  عد ال سليم، فالقوا حماية العائلة وإقامت ا على  ساس 

 قواعد آمرا من النظام العام.
الأخرلاق يعتبرر حمايرة الأخرلاق والآداب العامرة:  ي  ن كرل اتفراق يمرس ارله  -4

 باهلاً لأنه يمس في نفس الوقت النظام العام في المجتمع.
حماية بعض المصالح الاقتصادية والاجتماعية: وسن القواعد الآمرا لحمايت ا،  -5

 كما في قواعد قانون العمل التي تنظم علاقات  رباب العمل بالعمال.
فق  من النظام العام فلاومثلا إن تعدد الزوجات في سورية ا حد  ن يت ستهيع   ي

 على تحريم التعدد )تعدد الزوجات في سوريا قاعدا آمرا(.
من النظام العام لا يستهيع  حد  ن يتفق  و ما في فرنسا تحريم تعدد الزوجات ا

 على التعدد )تحريم تعدد الزوجات في فرنسا قاعدا آمرا(.

                                                 
قانون.: المدخل للعلوم القانونية (1) مة لل ية العا حق( )النظر مة لل ية العا فرج/ /والنظر يق حسن  توف

 (1988/الدار الجامعية ): بيروت لبنان



- 23 - 

  



- 24 - 

 الفرع الرابع

 القانون والأخلاق

 مقارنة القانون بالأخلاق:

ظيم علاقات  في تن يراً  عب دوراً كب تقوم بجانب قواعد القانون قواعد  خلاقية تل
ية  عد القانون بين القوا كن التفريق  الناس في المجتمع وتحدد سبل سيرام وسلوك م. ول
صة  ثة وخا في العصور الحدي ية واضحة إلا  والقواعد الأخلاقية لم يحدد بصورا عمل

في العص ما  شر   ثامن الع قرن ال حد في ال يراً ل ين م كب تداخل ب كان ال قد  سابقة ف ور ال
 يصعب التفريق معه بين ما.

سمح  ما ي بول(: إن  يه ) قال الفق ولقد عرف الرومان نوعاً ما الا التفريق حيث 
ا قاً للأخلاق و ماً مواف كون دائ قانون لا ي قانون وبه ال بين ال فرق  جود  بللك و يعني 

 .(1)والأخلاق
يأمر ون اوفي العصور القديمة كان الدي ما  كان  المسيهر بين  غلب الشعوب و

 به الدين يعتبر في الوقت لاته موافقاً للأخلاق وواجب الإتباع من الج ة القانونية.
قانون والأخلاق حيث  بين ال وفي عصرنا الحاضر وبالرغم من التداخل الكبير 

تي  عد ال عد الأخلاق )فالقوا من قوا ستمدا  في  غلب ا م قانون  عد ال عدم  ن قوا تأمر ب
 السرقة اي قواعد  خلاقية وقانونية في لات الوقت(.

فقد حاول فق اء القرن الثامن عشر وبخاصة )توماسيوس( و)كانت( بيان بعض 
 .(1)الفوارق واي فوارق يؤدي إلي ا اختلاف الغاية وال دف بالنسبة إلي ما

سان وب ية للإن مال فالأخلاق ت دف إلى تحقيق الهمأنينة والسلامة الداخل لوغ الك
 الفردي.

الخارجيرة وتررأمين  و  والقرانون ي ردف إلررى تحقيرق الهمأنينررة والسرلامة العامررة
 النظام في المجتمع.

 
 
 

                                                 
حشمت  بو ستيت/  احمد- صول القانون  و المدخل لدراسة القانون/عبد الرزاق احمد السن وري (1)

 18ص (1941لجنة التأليف والترجمة): مصر -القاارا

 مكتبة دار الثقافة: الأردن -جورج حزبون/عمان-المدخل إلى علم القانون/تأليف عباس الصراف (1)
 20 -18ص (1991)
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 الفوارق بين القواعد القانونية والأخلاقية فيما يلي:ووعلى ما تقد  تبد

 اختلاف القانون والأخلاق من حيث النطاق: -1

من  سعة  ما إن نهاق القانون في الواقع  قل  قانون إن لك  ن ال هاق الأخلاق، ل ن
ي تم فقه بقسم من  فعال الإنسان وتصرفاته والا القسم يتضمن التصرفات التي تدخل 

 في نهاق سلوكه الاجتماعي.

بينمرا تشررمل القواعررد الأخلاقيررة اررلا النرروع مررن تصرررفات الإنسرران وتصرررفاته 
ل فردي حتى و سلوكه ال هاق  في ن كن ل اوالخاصة التي تدخل  ته  لم ي ثر على علاقا  

 بالآخرين.
وعلى  ذا نستطي  أن نميئ بين ثلاثة مناطق بين القانون والأخدلاق مدن ثيد     

 : (1) النطاق

 منطقة مشتركة بين القانون والأخلاق: -أ

عد  بالغير كالقوا مع وصلاته  واي تلك التي تتعلق بتصرفات الإنسان في المجت
عد يفرض ا المتعلقة باحترام حقوق وملكيات الآخرين ومن جرائم ف ي قوا ع ارتكاب ال

 القانون والأخلاق معاً.

 منطقة خاصة بالأخلاق دون القانون: -ب

لى  تأثير ل ا ع تي لا  ية ال صرفاته الفرد سان وت سلوك الإن لق ب تي تتع اي ال و
 صلاته بالآخرين.

كالحررث علررى الصرردق والشررجاعة، ف رري عبررارا عررن قواعررد تفرضرر ا الأخررلاق 
 لأن ا لا تؤثر على صلاته بالآخرين وعلى حياته الاجتماعية.وحداا دون القانون. 

بالفرد  لق  ما  ن ا تتع ية هال ية لا قانون بر  خلاق ظل تعت عدا ت فإن القا وعلى الا 
وحده دون  ن تؤثر على الآخرين في المجتمع،  ما إلا امتد تأثيراا إلى اؤلاء فتصبح 

 قاعدا  خلاقية قانونية معاً.
ستنك مثلاً ت كن فالأخلاق  ير ول ضرر للغ نه  ينجم ع للي لا  عادي ا كلب ال ر ال

القانون لا يعاقب عليه،  ما إلا نجم عن الا الكلب ضرراً للغير كما في ش ادا الزور، 

                                                 
سعود (1) نان-محمد حسين منصور/بيروت-المدخل إلى القانون/رمضان محمد  بو ال شورات : لب من

 .32 -29ص (2003) الحقوقيةالحلبي 
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كللك  عاً. و ية م ية وقانون عدا  خلاق بل قا قه  ية ف فلا يكون منع الا الكلب قاعدا  خلاق
 رار وما إلى للك.الأمر بالنسبة للأفعال الأخلاقية الأخرى كالجبن والف

 منطقة خاصة بالقانون دون الأخلاق: -ج

ظام  تأمين الن قانون ل ض ا ال تي يفر سير ال ظيم ال قة بتن عد المتعل في القوا ما  ك
 وتجنب الصدمات والحوادث.

 اختلاف القانون والأخلاق من حيث الشدة: -2

تي  لك ال قانون والأخلاق، واي ت بين ال شتركة  لق إلا كانت انالك منهقة م تتع
فإن  بتصرفات الإنسان لات الصلة بحياته الاجتماعية وعلاقته بالآخرين في المجتمع، 
الا المجال  في  ية  عد الأخلاق عن القوا يان  القواعد القانونية قد تختلف في بعض الأح

 وتكون  قل شدا من ا و كثر تساالاً بسبب مقتضيات المصلحة والضرورا.
في وانا يثور التساؤل التالي: لمالا  عد الأخلاق  عن قوا قانون  عد ال تختلف قوا

 حقل التنظيم الاجتماعي؟
حرص  ما ي لق بين مال المه تام والك لى الإصلاح ال ماً إ لأن الأخلاق ت دف دو
ية  ثل الأخلاق نب الم لى جا فع إ خرى كالمصلحة والن بارات   عاا اعت القانون على مرا

 التي يحاول تحقيق ا.
لدين فالأخلاق مثلاً لا ترض  ن يمتنع  الا ا إنسان عن وفاء دينه م ما مر على 

سان  ن  و  من مدا بيح ل لا الإن نه ي قانون فإ ما ال زمن دون المهالبة به من صاحبه،  
اله  خلال  به صاحبه  به  لم يهال لزمن إلا  من ا نة  ترا معي عد ف نه ب فاء دي يمتنع عن و

بألا  بر  ن المصلحة تقتضي  قادم لأنه يعت سمى بالت ما ي الا  ظل المنازعات الفترا و ت
 القانونية قائمة دوماً ومستمرا.

ما  من  وكللك قد يعتبر منافياً للأخلاق  ن يغبن البائع المشتري غبناً فاحشاً في ث
يشتريه منه، ولكن القانون قد لا يمانع الا الغبن إلا في ظروف خاصة، حرصاً على 

ال العقود بصورا المصلحة التي تقضي باستقرار المعاملات وعدم إفساح المجال لإبه
 .(1)واسعة

 وقد  شار الفقيه الفرنسي بورتاليس إلى الا المعنى حيث قال:

                                                 
 : وقد  شار الفقيه الفرنسي بورتاليس إلى الا المعنى حيث قال  (1)

شريفاً  كون  قوانين ي او مهابق لل ما  كل  ليس  كن  "ما لا يكون مخالفاً للقوانين ف و مشروع، ول
مال ال من ااتمام ا بالك ثر  مع  ك سية للمجت ما ت تم بالمصلحة السيا قوانين إن ماً، لأن ال قي دو خل

 39ص .2004-2003المدخل إلى علم القانون/اشام القاسم/ جامعة دمشق/، للإنسان "
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قوانين ومشروع، ولكن ليس كل ما ا و"ما لا يكون مخالفاً للقوانين ف  مهابق لل
سية للمجتمرع  كثرر مرن  قوانين إنمرا ت رتم بالمصرلحة السيا كون شرريفاً دومراً، لأن ال ي

 “.لإنسانااتمام ا بالكمال الخلقي ل

 الجزاء:أو  اختلاف القانون والأخلاق من حيث المؤيد -4

ض ا  ستهيع فر تي ت لة ال بل الدو من ق يدا  يز بأن ا مؤ ية تتم عد القانون إن القوا
مرء ا للي يفرض ا على ال فإن ا ية  عد الأخلاق ما القوا نهوبالقوا،    و  ضميره ووجدا

لة،  تدخل الدو كلب لأنه الضمير العام في المجتمع ولكن بدون  عن ال نع  سان يمت فالإن
 خشية احتقار الناس له. و  يكراه

جداً،  ية  ما قو صلة بين  قانون فال ولكن على الرغم من الفوارق بين الأخلاق وال
ية  عد القانون ية والقوا عدا قانون صبح قا ماً  ن ت حاول دو ية ت عدا الأخلاق لك لأن القا ل

ق من ال نا  ما يمكن سوى الأخلاق مستمدا في  غلب ا من الأخلاق م ليس  قانون  ول  ن ال
 حين ترتدي صبغة إلزامية.
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 الفرع الأول

 المذاهب الشكلية

 عرض النظرية : أولًا

مل  قانون والعوا قوم علي ا ال تي ي ية ال عن الأسس الخف حث  ملااب لا تب اله ال
ظاار كمجموعة قانون بوج ه ال لى ال قه إ ظر ف بل تن في وجوده  تؤثر  تي  قة ال  العمي

الدولررة فتعالج ررا علررى اررلا الأسرراس دون  ن تحرراول  و  قواعررد تقراررا السررلهة العامررة
عد على  لك القوا شوء ت مل ن سباب وعوا التغلغل إلى ما وراء اله القواعد للبحث في  

 الا النحو.
علاً وتفرض ا  لة ف اا الدو تي تتبنا اي ال ملااب  قاً ل له ال ية وف عد القانون والقوا

حث ( القانونية الوضعية)وتسمى بالقواعد  يه  ن يب حث ب ا فعل حث  ن يب وإلا  راد البا
 .(1)دون  ن يتعدااا إلى ما ورائ ا

اي  لة  لة فالدو لة لإرادا الدو قة لإرادا المشرع الممث جاءت مواف عد  الا القوا و
المصدر الحقيقي للقواعد القانونية واي  ساس ا الأول، وكل ما تعتبر الدولة من زمرا 

االقانون يد ما  مةوخل في نهاقه فالقانون  ئة الحاك شيئة ال ي جة  و  إلا م لة ولا حا الدو
 للبحث عن  سس  خرى فيما عدا اله المشيئة.

 :(2)وأهم فلاسفة هذا المذهب

 الفقيه الإنكليزي " وستن" اللي يستمد ملابه من نظريات الفيلسوف "اوبز". 
 الفيلسوف ايجل الألماني.
 الفقيه النمساوي كيلسن.

 فالين(. -بعض الفق اء الفرنسيين  نصار النظرية الوضعية وخاصة )ده مالبر

                                                 
سيس/حلب (1) ية/ نهوان ق لوم القانون مدخل للع جع  ال ملااب را اله ال عة : سوريا -للتوسع في  جام

 .40 -22ص  (.1967) حلب
سن وري (2) مد ال لرزاق اح بد ا سة القانون/ع مدخل لدرا قانون  و ال صول ال بو  -  شمت   مد ح اح

 24ص (.1941) لجنة التأليف والترجمة: مصر -ستيت/ القاارا
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 ثانياً: تقدير النظرية 

فس  في ن على الرغم من  ن الملااب الشكلية تتضمن نصيباً من الصحة ولكن ا 
 الوقت يمكن  ن تعتبر خهرا وغير كافية:

  ما  ن ا تعد صحيحة: 

كل لة ومتصل ب ا  بر  لأن القانون مرتبه بالدو جب  ن تعت الا ي صلة وعلى  ال
ما لا ترضى  من زمرا القانون كل ما تعتبره الدولة كللك و ن يعتبر خارجاً عن ا كل 

ية عد القانون لة للقوا بره فتبن ي الدو لة  ن تعت اا ا و  الدو اا إيا يد وإقرار يار الأك المع
 المباشر اللي يدلنا على صحة اله القاعدا.

  م  ن ا تعد خهرا:

لاا فرري الأخررل ب ررله المررلااب قررد يررؤدي إلررى تبريررر اسررتبداد الدولررة لأن المغررا
شك وإلا كان القانون ا و  وسيهرت ا المهلقة لى ال ئل إ مشيئة الدولة فقه فلا مجال بعد

لق  سلهان المه لة لات ال عن الدو صدر  قد  ما دام  شته  قانون ومناق الا ال مة  في قي
 وصاحبة الكلمة الأولى والأخيرا في الا الشأن.

ية -لدولة بحسب اله الملاابفا ملااب الألمان فة من ا كال اي  -وخاصة المتهر
ما  الا م يه و لى الهعن ف سبيل إ ية لا  عد قانون من قوا كل شيء وكل ما يصدر عن ا 
عدل  قد لا تحقق ال تي  لة ال عن الدو صادرا  عد ال عض القوا ير ب لى تبر ناً إ يؤدي  حيا

 لا تحقق المصلحة العامة. و  تماماً 
 تعتبر المذا ب الشكلية غير كافية لتفسير أسا القانون لماذا 

اا  - بار إيا قه واعت لة ف ند إرادا الدو اله الأسس ع عن  حث  حين الب لك لتوقف ا  ل
ما  لى  مق إ حاول التع قانون دون  ن ت الا ال يه  نى عل للي يب يد ا ساس الوح الأ

قانون والأ شوء ال لى ن تؤدي إ تي  ية ال مل الحقيق سس وراءاا والبحث عن العوا
 البعيدا التي يبنى علي ا.

من الم م  ن  قانون، ف يه ال نى عل للي يب شر ا فإلا كانت الدولة اي الأساس المبا
حين انتقائ ا  س ا  لة نف تؤثر على إرادا الدو تي  نعرف ما اي الاعتبارات والعوامل ال

سس للقواعد القانونية، لأن الدولة لا تضع اله القواعد اعتباهاً وإنما اي تقيم ا على   
 ترتكز إلي ا وتبرراا.

ما  حث في شكلية وضرورا الب ومن انا يتبين لنا عدم إمكان الاكتفاء بالملااب ال
 وراء إرادا الدولة عن الأسس العميقة التي يبنى علي ا القانون.
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 الفرع الثاني

 مدرسة القانون الطبيعي

 عرض النظرية  أولًا:

قد تعتبر اله النظرية من  ام النظريات التي  قانون ف وجدت للبحث في  ساس ال
اعتبررر قانوننررا المرردني القررانون الهبيعرري مصرردراً  خيررراً للقواعررد القانونيررة يلجررأ إليرره 
قانون  بادئ ال فإن لم تالي  خرى وبال صادر الأ قدان الم حين ف به  كم بموج ضي للح القا
الهبيعرري فائرردا عمليررة خاصررة مررن حيررث إمكرران تهبيق ررا مباشرررا مررن قبررل القاضرري 

 فة إلى فائدت ا الأصلية كأسس مثالية ترتكز علي ا القواعد القانونية الوضعية.بالإضا

مان وعرف ا  ويرجع تاريخ اله النظرية إلى ع د بعيد فقد عرف ا اليونان والرو
سابع  قرن ال في ال مي  شكل ا العل سبت  القانون الكنسي في القرون الوسهى ولكن ا اكت

ء والفلاسررفة وعلررى ر سرر م ال ولنرردي عشررر، وقررد نررادى ب ررا عرردد كبيررر مررن الفق ررا
 .(1)غروسيوس

وممررا زاد فرري  اميررة اررله النظريررة وانتشرراراا  ن الثررورا الفرنسررية قررد تبنت ررا 
 :(2)التاليةاله النظرية في النقاه  صو خلت ب ا في مبادئ ا، وتتلخ

علاً  -1 قة ف تعتقد اله النظرية  ن انالك إلى جانب القواعد القانونية الوضعية المهب
س ا وقواعد مثالية عادلة تسم على القواعد الوضعية وتفرض ا هبيعة الأشياء نف

 بالنسبة لعلاقة البشر فيما بين م ومن انا سميت النظرية القانون الهبيعي. 
 اله القواعد التي تفرض ا الهبيعة نفس ا إنما يدلنا علي ا ويكتشف ا العقل السليم. -2

شعوب اله القواعد مهلقة ثابتة لا تتغ -3 يع ال سبة لجم مة بالن ير ولا تزول ف ي عا
 وواحدا بالنسبة لجميع الأزمنة.

إن اله القواعد اي التي يجب  ن تفرض نفس ا وت يمن على القواعد الوضعية  -4
بة  كون واج كي ت ضعية ل عد الو يه القوا ستند إل جب  ن ت للي ي ساس ا ف ي الأ

 تحرص على تهبيق ا.الاحترام علي ا  لا تخالف مبادئ القانون الهبيعي و
 ونعرض لبعض الأمثلة التي تعتبر من مبادئ وقواعد القانون الهبيعي:  

 احترام الحرية والملكية والسلامة الإنسانية. -1

                                                 
ستيت/ - صول القانون  و المدخل لدراسة القانون/عبد الرزاق احمد السن وري (1) احمد حشمت  بو 

 45(.ص 1941لجنة التأليف والترجمة): مصر -القاارا

 .48ص ( 1967معة حلب)جا: سوريا -المدخل للعلوم القانونية/ نهوان قسيس/حلب (2)
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 احترام المواثيق والع ود والوفاء ب ا. -2
 فرض تعويض عادل عن الأضرار التي يلحق ا شخص بآخر بدون حق. -3

ية لأن بر هبيع ل واله الأمور تعت قل يرشدنا على صحت ا حتى و تنص والع لم 
 علي ا القواعد القانونية الوضعية.

من  ستمداا  سان ي ية للإن سية فهر قاً  سا ناك حقو بأن ا ية  اله النظر تؤمن  و
 هبيعته لات ا كانسان  ام ا:

نه يل م جوز الن ساً لا ي قاً مقد بره ح للي تعت يه  و  الحق في الحرية ا جاوز عل الت
 فس ا.حتى من قبل الدولة ن

ملاب  عي وال قانون الهبي ملاب ال بين  تربه  ية  صلة قو ناك  فإن ا تالي  وبال
  يضاً إلى تقديس الحرية. والفردي اللي يدع

 تقدير النظرية  ثانياً:

1

ساني هابع إن ية لات  عي نظر قانون الهبي ية ال ساعدت  و  إن نظر قد  ثالي و م
 كثيراً على مقاومة الهغيان والاستبداد.

لة  عد عاد بادئ وقوا لك م بر  ن انا شكلية، إل تعت ملااب ال قيض ال لى ن واي ع
حاول  و  تفرض ا هبيعة الأشياء ويكتشف ا العقل السليم ولا تتغير في الزمان كان ت الم

اي   ن تجعل من فكرا العدالة مثلاً  على منفصلاً عن إرادا الدولة لا منبعثاً عن ا، بل 
في  تحاول  ن تحد من إرادا الدولة ستل م  حين توجب علي ا  ن ت نفس ا ومن سلهان ا 

في  لة و لا تخالف ا  قواعداا القانونية التي تضع ا مبادئ القانون الهبيعي المثالية العاد
 .(1)حال من الأحوال

2

ا كان  في الزمان والم تة  قة ثاب ية مهل بادئ مثال يه وإن الاعتقاد بوجود م  مر ف
بادئ الكثير من الإغراق في الت اله الم يدلنا على  ن  فالواقع  قع.  عن الوا فاؤل والبعد 

بالنسبة لشعب من  و  نسبية لا مهلقة، فما نعتبره قانوناً هبيعياً في عصر من العصور
 بالنسبة لشعب آخر. و  الشعوب قد لا يعتبر كللك في عصر غيره

                                                 
ية (1) لوم القانون مدخل للع مة للحق(: ال ية العا مة للقانون.والنظر ية العا فرج/ \)النظر سن  يق ح توف

 103(.ص 1988/الدار الجامعية ): بيروت لبنان
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بادئ  فة لم شد الأنظمة مخال من   يوم  بره ال للي نعت مثلاً ا لرق  ظام ا قانون فن ال
قل  ستنكره الع عالم دون  ن ي شعوب ال لب  سبة لأغ هويلاً بالن ناً  ساد زم قد  عي  الهبي

نلاك شري آ بادئ  و  الب سمي ا بم تي ن بادئ ال لى  ن الم ضح ع يل وا الا دل في  باه و يأ
تي  نا الشخصية ال قداتنا وآرائ لى معت قع إ في الوا كون  القانون الهبيعي اي  قرب ما ت

 عليا ثابتة لا تتغير.نؤمن ب ا من ا إلى مثل 

 تطور النظرية  :ثالثاً

عي ل قانون الهبي سوف وال سي ا الفيل بر مؤس بر  ك تي يعت ير وال المضمون المتغ
 الألماني ستاملر.

كن دون  عي ول قانون الهبي كرا وجود ال حاولت النظرية الجديدا  ن تبقي على ف
سبية  ن تعتبر  ن المبادئ التي يتضمن ا بمثابة اي مبادئ ثابتة مهلق بل اعترفت بن ة، 

 .(1)اله المبادئ وإمكانية تهوراا

للي  لكن الا التهوير اللي هر  علي ا كاد  ن يبعد النظرية عن ادف ا الأصلي ا
ية ا ادف النظر من  اميت ا إل  ن  ير  قداا الكث يه و ن يف مي إل تة وتر سس ثاب مة   إقا

ما  نصار  سبية ومبادئ مثلى مهلقة للقواعد القانونية الوضعية   نادوا بن قد  هوير ف الت
 الأسس وقابليت ا للتغيير.

وم ما يكن من  مر اله الانتقادات فإن نظرية القانون الهبيعي يظل ل ا الفضل 
عد  لى تخضع ل ا القوا بادئ مث الأكبر في  ن ا نب ت الألاان إلى ضرورا التمسك بم

كر حول ف تدور كل ا  ما  ثل إن بادئ والم اله الم ضعية و ية الو لة لات ا القانون ا العدا
 .(2)وتنص ر في ا

 

                                                 
ية (1) لوم القانون مدخل للع مة للحق(: ال ية العا مة للقانون.والنظر ية العا فرج/ \)النظر سن  يق ح توف

 104(.ص 1988/الدار الجامعية ): بيروت لبنان

 56ص .2004-2003المدخل إلى علم القانون/اشام القاسم/ جامعة دمشق/ (2)
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قانون : يقسم القانون إلى زمرتين رئيسيتين  واما عام وزمرا ال زمرا القانون ال
ثم  ما،  نة بين  خاص والمقار قانون ال عام وال قانون ال يف بال سنحاول التعر خاص. و ال

 اعهاء لمحة موجزا عن مختلف فروع ما. وللك وفقا لما يلي:

 الفرع الأول: القانون العام والقانون الخاص 

 الفرع الثاني: فروع القانون العام

 الفرع الثالث: فروع القانون الخاص  
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 الفرع الأول

 القانون العام والقانون الخاص

 :(1)تعريف القانون العام

فاً  وا القانون اللي ينظم العلاقات التي تكون الدولة بصفت ا صاحبة السيادا هر
 ينظم  ج زا الحكم وعلاقة الدولة مع غيراا من الدول والأفراد.  وف  في ا

 تعريف القانون الخاص:

سيادا  وا صفت ا صاحبة ال لة ب كون الدو تي لا ت ينظم العلاقات ال للي  القانون ا
لة  ي  مع الدو ناً علاقت م  ين م و حيا ما ب والسلهان هرفاً في ا واي علاقات الأفراد في

 بصفت ا صاحبة السيادا بل كأي فرد عادي.حين لا تدخل الدولة 
تين  نا ملاحظة وجود فئ س ل علي من ال عات  وإلا نظرنا لأي مجتمع من المجتم

 في الا المجتمع: 
 .فئة حاكمة تتمثل بالدولة ومؤسسات ا و ج زا الحكم في ا 
 اعتباريين.  و  فئة محكومة تتمثل بالأشخاص العاديين من هبيعيين 

الفئررة الحاكمررة الممثلررة بالدولررة تتمتررع برربعض الامتيررازات ونلاحررظ  يضرراً  ن 
 الخاصة التي تقتضي ا هبيعت ا ك يئة حاكمة ومن ا:

 .تنظيم ج از الحكم، جباية الضرائب، علاقة الدولة مع موظفي ا 
  ما ما يتعلق بالأفراد من قواعد قانونية تنظم علاقات م فيما بين م:

يع وال هلاق والب لزواج وال عد ا من كقوا بر  جارا.... فيعت جار والت شراء والإي
 قواعد القانون الخاص.

1

في  ير  إلا  رادت الدولة  ن تشق سكة حديد واله السكة سوف تمر بأراضي الغ
لة  اله الحالة لا يأتي ممثل عن الدولة ويتفاوض مع  صحاب اله الأراضي: لأن الدو

والسررلهان  ي: تملررك امتيررازات لا دخلررت فرري اررله العلاقررة بوصررف ا صرراحبة السرريادا 
 يملك ا الأفراد وللك يعني  ن الا التصرف يدخل ضمن نهاق القانون العام.

                                                 
يةالمدخل  (1) لوم القانون سة الع قانون: لدرا بادئ ال قادر الفار/عمان-م بد ال مة للحق/ع ية العا  -النظر

 .38ص (1994مكتبة دار الثقافة): الأردن
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2

ستئجار  بت ا قراً ل ا وهل شخص لديه بناء و رادت إحدى الوزارات  ن تتخله م
 البناء اللي يملكه.

عم، لأن لة ن اله الحا في  عرض؟  الا ال يرفض  شخص  ن  الا ال ستهيع   ال ي
سيادا  ليس بوصف ا صاحبة ال ياً و اله العلاقة بوصف ا شخصاً عاد في  الدولة دخلت 

 ول لا يستهيع الشخص الرفض إن  راد.
ما وحاول الفق اء  قانون الخاص.ك ونلاحظ  ن اله العلاقة تدخل ضمن نهاق ال
تصنيف القانون إلى مكتوب وغير مكتوب والمقصود بالكتابة: يجب  ن تكون صادرا 

شراا.وبالتاليعن سلهة  يتم ن جب  ن  ثم ي فإن   تشريعية بشكل كتابي كالدستور مثلاً 
 جمع عدا  عراف وكتابت ا لا يعني  ن ا  صبحت قانون مكتوب.

 معيار التفريق بين القانون الخاص والعام:

مان  ند الرو عرف ع قد  يد ف إن تقسيم القانون إلى عام وخاص يعود إلى ع د بع
 الخاص كل ما يتعلق بمصالح الأفراد.حيث اعتبروا من القانون 

ضررابه دقيررق بررين القررانون العررام  و  وقررد حرراول رجررال القررانون إيجرراد معيررار
 والخاص لضبه القواعد القانونية لكن م فشلوا في  غلب محاولات م.

 :(1) ما المعايير الأكثر نصيباً في الصحة والصواب

1

خاص  -قات المالية )بيعإن  كثر القواعد المنظمة للعلا شراء( اي من القانون ال
  ما القواعد التي تنظم العلاقات الأخرى كتنظيم ج از الدولة اي من القانون العام.

تي  عد ال من القوا وإلا  معنا النظر نجد  ن الا المعيار غير صحيح إل  ن كثيراً 
خا قانون ال من ال بر  مالي في ا تعت عد تنظم  موراً لا  ثر للمف وم ال عام )كالقوا ص لا ال

شرا  الرامية إلى تنظيم العلاقات العائلية مثلاً( واناك  موراً مالية كثيرا ل ا علاقة مبا
 بالقانون العام )كالضرائب والأملاك العامة(.

2

                                                 
ية اناك معايير  خرى غير التي  (1) كرا التبع يار ف ية ومع قوا الإلزام يار درجة ال اا من ا مع لكرنا

 وغيراا.
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ية المصلحة  سي حما فه الرئي خاص اد قانون ال بر ي م: ال يار   صحاب الا المع
ة للأفررراد بينمررا ارردف القررانون العررام حمايررة المصررلحة العامررة للمجتمررع واررلا الخاصرر

ناك  ليس ا المعيار انتشر كثيراً بين رجال القانون إلا  نه بعيد عن الصحة والصواب ف
مة  من مصلحة عا ية  عد القانون قه القوا ما تحق بين  يز  من التمي حدوداً واضحة تمكننا 

اعررد فرري القررانون الخرراص تغلررب في ررا ومصررلحة خاصررة وانرراك عرردد كبيررر مررن القو
 المصلحة العامة بحيث نعتبراا قواعد آمرا.

صنف  مة وحمايت ا وت صلحة العا يق الم لى تحق لة ت دف إ مل والعائ مور الع  
 ضمن القانون الخاص.

4

اله العلاقة  إلا كانت الدولة بصفت ا صاحبة السيادا والسلهان اي  حد  هراف 
بدون  عادي  فرد ال بة ال لة بمثا نت الدو عام. وإلا كا قانون ال من ال عد  اله القوا نا  اعتبر

 سلهة متدخلة كانت اله القواعد من القانون الخاص.
 ويظ ر  ن الا المعيار  فضل المعايير.

 صعوبة التفريق بين القانون العام والقانون الخاص:

بين الزمرتين  س ولة التفريق  صنيف ليس من ال في ت فوا  ماء اختل حتى  ن العل
صول  ئي و  قانون الجزا سب إلي ا كال تي تنت مرا ال يد الز قانون وتحد فروع ال عض  ب

 المحاكمات المدنية والتجارية.

 القانون الجزائي:

يعتبررر لرردى معظررم العلمرراء مررن فررروع القررانون العررام " باعتبررار المجتمررع 
لبوا صنفه ا حين "ي خاص المتضرر الأول من الجريمة في  قانون ال في زمرا ال عض 

موال م  ض م و  يات م و عرا في ح فراد  ية الأ لق بحما ئي يتع قانون الجزا بار  ن ال باعت
ضرورا  ياً  من الفق اء حال ير  يرى الكث ية  ية والتجار مات المدن صول المحاك كللك  
تصنيف ا في زمرا القانون العام بينما اي في زمرا القانون الخاص باعتبار  ن ا تتعلق 

 نظيم وتحديد عمل سلهة من  ام سلهات الدولة.بت



- 37 - 

لللك  ااتين الزمرتين  بين  نرى صعوبة التفريق  لللك  واي السلهة القضائية 
اي زمرا  ر ى بعض الفق اء  ن انالك زمرا ثالثة بين القانون العام والقانون الخاص 

 .(1)القانون المختله

 ون الخاص:التداخل والتأثير المتبادل بين القانون العام والقان

ا شيء ولا يوجد  وإن تقسيم القانون إلى عام وخاص  عض ال سيم مصهنع ب تق
ناك  و  انفصال تام بين ااتين الزمرتين اختلاف كبير بين قواعداما بل على العكس ا

خاص  قانون ال عد ال عام وقوا قانون ال عد ال بين قوا بادل  تأثير المت تداخل وال من ال نوع 
  ما.وبين  نواع العلاقات في كل من

ستمدا  عام م قانون ال هاق ال في ن تي تهبق  عد ال اناك الكثير من المبادئ والقوا
ية  و  إلى حد كبير من قواعد ومبادئ القانون الخاص )كالقواعد المنظمة للعقود الإدار

للمسؤولية الإدارية التي تعتبر من قواعد القانون العام واي مستمدا من قواعد نظرتي 
  برز فروع القانون الخاص(.وفي القانون المدني اللي ا العقد والمسؤولية

يراً للإشراف  جالاً كب لة م سح للدو خاص تف قانون ال عد ال من قوا ير  واناك الكث
 مراقبت ا لبعض  نواع الشركات. و  علي ا والتدخل ب ا مثل  مور العمل

 ومن  برز الصور للتداخل بين القانونين الشركات والمشاريع المؤممة.
ية كالمش حرب العالم عد ال اريع التي كان يملك ا  فراد تحولت إلى ملكية الدولة ب

 الثانية مما اعتبره بعض الفق اء دليلاً على توسع القانون العام.
نت  تي كا ئق ال قد الأساليب والهرا لم تف شاريع  اله الم بينما اعتبر آخرون بأن 

ية تمارس ب ا فعاليات ا في الماضي واي  ساليب تنظم ا قواعد  القانون الخاص )ميزان
اررله المشرراريع وتنظرريم علاقات ررا بعمال ررا وعلاقات ررا بالمسررت لكين( ممررا تقرردم نلاحررظ 

 صعوبة الفصل بين القانونين.

  

                                                 
سعود (1) نان-محمد حسين منصور/بيروت-المدخل إلى القانون/رمضان محمد  بو ال شورات : لب من

 .23ص (2003) الحلبي الحقوقية
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 الفرع الثاني

 فروع القانون العام

 :(1)يضم القانون العام الفروع التالية
 القانون الدستوري. -1
 المالي.القانون الإداري ويلحق به القانون  -2
 “.القانون الجزائي بما في للك  صول " المحاكمات الجزائية -3
 القانون الدولي العام. -4

 :(2)القانون الدستوري

 ويتضمن:
مواهنين  -1 مة لل بات العا قوق والواج حدد: الح تي ت سية ال عد الأسا بادئ والقوا الم

 المساواا(. -العدالة -حماية الملكية -)الحريات
 تنفيلية". -قضائية -كيفية تنظيم السلهات العامة في الدولة " من تشريعية -2

وعلاقة اله السلهات بعض ا ببعض ومع الأفراد حتى  ن الدستور يسمى  يضاً 
اا  ية و علا ية  ام عد القانون ثر القوا بر  ك ستورية تعت عد الد سي والقوا قانون الأسا بال

 مرتبة.

 :(4)القانون الإداري والمالي

 :الإدار  ويتضمن: القواعد التي
 تنظم نشاه السلهة التنفيلية.  - 

 ممارسة السلهة التنفيلية نشاه ا عن هريق الإدارات التابعة ل ا. -ب
قة "  شريعات متفر بل توجد ت شريع موحد  قانون الإداري لا يجمع ا ت قواعد ال

 “.استملاك -بلديات -كقانون الموظفين

                                                 
ستعر (1) حة ننوه إلى  نه في معرض دراستنا لفروع كل من القانون العام والخاص سنقوم با اض لم

لوم  لى الع مدخل إ موجزا وبسيهة عن ا لأن التوسع في دراست ا يخرجنا عن غايتنا في دراسة ال
 القانونية.

عة دمشق (2) بد الله/ جام مة للقانون/محمد محمود ع ية العا ية  و النظر لوم القانون لى الع مدخل إ -ال
 65ص .1982-1983

 68ص (.1974منشأا المعارف): مدخل إلى القانون/حسن كيرا/الإسكندرية مصرال (3)
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 مباحث القانون الإداري:

 القانون الإدار  في: يبج 
 التنظيمات الإدارية وتقسيمات ا. -1
 “. ملاك الدولة -الوظائف وما يتعلق ب ا -نشاه الدولة ومظااره " عمال إدارية -2
 “.القضاء الإداري" تنظيمه وم امه -3

ستمر  في توسع م ياً  قانون حال سيه لأن ال موجز ب الا  بأن  قول  جدير ال ومن ال
 الاشتراكية الحديثة.متزايد في الدول 

 :(1)القانون المالي

ية ظيم الميزان ية " تن حدد كيف تي ت عد ال مالي يتضمن القوا شريع ال سمى بالت  -وي
 “.وجوه الصرف -الموارد

من  لة و ملاك الدو من   تي تجني ا  غلات ال ضرائب وال من ال تألف  موارد ت وال
 القروض التي تعقداا في بعض الأحيان.

عددا  موظفين ما النفقات مت تب ال جل روا من   ما يصرف  شاريع  و   ام ا  الم
 ومصروفات الدفاع والإنشاءات واناك صلة وهيدا ما بين القانون المالي والإداري.

 القانون الجزائي وأصول المحاكمات الجزائية:

2

 والقانون الائا:ي ينقسم إلى قسمين: 
 قسم عام.  -1
 قسم خاص. -2
 مخالفات(. -جنح -يبحث في الجريمة و نواع ا: )جنايات - 

 يبحث في عناصر الجريمة واي: -ب

 “. العنصر القانوني " الفعل المرتكب مجرماً بنص القانون -1

 الخهأ والإامال ". و  -العنصر المعنوي " توفر النية الجرمية -2

 شارك فيه". و  شرع و  العنصر المادي " القيام بارتكاب الجرم -3

                                                 
 69ص (.1974منشأا المعارف): المدخل إلى القانون/حسن كيرا/الإسكندرية مصر (1)

 .89 -88ص .2004-2003المدخل إلى علم القانون/اشام القاسم/ جامعة دمشق/ (2)
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بة و نواع ا: -ج في العقو حث  ما  يب نى ك لى و د حدين  ع بين  بة  تحصر العقو
 يبحث في حالات عدم المسؤولية عن الجريمة.

 -السرررقة -يبحررث فرري  نررواع الجرررائم المختلفررة: القتررلوف  أمددا القسددم ال ددا :  
 التزوير.... -الخيانة

تاريخ  صادر ب نا ال في بلاد بق  قانون المه اله  22/6/1949وال لف  شمل مخت ي
 الأبحاث.

يق  ئي تتضمن  صول التحق قانون الجزا حق بال ية: تل مات الجزائ صول المحاك  
 والهعن والتنفيل.

حرردد  13/3/1950وقررانون  صررول المحاكمررات فرري سررورية الصررادر بترراريخ 
فاعلين  قبض على ال لة وال السلهات التي يعود إلي ا  مر ما سبق من تحقيق وجمع الأد

 إلى القضاء وتقديم م إلى المحاكم المختصة.وإحالت م 

 :(1)القانون الدولي العام

 ويتضمن: 
 القواعد التي تنظم العلاقات الدولية في حالات السلم والحرب والحياد. -1
يل  -2 ياً والتمث تراف ب ا دول سيادا والاع سلم ال لة ال في حا لة  ساب الدو ينظم اكت

 السياسي والقنصلي فيما بين ا والمفاوضات لفض النزاعات. 
 في حالة الحرب ينظم القانون الدولي علاقات الدول المتحاربة. -3

نه -معاملة الأسرى -)كيفية إعلان الحرب وإن ائ ا ستخدام الأسلحة وم ظيم ا  تن
 ما كان من ا محرماً دولياً(.

1

بة  بات المترت قوق والواج بين الح حاربين ي ية بالمت لدول الحياد قات ا حدد علا ي
 علي ا.

كالأمم وأخيراً ية  لق بالمنظمات الدول تي تتع عد ال : القانون الدولي يتضمن القوا
 المتحدا.

                                                 
مدخل  (1) عة ال بد الله/ جام مة للقانون/محمد محمود ع ية العا ية  و النظر لوم القانون لى الع شقإ  -دم

 63ص .1982-1983



- 41 - 

  ينص علي ا تي  عد ال فرض القوا ية ل قوا دول لى  عام إ لدولي ال ويحتاج القانون ا
وإلا  صرربح برردون مضررمون عملرري. ويسررتمد القررانون الرردولي مصررادره مررن 

 الأعراف الدولية والاتفاقات والمعاادات.

 بعض عيوب القانون الدولي:

 عدم مصداقية القانون الدولي. -1

 عدم وجود سلهة تشرع القوانين. -2

يومي وخاصة  -3 شكل  عدم وجود جزاءات تفرض على خروقات تحدث حاليا وب
 من قبل الكيان الص يوني  
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 الفرع الثالث

 فروع القانون الخاص

 يضم قسم القانون الخاص الفروع التالية:
 القانون المدني بما في للك قانون الأسرا والعائلة. -1
 القانون التجاري. -2
 المدنية والتجارية. صول المحاكمات  -3
 القانون الدولي الخاص. -4
 بعض الفروع المستحدثة مثل قانوني العمل والزراعة. -5

 :(1)القانون المدني

بالتنظيم تعريفده  له  ما يتناو ين م إلا  ما ب تنظم علاقات الأفراد في تي  عد ال : القوا
 فرع آخر من فروع القانون الخاص.

 إلى نوعين: العلاقات التي تقوم بين الأفراد تقسم
ية  علاقات عائلية: -1 لدول العرب في ا ما  باً   مدني غال قانون ال يعود تنظيم ا إلى ال

عداا  لى قوا فة إ فل ا فرع مستقل نظراً لتعدد الأديان وضرورا خضوع كل هائ
 الدينية الخاصة ب ا في مجال  مور العائلة.

انون المرردني العلاقررات الماليررة بررين الأفررراد انفصررلت بشرركل ترردريجي عررن القرر -2
ية  قات التجار ينظم العلا للي  جارا ا قانون الت صة ك عاً خا صبحت ل ا فرو و 

 والعمالية.
 لللك يقتصر القانون المدني في بلادنا العربية على تنظيم العلاقات المالية.

 في الأمور التالية:ووبالرغم مما تقدم فإن للقانون المدني  امية بالغة تبد
جارا وعمل الأصوالقانون المدني ا -1 قانون " ت ل اللي تفرعت عنه بقية فروع ال

 " 
مواهنين دون  -2 يع ال لى جم بق ع بل يه نة  ئة معي ختص بف مدني لا ي قانون ال ال

 استثناء 
قانون  -3 لى ال ماً إ قانون الأخرى فعودت ا دائ فروع ال في  عد  عدم وجود قوا عند 

 المدني.

                                                 
عة دمشق (1) بد الله/ جام مة للقانون/محمد محمود ع ية العا ية  و النظر لوم القانون لى الع مدخل إ  -ال

 80 –73ص  .1982-1983
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 تطور القانون المدني في بلادنا:

ية لدول العرب لت ا شريعة  ظ جب ال مل بمو لة تع قرون هوي سوريا ل ما في ا  ب
تاب مد على: الك سنة -الإسلامية في كل الأمور تستقى من الملااب المختلفة وتعت  -وال

شريع  -والإجماع جزاء وت جارا وال قانون الت حدثت  ية   والاجت اد إلا  ن الدولة العثمان
 الأحكام العدلية والأمور المتعلقة بالعقارات.

سبيل سنة  وعلى  تي صدرت  ية ال لة الأحكام العدل ثال مج خلت 1293الم ار و 
 قواعداا من الملاب الحنفي.

يت  تي صاغت الأحكام حيث بق ام الأعمال ال من   ومجلة الأحكام العدلية اي 
سورية تهبق ما ورد في مجلة الأحكام العدلية حتى بعد زوال الحكم العثماني و جري 

عديلاً  سي ت تداب الفرن ية  في ع د الان قانون الملك ية "  نواحي المدن لبعض ال سياً  فرن
 . 3339قرار رقم  1930العقارية الصادر سنة 

  ما بعد استقلال سورية فلقد  لغت التشريعات الصادرا عن كل من:
قرار  ية وال كام العدل لة الأح سية كمج ية والفرن لدولتين العثمان صدر  ،3339ا و

 .84المرسوم التشريعي رقم  1949 يار  18بتاريخ 
مدني المصري،  قانون ال عن ال باً  له تقري والقانون المدني الحالي اللي  خل بكام
مدني السروري  بين القرانون ال يف مرا  ما الخرلاف الهف عن الغررب   ستمد بردوره  الم

قرار  عن ال مأخول  ية ال كام العقار ثل بالأح ني 3339والمصري ويتم ستغرق اث قد ا .و
 .1948إلى  1936ه من عام عشر عاماً لصدرو

سوري  مدني ال قانون ال نه ال مأخول ع صري ال مدني الم قانون ال صادر ال ما م  
 ف ي:
التشررريع المرردني المصررري المسررتمد مررن التشررريع المرردني الفرنسرري مررع بعررض  -

 القانون المدني الفرنسي. 1876التعديلات. إل هبقت مصر منل عام 
يق نصوص - في تهب سيراا وإغنائ ا  اجت اد القضاء المصري  شريع وتف لك الت ل

 بالحلول العملية الملائمة لتهور الحاجات الاجتماعية.
 التشريعات الإسلامية واي من  ام المصادر التي اعتمد علي ا القانون.  -
ماني  و  التشريعات - التقنيات الأجنبية الحديثة. وفي مقدمت ا القانون الفرنسي والأل

 ريع السوري من ا واستقى  فضل ما في ا.والسويسري التي استفاد التش
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 :(1)قانون الأسرة والعائلة

صدر  قانون الأحوال الشخصية  سورية  في  سلمين  سبة للم ياً بالن وينظم ا حال
مسررتمد مرن الشرريعة الإسررلامية ويتضرمن  حكرام الررزواج،  ووار 17/9/1953بتراريخ 

 للك.واث ونحوالهلاق، والنسب والأالية والنيابة الشرعية، والوصية والمير
مادا  قد نصت ال ية: ف سيحية والي ود ئف الم  ما بالنسبة لغير المسلمين من الهوا
بر  لق  ية تتع كام دين من  ح فة  كل هائ لدى  ما  يق  لى تهب قانون ع الا ال من  يرا  الأخ

البائنررة  -رباهرره -حلرره -بهررلان زواج -نفقررة صررغير -نفقررة زوجيررة -زواج -)خهبررة
عض الأحكام الحضانة(. كما نصت  -)الدوهة( قانون على ب من ال المادا قبل الأخيرا 

 الخاصة بالهائفة الدرزية.

 :(2)القانون التجاري

 يتضمن القواعد التي تهبق بالنسبة للتجار وعلى الأعمال والأمور التجارية.
ية  عاملات تجار من م به  ويعود سبب انفصاله عن القانون المدني إلى ما يمتاز 

 والسرعة والثقة. تقوم على التبسيه والمرونة
 والقانون التجاري يقسم إلى قسمين اما:

 القانون التجاري البري. -1
 القانون التجاري البحري. -2

 يضاف إلي ا قسم جديد يختص بالتجارا الجوية.
  مررا القررانون التجرراري البررري فينظمرره فرري سرروريا القررانون الصررادر بترراريخ

 بج  بشكل عا  في: وي 2002وقد صدر قانون جديد في عا   22/6/1131
ية -)التجار ية -المؤسسات التجار شركات التجار ية -ال قود  -الأعمال التجار الع

 الصلح الواقي والإفلاس..(.  -الأسناد القابلة للتداول -الأسناد التجارية -التجارية
 و ما القانون التجاري البحري:

تررراريخ  46وينظمررره حاليررراً القرررانون رقرررم  12/3/1950فقرررد صررردر بتررراريخ 
سفن وملكيت ا 28/11/2006 في: )ال حث  حري -ويب مل الب قود الع سفن -ع جار ال  -إي

 الأخهار البحرية وضمان ا(. -عقود النقل البحري

                                                 
عة دمشق (1) بد الله/ جام مة للقانون/محمد محمود ع ية العا ية  و النظر لوم القانون لى الع مدخل إ  -ال

 80. ص1982-1983

 100.ص2004-2003القانون/اشام القاسم/ جامعة دمشق/ إلى علمالمدخل  (2)
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 :(1)أصول المحاكمات المدنية والتجارية

لى  حاكم تهبيق ا وع لى الم جب ع جراءات الوا بين الإ تي ت عد ال ضمن القوا يت
ية،  الأفراد اتباع ا في الدعاوى التي يقيم ا اؤلاء فيما يتعلق بأمورام المدنية والتجار

 و صول تنفيل الأحكام الصادرا بشأن ا.
من  28/9/1953وقد صدر قانون  صول المحاكمات  نوع  كل  فحدد اختصاص 

جراء  لدعوى وإ فع ا ية ر يه، وكيف جوز عرض ا عل تي ي لدعاوى ال سبة ل حاكم بالن الم
عن م هرق اله كام و ظيم الأح مة وتن تاريخ المحاك صادر ب نات ال قانون البي قاً ب ا  لح

بات الحقوق 10/6/1947 اا لإث . واي قواعد تنظم الوسائل التي يجب إتباع ا واعتماد
 المدعى ب ا.

في  حالي  ظيم القضائي ال قاء الضوء على التن من الضروري إل نه  وانا نرى  
 : (2)سورية

ية يوجد القضاء ا ثل إضافة لتنظيمات المحاكم المدنية والتجار للي يتم لإداري ا
 في مجلس الدولة ويتألف من قسمين واما: 

 القسم القضائي. -1
 والقسم الاستشاري للفتوى والتشريع. -2

 ويتألف القسم القضائي من:
لى  -محكمة القضاء الإداري -المحاكم الإدارية قوم إ يا وت ية العل مة الإدار المحك

  ا للمرافعة.جانب ا ايئة مفوضي الدولة حيث تحضر الدعوى وت يئ
  ما المحاكم التي يتألف من ا القضاء العادي ف ي:

 محكمة النقض )التمييز سابقاً(. - 
 محاكم الاستئناف. -ب
 المحاكم البدائية. -جر
 المحاكم الصلحية. -د

شرعية حاكم )ال ية -يضاف إلى اله الم ختص بالفصل  -الهائف تي ت ية وال الملاب
ية في  مور الأحوال الشخصية( ومحاكم  لدعوى الجزائ استثنائية خاصة م مت ا إقامة ا

ومباشررت ا وتمثيررل المجتمررع لرردى المحرراكم ثرم تنفيررل الأحكررام الجزائيررة بعررد اكتسرراب ا 
 الدرجة القهعية.

                                                 
   101.ص 2004-2003إلى علم القانون/اشام القاسم/ جامعة دمشق/المدخل  (1)

مدخل  (2) شقال عة دم بد الله/ جام مة للقانون/محمد محمود ع ية العا ية  و النظر لوم القانون لى الع  -إ
 69. ص1982-1983
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 المحاكم الصلحية:

ية  ية والتجار عات المدن في المناز صل  فرد وتف قاض من من  كل من ا  تألف  ي
ف يع المخال حبس البسيهة، والجرائم البسيهة )جم بة ال جاوز عقو تي لا تت جنح ال ات وال

 في ا  كثر من السنة(.

 المحاكم البدائية:

ية  ية والتجار يتألف كل من ا من قاض منفرد: تفصل في سائر المنازعات المدن
 والجنح.

 محاكم الاستئناف:

وتتررألف مررن رئرريس و عضرراء يسررمون مستشررارين، ويوزعررون علررى عرردد مررن 
ست غرف المدنيرة والجزائيرة، وت حاكم البدائيرة وبعرض الأحكرام ال أنف إلي را  حكرام الم

 الصلحية.
ضايا  في الق ظر  يات تن حاكم جنا شكل م ستئناف ت شاري الا عض مست من ب )و

 الجنائية(.

 محكمة النقض:

مر  يه   عود إل للي ي لى ا اي المرجع الأع عددا، و غرف مت لى  ضاً إ توزع  ي و
مدى صحت ا  في  ظر  حاكم والن اله الم كام  بة  ح قانون والأصول، مراق ومهابقت ا لل

حاكم الأساس سمى م لنقض ت ظر  و  والمحاكم الأدنى من محكمة ا الموضوع لأن ا تن
يق  قه على حسن تهب س ر ف في  ساس الدعوى ووقائع ا بعكس محكمة النقض التي ت

 القانون من قبل المحاكم الأخرى، ف ي بللك تسمى محكمة القانون.

 :(1)القانون الدولي الخاص

ض كون في ا ويت تي ي ضايا ال من الق نوع  كل  سبة ل بين، بالن تي ت عد ال من القوا
قانون  حدد ال ما ت يه  م لا، ك ظر ف عنصر  جنبي، ما إلا كانت محاكم الدولة مختصة للن

 .(2)اللي يجب تهبيقه عليه

                                                 
ية  (1) لوم القانون عة دمشقالمدخل  إلى الع مة للقانون/محمد محمود عبد الله/ جام ية العا  - و النظر

 82ص 1982-1983

سية  (2) قة بالجن عد المتعل خاص القوا لدولي ال قانون ا هاق ال في ن تدخل  لى  ن  عادا ع جرت ال قد  و
 وبمركز الأجانب في الدولة.
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عد  ما ب باع سوري مقيم في فرنسا عقار إلى مواهن  لماني في إيهاليا وحدث في
قانون  ظر نزاع فال صة للن سورية مخت حاكم ال نت الم ما إلا كا حدد  خاص ي لدولي ال ا

 بالنزاع ثم يحدد القانون الواجب التهبيق مِن القوانين الأربعة.
ولا توجد قواعد محددا تسير علي ا جميع الدول فيما يتعلق بمسائل الا القانون، 

 ولكل دولة قواعداا ب لا الشأن.
اي  بل  شريع موحد  سورية ت واله القواعد لا يضم ا في الجم ورية العربية ال

 موزعة على عدا تشريعات. 
 بعض الفروع المستجدثة في نطاق القانون ال ا :

مل قانون الع عي -من  ام ا:  قانون الزرا قانون  -ال عن ال صل  خلت تنف قد   و
را من النظام العام لأن اله المدني وتتدخل الدولة في تنظيم ا ومراقبت ا، وقواعداا آم

 القوانين تنظم العلاقات التي تؤثر مباشرا بالمصالح الاجتماعية والاقتصادية للدولة.

 مصادر القانون

 المصدر المادي:

ية مادت ا وا عدا القانون نه القا ستمد م للي ت موضوع ا. ) ي إن  و  المصدر ا
 يكون موضوع ا ومادت ا(.اللي والحكم اللي تتضمنه القاعدا ا

 المصدر الرسمي:

ية وا يوفر ل ا قوت ا الإلزام للي  صدر ا قوا  و  الم سمية )وإن ال صبغت ا الر
 الإلزامية التي تتمتع ب ا القاعدا اي التي تضفي علي ا الصبغة الرسمية(.

أو  ولا تكتمل القاعدة القانونيدة إلا إذا تدوفر لهدا  دذان العنصدران معداً: مادتهدا       
 .(1)موضوعها من جهة, وصيغتها الرسمية من جهة

اا لا  لأن المصادر المادية كل ا إلا كانت توفر للقاعدا مادت ا ومضمون ا وفحوا
تكفي لجعل ا قاعدا قانونية بل لا بد للقاعدا في نفس الوقت من مصدر رسمي يضفي 

                                                 
ب (1) مة للقانون/محمد محمود ع ية العا ية  و النظر لوم القانون لى الع مدخل إ شقال عة دم  -د الله/ جام

 90 -87ص 1982-1983
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عن وجود  نا إلاً  يةعلي ا القوا الإلزامية، فالمصادر المادية لا تكشف ل عد القانون  القوا
 المصادر الرسمية. وعدم وجوداا وإنما اللي يرشدنا إلى للك ا و 

في  نا  تي تعني اي وحداا ال وعلى الا، فإن المصادر الرسمية للقواعد القانونية 
الشررريعة ومصررادر القررانون فمررثلاً إن المصرردر المررادي لقررانون الأحرروال الشخصررية ا

قانون ا مادي لل مدني االإسلامية، والمصدر ال مدني المصريول قانون ال قانون  و  ال ال
 المدني الفرنسي.

 تعداد المصادر الرسمية وبيان أهميتها:

 انالك مصدران رئيسيان رسميان للقانون تأخل ب ما جميع الدول اما:
 التشريع. -1
 العرف. -2

خران لبلاد مصدران آ عض ا في ب الين المصدرين  لى  ضاف إ حداما  و  وي  
 الدينية من ج ة ومبادئ القانون الهبيعي وقواعد العدالة من ج ة.واما: القواعد 

بة مصدرين  بران بمثا خران يعت ويتصل بالمصادر الرسمية للقانون مصدران آ
 تفسيريين، واما الاجت اد القضائي والفقه.

 أوجه الاختلاف بين المصادر الرسمية والاجتهاد القضا:ي والفقه 
قه لا ضائي والف لة  إن الاجت اد الق مة قاب ية عا عد قانون جاد قوا لى إي يان إ يؤد

ا ما  لة، ك سبة وللتهبيق بصورا إلزامية ومهردا على جميع الحالات المتماث الأمر بالن
عد  يق القوا ية تهب يان كيف سير وب لى تف صر ع ما يقت بل إن دورا سمية،  للمصادر الر

ما نتج عن  ما ي كون ل عد  القانونية المنبثقة عن المصادر الرسمية دون  ن ي صفة القوا
 التالية: (1)القانونية الإلزامية. وانا لابد من إبراز الملاحظات

: لا تهبررق المصررادر الرسررمية للقواعررد القانونيررة جميع ررا دومرراً فرري مختلررف أولًا
مور عض الأ ناك ب بل إن ا ظروف  حوال وال مثلاً  -الأ ية  لا  -كالأمور الجزائ

حد ا سوى مصدر وا شريع حيويمكن  ن يهبق في ا  بادئ الت ام م من   نه  ث  
بنص  بة إلا  مة ولا عقو نه: )لا جري لى   ينص ع للي  بد  ا ئي الم قانون الجزا ال

التشرريع وللرك لأن الأحكررام الجزائيرة إنمرا تتعلررق  وقرانوني(. والقرانون انرا ارر
شريع  عن هريق الت جب تنظيم ا  من الوا بأرواح الناس وحريات م وسلامت م و

 لأاواء القضاا وتقديرات م الشخصية.وعدم ترك  مور الناس في ا عرضة 

                                                 
 116 -112ص .2004-2003المدخل إلى علم القانون/اشام القاسم/ جامعة دمشق/ (1)
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لا يوجد نص تشريعي يعاقب الإنسان على عدم تهوعه لإنقال شخص معرض 
قد  ما  لى  ستناداً إ ما ا للخهر، وبالتالي فإن القاضي لا يستهيع  ن يفرض عليه عقوبة 

لأمور قواعد العدالة مثلاً لأن المصدر الوحيد في ا و  يراه من مبادئ القانون الهبيعي
 التشريع.  والجزائية ا

ستهيع  ن  فإن القاضي لا ي نة  بة معي جرائم عقو إلا حدد التشريع لجريمة من ال
 غيراا. و  يفرض عقوبة غيراا يقدراا بنفسه استناداً إلى الأعراف مثلاً 

سباً من ا ثانياً يراه منا ما  : ليس للقاضي حرية الاختيار بين اله المصادر وتهبيق 
يره لك  دون غ عه ول ضي بإتبا لزم القا عين بين ا ي سلاً م باً وتسل ناك ترتي بل ا

 حسب المادا الأولى من القانون المدني التي تنص:
)تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناول ا اله النصوص  -1

 فحوااا. و  في لفظ ا
با -2 ضى م ضي بمقت كم القا قه، ح كن تهبي شريعي يم نص ت جد  لم يو دئ فإلا 

لم يوجد فبمقتضى  فإلا  عرف،  الشريعة الإسلامية، فإلا لم توجد فبمقتضى ال
 مبادئ القانون الهبيعي وقواعد العدالة(.

حال  في  ية، و عد القانون شريع المصدر الأول للقوا بر الت فبحسب اله المادا يعت
بادئ  لى الحكم بمقتضى م مد القاضي إ شريع يع من الت عدم وجود نص يمكن تهبيقه 
عد  عي وقوا قانون الهبي ضى ال يرا بمقت عرف و خ ضى ال ثم بمقت سلامية  شريعة الإ ال

 العدالة.

بادئ  لم  ن م مع الع ئدا  مع الفا إلا عرضت على القاضي قضية تتعلق بالقرض 
 الشريعة الإسلامية تحرم الا النوع من القرض؟ 

بالموضوع  لاً بموجب النصوص التشريعية المتعلقة و  القاضي ملزم بأن يحكم
في  شريعة الإسلامية إلا  بادئ ال بق م ستهيع  ن يه يه ولا ي كم ف يه الح للي يهلب إل ا
شريعية  لك نصوص ت حال عدم وجود اله النصوص، وبالنسبة للقرض مع الفائدا انا

 تجيزه فلا يمكن إلن تهبيق قواعد غيراا....
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شريع سألة ينهبق علي ا الت ضي م لى القا شريعة -عرضت ع مالا ا -ال عرف ف ل
لى  يهبق في اله الحالة؟ القاضي ملزم بإتباع الترتيب المنصوص عليه في المادا الأو

 من القانون المدني. 

عرضرت علرى القاضري الجزائري قضرية جزائيررة ولرم يجرد ل را نرص تشررريعي 
 بالأفعال التي قام ب ا المدعى عليه، ما العمل في مثل اله الحالة؟

ناك مصدر  و  الحالة بالبراءايحكم القاضي في اله  عدم المسؤولية حيث  ن ا
 التشريع.ووحيد للأمور الجزائية ا

: اعتبررر الفقرره والاجت رراد القضررائي فرري كثيررر مررن الشرررائع فيمررا مضررى مررن ثالثدداً
المصررادر الرسررمية للقواعررد القانونيررة وفرري الواقررع لررم يقتصررر دور الاجت رراد 

سير القضائي والفقه في كثير من الشرائع القد يمة )كالشريعة الرومانية( على تف
القواعررد القانونيررة وتهبيق ررا بررل كرران ل مررا الأثررر البررالغ فرري إيجرراد الكثيررر مررن 

 القواعد. 
ولا يررزال الاجت رراد القضررائي يعتبررر مررن المصررادر الرسررمية فرري بعررض الرربلاد 
كررإنكلترا حيررث تعتبررر الأحكررام القضررائية بمثابررة سرروابق ملزمررة ومررن الواجررب 

 ي القضايا المماثلة.إتباع ا ف
في رابعاً ير  تأثير كب ية  من الوج ة العمل : إن الاجت اد القضائي بصورا خاصة له 

ية  من الوج ة النظر باره  من اعت لرغم  تهوير القواعد القانونية وتعديل ا على ا
ضايا  سبة للق لزم إلا بالن ير م باره غ سمية، واعت سيرية لا الر صادر التف من الم

ضايا نفس ا التي فصلت في  في الق يق  بة التهب كون واج ا اله الأحكام دون  ن ت
 المماثلة وللك لأن:

ية  و  القضاا يعمدون إلى شيء من التوسع عد القانون سير القوا في تف التصرف 
 لجعل اله القواعد  كثر ملاءمة لمقتضيات التهور والبيئة.

سمية والخامسدداً بين المصادر الر قارب  تداخل والت من ال نوع  ناك  سيرية : إن ا تف
يراً  شريع كث ستمد الت كل الانفصال... حيث: ي عن بعض ا  ف ي ليست منفصلة 
شأنه  ن يوضح  من  ضائي  سائدا... والاجت اد الق من الأعراف ال عده  من قوا
صادر  اله الم س م  عراف ويثبت ا، إلاً ت ضه ويظ ر الأ لي غمو شريع ويج الت

تي  مشتركة في إيجاد القواعد القانونية وتهويراا وإعهائ ا صورت ا الأخيرا ال
 تجعل ا صالحة للتهبيق العملي.

تاريخ، سادسدداً في ال حدا  عة وا عاً دف لم تظ ر جمي قانون  فة لل : إن المصادر المختل
وإنمررا ظ رررت علررى مراحررل متتاليررة تبعرراً لتهررور المدنيررة وتقرردم ا وارري علررى 
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 الترتيب التالي:
 العرف. -1
 قواعد الدين ومبادئ القانون الهبيعي. -2
 الاجت اد. -3
 التشريع. -4
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 الفصل الثانى

 التعريف بالقانون
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 قواعد قانونية   علاقات  بشرية  كيف يتشكل القانون: مجموعة
في علاقة مضهردا وتعريف القانون الاصهلاحي: ا ثل  ستقر يتم ظام م كل ن

 نتائج ثابتة.لات نمه رتيب بين ظاارتين تؤدي إلى 
قاً  - مي ح قد يح قانون  ية  و  ال ثم نظر قانون  ية ال ندرس نظر قاً.  قانون ح منح ال ي

 الحق.
مجموعررة مررن القواعررد القانونيررة المكتوبررة الصررادرا عررن وا: تعريررف القررانون

 السلهة التشريعية.
  ستالنا د. محمد اشام القاسم: 

 س الوزراء.السلهة التشريعية في المملكة العربية السعودية اي مجل
 مصدر وضعي -2 مصدر سماوي -1  : مصادر القانون

سعودي ضعي ال قانون الو شخاص وا: ال سلوك الأ مة ل عد المنظ عة القوا مجمو
شريعة الإسلامية من ال ستمدا   والتي تضمن الدولة السعودية تهبيق ا سواءً القواعد الم

 العرف. و   نظمة الدولة و 
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 القاعدة القانونيةتحديد "مفهوم" 

ماعي   و  لتنظيم علاقات خهاب ملررررزموا: تعريف القاعدا القانونية سلوك اجت
 .(1)في المجتمع لعموم الأشخاص

 خصائص القاعدة القانونية: :المبحث الأول

ظيم علاقة  -1 لى تن هوي ع شخاص " ي تن به   كم روا سلوك تح عدا  اا قا اعتبار
 (.بدولة -بفرد، دولة -بفرد، دولة -فرد) علاقة  شخاص":

قد عامة  كون ا عامة مجردا في خهاب ا" -2  ي تكون موج ه للعموم دون تمييز و
 (  سائقي السيارات، القضاا، هلاب الجامعة) :تكون تخاهب فئة معينة"

                                                 

ٱ ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ پ پ پڀ ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  چ  (1)

ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  

 الأعراف.چڄ   ڄ   ڄ ڄ  ڦڦ

نه برسالاته وبكلامه  يلكرتفسير ابن كثير ) تعالى  نه خاهب موسى بأنه اصهفاه على  ال زما
خاتم  صلى الله عليه وسلمولا شك  ن محمداً  سيد ولد آدم من الأولين والآخرين ول لا اختصه الله تعالى بأن جعله 

سائر الأ باع  من  ت ثر  عه  ك ساعة و تبا يام ال لى ق ياءالأنبياء والمرسلين اللي تستمر شريعته إ  نب
بن عمران والمرسلين كل م  ثم موسى  سلام  يه ال يل عل براايم الخل شرف والفضل إ وبعده في ال

له:  تك»كليم الرحمن عليه السلام ول لا قال الله تعالى  ما آتي خل  جاا « ف كلام والمنا من ال   چ ي 

عالى  چڀ  ڀ  ٺ  نه ي على للك ولا تهلب ما لا هاقة لك به ثم  خبر ت في    له  تب  ك

شيء الألواح من كل شيء موعظة و قيدل كاندا الألدواح مدن جدو ر وإن ال تعدالى       تفصيلاً لكل 
كتب له فيها مواعظ وأثكاماً مفصلة مبينة للجدلال والجدرا  وكاندا  دذل الألدواح مشدتملة علدى        

ې  ې    ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئەئە  چ في ا: التوراة التي قال ال تعالى 

 القصص(. 43) چئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ

عم ) ما  ن عالى ع بر ت صلاا يخ ضل ال به  ف من ر يه  ليم، عل سى الك سوله مو بده ور لى ع به ع

عالى: له ت ى  ى  ئا  ئا  چ  والتسليم، من إنزال التوارا عليه بعد ما  الك فرعون وملأه. وقو

 ( تفسير السعدي..يعني  نه بعد إنزال التوارا چئەئە  



- 57 - 

وغيررر موج ررة لشررخص معررين.  ي تخاهررب الأشررخاص  ةمادددردلكن ررا تبقررى 
 بصفات م لا بلوات م.

بالجزاءخهاب ملزم: ضرورا وجود  -3 نة   -عنصر الإلزام ب ا "  ي ملزمة مقتر
  قوى نقهة في خصائص القاعدا القانونية اي "صفة الإلزام".

 جزاء دولي جزاء إداري جزاء مدني جزاء جنائي

حظررررر التعامررررل  الحسم من التأمين عند رد المال -البهلان الإعدام -
 التجاري

رد الحرررال إلرررى مرررا  الجلد -
 كان

عقوبرررررررررررررررات  غرامات عند التأخير
 اقتصادية

  إزالة المخالفة فسخ العقد الحبس  -
حقررروق مرررن  -

 الحقوق المدنية
 حرمانه من التعاقد التعوض

 سحب الترخيص
 الغرامة -

 الجزاء يكون صادر من السلهة العامة " العليا ". -1
جل -2 كون مع قد ي سماوي"  باني "ال جزاء الر جل و  ال جزاء الوضعي ، مؤ ما ال  

 معجل.
 شدا الجزاء تكون مرتبهة بمستوى المجتمع الحضاري الفكري. -3
 الجزاء في القانون الدولي " شبه معدوم " وغير فعال. -4

 الفرق بين القاعدة القانونية والقواعد الاجتماعية الأخرى. :المبحث الثاني

خلاق -1 يف الأ شر : تعر ير وال عاني الخ حددا لم عايير الم بادئ والم عة الم مجمو
مثررل  علررى لسررعادا وبررالنفس نح والموجررودا فرري ضررمير الجماعررة غايترره السررم

 الإنسان والمجتمع.
ية -2 عدا الأخلاق يف القا مع : تعر سليم ) ساني ال سلوك الإن لى ال توي ع عدا تح قا

نة، الإنسان، الحيوان، الجماد صدق، الأما حق، ال قة )ال ( المبنيه على القيم المهل
 والتي اي موجودا في الفهرا.( .. الخ.الخير، الفضيلة
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 الفهرا.: مصدر القاعدا الأخلاقية -3
 استنكار واشمئزاز المجتمع. -1: جزاء معنويوا: الجزاء الأخلاقي

 تأنيب الضمير. -2
 الأخلاقية:الفرق بين القاعدا القانونية والقاعدا  -4

 لا إلزام قانوني في القاعدا الأخلاقية. -1
 جزاء معنوي.والجزاء على المخالفة الأخلاقية ا -2
سلهة  -3 ية ال عدا القانون مصدراا ضمير المجتمع وفهرا الفرد بينما مصدر القا

 التشريعية.
  سع من القاعدا القانونية. و  القاعدا الأخلاقية -4
  ا المثالية  ما القاعد القانونية فغايت ا المنفعة.القاعدا الأخلاقية غايت -5

 :

سعادت م  و  اي تعريف القاعدا الدينية: -1 بادت م ل يدت م وع في عق باده  مر الله لع ا
 في الدنياوالآخرا.

 مررومخهرراب ملررررررزم  لتنظرريم علاقررات  ع وارر: تعريررف القاعرردا القانونيررة -
 الأشخاص في المجتمع.

الدينيررة مررن الله سرربحانه وتعررالى القانونيررة وضررعت مررن قبررل البشررر   الفرررق: -
 مادي من سلوك ملموسة: ()السلهة العامة مادي  معنوي:  خروي

 (.الأشخاص -)نقل البضائع قانون جوي   

 قانون الأحوال الشخصية.

 :تنقسم  حكام الشريعة الإسلامية إلى ثلاثة  قسام
 العبادا -3  المعاملات -2  العقيدا -1

تظررم القاعرردا الأخلاقيررة  و  القاعرردا الدينيررة ارري  شررمل القواعررد لأن ررا تنهرروي
 والقاعدا القانونية والقاعدا العرفية.

 :

 اي مجموعة من الأفعال تعارف علي ا المجتمع.

 :الفرق

 القاعدا الدينية       من الله       الجزاء  خروي    مادي  ومعنوي 
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 (.المعاملة بالمثل) جزاء معنوي -لمجاملات تنهوي على إلزام  دبي.

جررزاء مررادي  -القانونيررة مررن البشررر  إلررزام قانوني.الاسررتنكار مررن المجتمررع.
 (.يوقع من السلهة العامة) محسوس

 (.الا عرف ليس عليه عقوبة) بل البائع للمشتريإهراء البضاعة من ق: مثال
  ما الإهراء المبالغ فيه ف لا يصبح غشاً يعاقب عليه القانون.

 :  تقسم القواعد القانونية بناءً على مدى القوا الملزمة في ا إلى -
 لا يجوز الاتفاق على خلاف ا.، آمره و  قواعد ملزمه -1
 الخروج عن ا باتفاق م.  يجوز للإفراد، مكملة و  قواعد مفسره -2

آمثرة   2 مطلثب  -قثانون عثام وخثاص    1مطلثب }أنثوا  القواعثد القانونيثة     : المبحث الثالثث 

 {ومكملة

1

 قواعد تنظم علاقات تكون الدولة هرف في ا. ووا: قانون عام -1
 الأفراد بعض م ببعض والدولة ليست هرف في ا. علاقة ووا: قانون خاص -2

 :* أنوا  القوانين التي تكون الدولة طرف فيها

 قانون دستوري -2  قانون دولي -1
 قانون مالي "ضريبي" -4  قانون إداري -3

 واله القوانين.

 :* أنوا  القوانين التي لا تكون الدولة طرف فيها

 (. شخاص -) فراد قانون مدني -1
 (.التاجر -)المبادلات التجارية تجاري قانون -2

 (.السفن -)التجارا البحرية قانون بحري -3

2:

مةو/ ال دف ا مواهن) معرفة القواعد التي تحمي المصلحة العا من ال صحة ،  
 (.الدفاع عن الدولة وبالتالي المواهن، المواهن
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  : (الدولة) العامالقانون 

 يسمح للدولة بنزع الملكية الخاصة. -
 (... الخ.عقوبة، غرامة) يسمح للدولة بإيقاع جزاء على المخالف -
 يسمح للدولة بتعديل العقود، الشروه التعاقدية. -
  يسمح للدولة بفرض شروه نظامية. -
 .(استبداله بقانون الهوارئ) يسمح للدولة بتعليق العمل بالقانون. -

4

 {فروع القانون الخاص: ثانياً  -فروع القانون العام:  ولاً }

 القانون العام الخارجي -أ

لدولي قانون ا من وا: ال ستمدا  بادئ الم عد والم عة القوا عرفمجمو لدولي  ال ا
ادات  مةوالمعا بادئ العا حرب  والم في ال ية  مات الدول لدول والمنظ قات ا ظيم علا لتن

 والسلم.

لدولي ا: شرح التعريف عرف ا ثل وال في معاملات ا م لدول  يه ا ما تعارفت عل
جوار بد  حسن ال حة الأجرام، م في مكاف عاون  بد  الت ثل، م لة بالم لخ. … مبد  المعام ا

في قوا هري  قانون. المبادئ العامة مثل القانون الهبيعي  ي المنهق الف لة وال عد العدا
مؤتمرات  من المنظمات وال صدر  تي ت قات ال مة التوصيات والاتفا بادئ العا من الم و

 الدولية، وآراء وهروحات فق اء القانون الدولي.  

جزاء  - يق  قوم بتهب يا ت سلهه عل به  إشكالية القانون الدولي تتمثل في  نه لا توجد 
 قواعده. رادع للمعتدي وجبر الضرر الناجم عن انت اك

 القانون العام الداخلي -ب

لة  ووا هاق الدو مجموعة القوانين المتصلة بتنظيم حق ممارسة السيادا داخل ن
 :وليس خارج ا، وينقسم إلى

ظام الحكم  -مجموعة القواعد التي تحددووا: القانون الدستوري -1 لة ون شكل الدو
صات ا -(.خارجياً ) في ا في حقوق  -السلهات العامة واختصا وواجبات الأفراد 

 مواج ة الدولة.

اله  - يل  يتم تفع لة ولا  في الدو ظام  مة للن بادئ عا ستوري يتضمن م القانون الد
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 القانون الإداري. -المبادئ إلا بفروع القانون المختلفة و ول ا

في : القانون الإداري -2 القواعد التي تحدد  ساليب مباشرا الإدارا العامة لسلهات ا 
فة  داء الخدمات بة على .المرفقية )الأمن، الدفاع، الصحة، النظا لخ(، والرقا . ا

  عمال تلك الإدارات )رقابة إدارية ورقابة قضائية(.

ية، القواعد التي تحدد وجوه موارد الدولة ومصاريف اووا: القانون المالي -3  وكيف
 هريقة تحصيل ا، وإنفاق ا وإعداد الميزانية والرقابة على تنفيلاا.  و 

 (.استقهاع الضرائب، الزكاا والدخل، الجمارك) المث

نائي -4 قانون الج شرع : ال تي جرم ا الم عال ال حدد الأف تي ت عد ال عة القوا مجمو
عد  يقالمجرم  ملاحقةوالعقوبات والتدابير المقرره ل ا. وكللك قوا عه  والتحق م

 العقاب عليه. وتنفيل ومحاكمته
 و صول المحاكمات الجزائية. التعريف ينهوي على الجرائم والعقوبات، -

 س/ كيف نميز بين قواعد القانون العام وقواعد القانون الخاص؟
قانون  مام  كون   ية فن في العلاقة القانون لة هرف  ج/ نميز للك عندما تكون الدو

 عام.
 قانون عام  م خاص؟وس/ القانون الجنائي ال ا
ة الترري تقررع علررى حيررث  ن الجريمرر، خليه بررين الاثنررينوج/ القررانون الجنررائي ارر

الا  الضحية التي يحتاج إلى تعويض وبللك يكون )حق خاص(، ومن يعاقب 
 المجرم على جريمته اي الدولة والا )حق عام(.

 القواعد التي لا تكون الدولة )بصفة السيادا( هرف في ا. ووا
قانون المردني -1 خاضرعة الغيرر  الأشرخاص علاقراتاري القواعرد التري تحكرم : ال

 .  لقانون آخر
 :ينهوي القانون المدني على

 .. الخ(.الأحوال الشخصية )عقد الزواج، الهلاق، الإرث، الوصية -
 .. الخ(.المعاملات المالية )الران، الإيجار، البيع -

سلامية،  شريعة الإ مدني. لأن ال قانون  جد  سعودية لا يو ية ال كة العرب في الممل
 الحنبلي.و حكام الملاب 

ية.: القانون التجاري -2 عاملات التجار  القواعد التي تنظم العلاقات الناشئة عن الم
كللك  ية. و ته الم ن ته والتزاما يان واجبا ته وب يد  الي ومن ا تعريف التاجر وتحد
تحديررد الأعمررال التجاريررة ووسررائل ممارسررة النشرراه التجرراري مررن كمبيررالات 
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فع وسندات وشيكات. كما تحدد  حكام إف عن د لاس التاجر اللي لا يقوم يتوقف 
 تفادي إفلاسه بتسوية التاجر ودائنيه.  و  ديونه التجارية،

اررر، ونظررام 1350* فرري المملكررة صرردر نظررام المحكمررة التجاريررة الصررادر عررام 
سوية 1385ار ونظام الشركات عام 1383الأوراق التجارية عام  ظام الت ار ون

يراررا مررن الأنظمررة الحاكمررة للنشرراه اررر وغ1409الواقيررة مررن الإفررلاس عررام 
 التجاري.

حري -3 قانون الب عن : ال شئة  ية النا قات التجار تنظم العلا تي  ية ال عد القانون القوا
ناء  التجارية البحرية. وتتضمن تلك القواعد الحقوق والعقود والبيع والران والب

قل من ن شاه  ضائع) والتأجير، وما ينشأ عن للك الن تأمين ، (الأشخاص، الب وال
على السفينة وحمولت ا. كما تنظم علاقة مالك السفينة بربان ا وملاحي ا. وتجدر 

 الإشارا إلى  ن الا النوع من النقل ي تم بنقل البضائع  كثر من الأشخاص.
* فرري المملكررة تحكررم قواعررد القررانون التجرراري البحررري مررا جرراء فرري المررواد 

 لمحكمة التجارية.المخصصة لأعمال التجارا البحرية في نظام ا
جوي -4 قانون ال عن : ال شئة  ية النا قات التجار تنظم العلا تي  ية ال عد القانون القوا

وتتضررمن ملكيررة الهررائرا وتج يزاررا واسررتغلال ا وران ررا  التجاريررة الجويررة.
يان  والتأمين علي ا، وكللك كيفية وشروه نقل الأشخاص والأمتعة والبضائع وب

 مسئولية الناقل الجوي.

 ار1372لمملكة صدر نظام يختص بتنظيم الملاحة الجوية عام ** في ا

مل : قانون العمل -5 مل وصاحب الع بين العا تنظم العلاقة  تي  ية ال القواعد القانون
مل  وللك في نهاق العمل المأجور. مل بصاحب الع باه العا يه ارت اللي يكون ف
 مبنياً على  ساس رابهة التبعية.

ونظررام التأمينررات ، اررر1389والعمررال عررام  ** فرري المملكررة صرردر نظررام العمررل
 ار.1421الاجتماعية عام 

بات : قانون الأحوال الشخصية -6 القواعد التي تنظم العلاقة الزوجية والأبوية وال 
 والوصايا و حكام الميراث والجنسية.

 ** في المملكة تهبق  حكام الشريعة الإسلامية. 

قواعررد الترري تررنظم السررلهة القضررائية قررانون المرافعررات المدنيررة والتجاريررة: ال -7
بات م عد .واختصاصات المحاكم، وتعيين القضاا، وحقوق م وواج كللك القوا . و

التي تنظم إجراءات التقاضي في إقامة الدعوى والتحقيق في ا، والحكم والهعن 
 في الحكم وتنفيله.
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عام  ظام القضاء  كة صدر ن ظيم الأعمال ، ار1395** في الممل ظام تن كللك ن و
ونظررام المرافعررات ، اررر1372الإداريررة فرري الرردوائر الشرررعية الصررادر عررام 

 ار.1421الشرعية عام 

خاص -8 لدولي ال قانون ا جود وا: ال مع و شخاص  بين   صة  قات الخا تنظيم العلا
 ن موضرروع  و   ن تلررك العلاقررة قامررت فرري بلررد اجنبرري، و  عنصررر  جنبرري *،

من قانون  العلاقة يكون موجوداً في الخارج. إلن لابد  حدد ال يقت جب التهب  الوا
 القضائية الأجنبية.تنفيل الأحكام ي والاختصاص القضائو

بي هراف  جن حد الأ ني  ن   بي يع صر الأجن لد  و  * العن في ب قد  ضوع الع مو
  ن مكان العقد في بلد  جنبي. و  .. جنبي

  حكامه موزعة في معظم القوانين الخاصة. وقانون الجنسية والمعاادات.
تي  ** في المملكة تتواجد  حكام في معظم فروع القانون إضافة لجوانب  خرى ال

 لم تقنن ولم يصدر ب ا نظام. 

2

يع : القاعدة الآمرة: أولًا فاق على خلاف ا. وجم لة للات ير قاب اي قواعد ملزمة، غ
لآمرررا تتنرراول مررا يخررص كيرران المجتمررع ومررا يتصررل موضرروعات القواعررد ا

 بمصالحة الأساسية.

:

 ملزمة(. و  آمرا) لا عقد على محرم. -1
 تناول الخمر والاتجار به محرم.  -2
الأخل  و  اي قواعد غير ملزمة، قابلة للاتفاق على خلاف ا: القواعد المكملة: ثانياً

 بحكم ا.

:

 توزيع الأرباح بين الناس والمكاسب مناصفة، ما لم يتفقا على خلاف للك. 
 و  للأهررراف تحديررد الررثمن وإلا سرريكون حسررب العرررف فرري السرروق. )مكملررة

 مفسرا(
 معيار التفرقة     ثالثاً: 
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 القواعد المكملة القواعد الآمرا  معيار التفرقة

 معيار النص   
لا يجوز، يمنع، يعاقب، 

 باهلاً، يحظر   

يجوز، يسمح، لا يمنع يمكن 
للأهراف فريضة من الله، تلك 

 حدود الله.
 دوماً تحمي مصالح خاصة دوماً تحمي مصالح  ساسية                معيار المعنى       

 الموضوع.  و
)حماية النفس، المال، 
 العقل، الدين، النسل(.

)المصلحة  تحمي النظام العام
 العامة(

 آمرا؟ و  س/ قواعد القانون العام والخاص  ي من ا مكملة
 .  وبعض ا مكملةآمرةالقانون العام يغلب علي ا القواعد  -

 يمكن للوزير إعفاء المؤسسات الخيرية من بعض الرسوم.    :مثال
يعاقررب مررن يرتكررب جرررم قتررل إنسرران.  باهررل الاتفرراق علررى الاتجررار  :مثررال
 الخمور. و  بالمخدرات

  مكملةومنها ، آمرةالقانون الخاص منها قواعد 

حدود  و  يمتنع على غير السعوديين تملك  راضي -آمرة: مثال عقارات ضمن 
 المدينتين مكة المكرمة والمدينة المنورا.

جا -مكملة: مثال ستأجر مدا عقود الإي مؤجر والم فق ال لم يت ما  ية.  سنة اجر ر 
 نقصاً. و  على خلاف للك زيادا
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عي  -الفقه -القضاء -العرف -الشريعة الإسلامية -)التشريع قانون الهبي بادئ ال م
 والعدالة(

 النظامأو  التشريع :المبحث الأول

شريع يف الت في وا: تعر شريعية  سلهة الت بة سن ال ية مكتو عد قانون لة لقوا دو
 إجراءات التي سمح ب ا الدستور.  و حسب  حكام

 :ميزات التشريع

 وسيلة س لة لتنظيم العلاقات وخاصة المستجدا. -1
 كون ا مكتوبة ف ي تتميز بالدقة والوضوح واستقرار المعاملات خلافاً للعرف. -2

 توحيد القواعد والنظام في الدولة. -3

 :عيوب التشريع

 الجمود  ي صعوبة التعديل والإلغاء. -1
هابق  -2 إشكال عند اقتباس تشريع من دولة  خرى يؤدي الأمر إلى إرباك وعدم ت

 مع الأرضية الاجتماعية.

سعف  -3 عرف ي قى ال لللك يب يع الأوجه الاجتماعية،  هة بجم القصور على الإحا
 القانون.

 سريعاً.القانون المستعجل يظ ر قصوره وفساد  حكامه  -4

1

 التشريع الأساسي )الدستور(. -1
 (.النظام، القانون) التشريع العادي -2

 (.لوائح تنظيمية) التشريع اللائحي -3
ظام  قانونيةاعد الوالقوالتشريع الأساسي(: ا) الدستور :أولًا لة ون شكل الدو يد  لتحد

جاه  الحكم، والسلهات العامة واختصاصات ا، وتحديد حقوق وواجبات الأفراد ت
 السلهة العامة.

 ار.1412صدر النظام الأساسي للحكم في المملكة صدر عام 
عادي :ثانيدداً شريع ال ظام) الت قانون، الن بة وا: (ال ية المكتو عد القانون عة القوا مجمو

التشريعية حسب اختصاص ا والإجراءات المنصوص علي ا  التي تسن ا السلهة
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 في الدستور.
 (مجلس الدولة، الشعب، الشورى، البرلمان) السلهة التشريعية

 (الوزراء) السلهات العامة          السلهة التنفيلية
 (العدل) السلهة القضائية                             

لوزراء  تنحيميدة سلهة في المملكة السلهة التشريعية سميت  - حت لمجلس ا ثم من
 برئاسة جلالة الملك.

عداا  - فلا ب صبح نا كي ي حل ل عدا مرا بر  مر ع كة ي في الممل ظام  صدور الن ية  آل
 واي:

لوزراء: مرحلة الاقتراح -1 في مجلس ا عشرا  عضاء  و  يقدم من قبل الوزير 
لى الج ة  حال إ تراح ي لك الاق بول ل عد ق شورى، وب لس ال صة من مج المخت

 .، ثم التصويتبمجلس الوزراء ومجلس الشورى لدراسته وإبداء الر ي
يهرررح النظررام علررى مجلررس الرروزراء فرري جلسررة تكررون : مرحلررة التصررويت -2

مادا  يه  ظام والتصويت عل شة مشروع الن مداولات ا سرية، ويجرى في ا مناق
إلا  مادا، ويلزم حضور ثلثي  عضاء المجلس، ويكون القرار المتخل صحيحاً 

سة  ئيس الجل بر ر ي ر ساوي يعت صدر بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند الت
 مرجحاً، ويجوز انعقاد المجلس بحضور نصف الأعضاء على الأقل.

ترح : مرحلة المصادقة -3 ظام المق لك( على الن واي موافقة رئيس المجلس )الم
 باعتماده وتوقيعه.

بللك الخ: مرحلة الإصدار -4 سبعين يصدر مرسوم ملكي  مادا ال قاً لل صوص وف
 من النظام الأساسي للحكم.

يد ووا: مرحلة النشر -5 ظام الجد مع بصدور الن في المجت علام كافة الأشخاص 
حترى يصربحوا مكلفرين بأحكامرره، ويرتم للرك عرن هريررق نشررا فري الجريرردا 

شرا تاريخ ن من  ياً  فل فور لك ين  و  الرسمية في المملكة واي  م القرى. بعد ل
 ما يحدده النص القانوني. يؤجل حسب

حي: ثالثدداً شريع اللائ ية) الت عن : (لوائح تنظيم صادرا  قرارات ال عة ال اي مجمو
ثل  السلهة التنفيلية بموجب الدستور، وتتخل التشريعات اللائحية  شكالاً عدا تتم

 :في الأنواع التالية
)منبثقررة مررن التشررريع العررادي( ارري قواعررد تسررن ا : (إداريررة) لرروائح تنظيميررة -1

 في المرافق. لتنظيم سير العملالسلهة التنفيلية 
 مثال/ قرار تعيين مدرس/ قرار نقل مستودع/ قرار توسيع مدرسة.

ية -2 سلهة : لوائح تنفيل عن ال عد تصدر  اي قوا عادي(  شريع ال من الت قة  )منبث
 القانون. و  لتهبيق النظام  حكام تفصيليةالتنفيلية تتضمن 

شرا): البوليس و  لوائح الضبه -3 عد ( منبثقة من الدستور الأساسي مبا اي قوا
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ية ب دف  سلهة التنفيل عن ال صدر  صحة موضوعية ت عام وال ية الأمن ال حما
 .العامة

 الشريعة الإسلامية :المبحث الثاني

سلامية شريعة الإ كام ال: ال ية، الأح صادر دين عن م بارا  تي يوحي ا الله اي ع
 مجتمعه.ونفسه وواجبه نحوربه وواجبه نحوتعالى لرسله تتضمن واجب الإنسان نح

اجتماعي تواتر الناس على إتباعه مع  لسلوكالعرف: قواعد غير مكتوبة  :المبحث الثالث

 به. الإلتزامالاعتقاد بضرورة 

جات  الركن الماد : يع المنت ية للعروسين، ب قديم اد ناس. )ت تاده ال ناً اع سلوكاً معي
 (الزراعية بالمزاد
إلزاميررة إتبرراع اررله العررادا والشررعور بأن ررا واجررب وضرررورا  الدددركن المعندددو :

 احترام ا. 
 والإلزام يأتي مع تكرار ممارسة سلوك معين مع مرور الزمن.      

 القضاء :المبحث الرابع

ستقرت علي ا الأحكام ) حكام القضاء  تي ا بادئ ال الاجت ادية(: اي مجموع الم
 القضائية. 

 الفقه :المبحث الخامس

مجمرروع الآراء والاجت ررادات والتفسررير مررن قبررل شررراح وعلمرراء القررانون  وارر
 والشريعة، وشروح ومؤلفات  ساتلا الجامعات.

ية عدا القانون سيري للقا قه التف قوم بتهبووا: الف من ي ضي و ساعد القا قانون ي يق ال
 على ف م النص القانوني.

عنررد العررودا لهروحررات الفق رراء فرري الشررريعة : الفقرره المنشررئ للقاعرردا القانونيررة
 القانون الوضعي. و  الإسلامية

 مبادئ القانون الطبيعي )الفطري( وقواعد العدالة :المبحث السادس

 اي مبادئ مثالية في الحق والخير والأنصاف. : تعريف
ست مصدراً  - ضايا  لي ستجدات والق من الم مد  ية ولكن ا تعت عدا القانون سمياً للقا ر

 التي ليس في ا نص.
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 )النطاق المكاني( تطبيق القانون من حيث المكان. :المبحث الأول

 القانون من  برز مظاار سيادا الدولة على إقليم ا.
  قانون الدولة على إقليمها وما يجويه.أن يسر  مبد  إقليمية القانون= : القاعدة

 (.سيادا قانون ا على كافة إقليم ا) سيادا الدولة:  ساس المبد  -
 نهاق المبد : يسري قانون الدولة على؛ -

 الإقليم البري: الأراضي الواقعة ضمن حدوداا.
 ميل من سواحل ا. 12الإقليم البحري: المياه الإقليمية في البحر على بعد 

ي والبحري.والتي تعلوالجوي: هبقة الج الإقليم  إقليم ا البر 
 عدم سريان القانون الوهني  ي قانون الدولة على؛ الاستثناء:

 (.السياسية والدبلوماسية والقضائية)  صحاب الحصانات• 

شخاص•  من   ياز؛  صحاب الامت ية و    ستثمار  و  شركات  جنب في الا ية  وهن
 -جزئيرراً. جمعيررات إنسررانية و  الضررريبية كليرراً والمسررتفيدين مررن الإعفرراءات 

 خيرية... 

 عسكري...(. و  السفارات والقنصليات الأجنبية وما في حكم ا )ملحق ثقافي• 

الأجانب بخصوص بعض  حكام القانون العام؛ الحقوق الدستورية " الانتخاب، • 
با ت التصويت، تولي الوظائف العامة"، والأحوال الشخصية والحقوق والواج

 الدينية، حيث يتبعون قانون جنسيت م.

 تطبيق القانون من حيث الأشخاص. :المبحث الثاني

لة؛ ) ليم الدو خل وخارج إق يع الأشخاص المخاهبين بقانون ا دا يهبق على جم
 (.مواهنين، مقيمين،  جانب

بد   القاعدددة: قانون. م قانون على الأشخاص:}مبد  لاعلر بالج ل بال يق ال في تهب
 نون{.شخصية القا

من •  قانون  ال بال فى الجا قانون:  ي لا يُع تلار بالج ل بال جواز الاع عدم  بد   م
 تهبيقه عليه. 

 مبررات المبدأ:  -

 نشر القانون في الجريدا الرسمية قرينة على علم المخاهبين به. -1
م من يعرف ا. -2  تقتضي العدالة  لا يُكافأُ من يج ل القاعدا القانونية ويُغرَّ
بد   -3 فين ودون م موم المكل لى ع قانون ع يق ال ترض تهب عاملات يف ستقرار الم ا
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 الأخل بعلر الج ل به.

 : الاستثناء -

 بحالة القوا القاارا التي منعت وصول العلم بالقانون.  -1
 عتلار بالج ل بالقانون مؤقتاً.الأجنبي له الا -2

 مبدأ شخصية القانون: •

الرربلاد.  )قررانون الأحرروال الشخصررية شررمول القررانون للرعايررا داخررل وخررارج 
بات والوظيفرة  ستورية؛ مثرل الانتخا نائي والحقروق الد قانون العرام والج ية، وال والدين

 العامة والخدمة العسكرية...(.

 :مبررات المبدأ

رعايررة الدولررة لمصررالح ا وسرريادت ا تشررمل تبعيررة مواهني ررا للقررانون وحمررايت م 
 خارج البلاد.

 ملي جنسيت ا واحترام م لقوانين ا.وامتداد سيادت ا على حا

 تطبيق القاعدة القانونية من حيث الزمان. :المبحث الثالث

 (تنازع القانون من حيث الزمان 2مهلب  -إلغاء القانون 1مهلب)

 السلطة الم تصة بإلغاء القانون: -
&&& 

 طرق إلغاء القانون: -

 القاعدة القانونية من حيث الزمان.تطبيق  :المبحث الثالث

12

]

 مبادئ تطبيق القوانين من حيث الزمان -1الفر  

قانون  عدم رجعية القانون في الزمان -المبد •  سريان  حكام ال عدام  يد ) ي ان الجد
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 على الماضي(
 المبررات < -

ًً بأمر مستقبل -1 ً  .التكليف دوما

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  چ . فرري الأمررور الجنائيررة لا عقرراب علررى الأفعررال الماضررية -2

                                                      چى  ى  ئا ئا ئە   ئە  ېۉ  ۉ  ې  ې  ې  ۅۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۈۆ

 الإسراء. 15
 .استقرار المعاملاتمبد   -3

 الاستثناء <  -
بد  الأنصاف } النص الصريح -1 سبب م بأثر رجعي وب يد  قانون الجد يق ال  بتهب

 {(العامة) المصلحة العليا و 
العرردل والإحسرران ) يهبررق القررانون الجزائرري الأرحررم  للمررت م بررأثر رجعرري؛ -2

 (مكملان لبعض ما
 {التفسيري  حكاماً جديدا القانون التفسيري }شريهة  لا يحتوي القانون -3
 .القانون المتعلق بالنظام العام والآداب العامة -4
شر -المبد •  فوري الأثر المبا قانون:( )ال فاله ا] لل تاريخ ن كون  ية و ن ي هة البدا نق

   [هفي العمل بأحكام

 النظريات الفقهية لحل مشكلة تناز  القوانين: –2 الفر 

 إلا لم ينص القانون الجديد على هريقة تهبيق في الزمان( )
 > معيارالتميز بين ما < ( حق مكتسب -: )مجرد  مل بحقالنحرية التقليدية - ولاً 
   .(شخصي و  )كتابي []الحق اللي يقوم على مستند قانوني: الحق المكتسب --
سب -- له: الحق المكت مة صاحبه و في ل ياً  ستقر ن ائ للي ي حق ا به  ]ال بة  المهال

  [الدفاع عنه
سب -- حق المكت لى ال عي ع بأثر رج يد  قانون الجد بق ال لب ل) لا يه سبة والها ن

96% ) 

 النساء. -22 چڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چچ 

  .(الحق المكتسب) مآخل على النظرية التقليدية و  عيوب
  .معايير التميز بين الحق المكتسب ومجرد الأمل غير دقيقة -1
عام والآداب  -2 ظام ال لق بالن الاستثناء على الحق المكتسب وتهبيق القانون المتع

 .رجعي دون التميز بين الحق المكتسب وغيره بأثر العامة
سب  -3 حق المكت بين ال يز  بأثر رجعي دون التم النص الصريح بتهبيق القانون 
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 ومجرد الأمل.
صل -4 ية الأ قوانين الجنائ في ال لوارد  ستثناء ا بأثر الا مت م  لى ال ح وتهبيق ا ع

   .رجعي

شكل مهلق -5 قوانين ب على  تهبيق معيار الحق المكتسب يعهل تهبيق بعض ال
   الحقوق القائمة.

 لا يسري قانون الإيجار الجديد على المستأجرين القدامى. 
 ولاستكمال إلغاء القانون. -يجب الرجوع للنوهة الثانية بخه اليد ومصورا

 : النحرية الجديثة :ثانياً
 تهبيق القانون بأثر مباشر )فوري( على المستقبل. -1
 (.  انت ت آثاراا) ولا يسري القانون الجديد على التصرفات التي انقضت -2
نت ( الوقائع) وما بقي من آثار التصرفات -3 يد إلا كا قانون الجد سري علي ا ال ي

قانون الجد سري ال عام. وإلا في ظام ال تي قواعده من الن قائع ال لك الو يد على ت
 لازالت آثاراا مستمرا.

 القانون الحديث يشمل التصرفات المستقبلية يسري علي ا القانون الجديد.  -4
ستثناء - قديم : ا قانون  سب  قدا ح مة المنع ية القدي قائع القانون صرفات والو الت

ية للق ثار القانون سري على الآ يد لا ي قانون الجد عام وال ظام ال عد متعلق بالن وا
 المتعلقة بالنظام العام. 

 : لول تناز  القوانين من حيث الزمان

من حيث الزمان  -1 قانون  يق ال قة تهب يد على هري قانون الجد صريح بال النص ال
  .لتفادي تنازع القوانين

الحررل الترروفيقي حسررب ) عنررد ظ ررور تنررازع القرروانين مررن حيررث الزمرران يعتمررد -2
 النظريات الفق ية(. 

 : تفسير القواعد القانونية :الرابعالمبحث 

 :التفسير التشريعي  - 
جاوز -- عدم ت شره  شريعي ب سير الت لوزراء بالتف قوم مجلس ا كة ي  و  في الممل

 تعديل النص. 
 مجلس الشورى له دور استشاري.  --
 قاصر على القضية لات ا ولا يلزم بقية المحاكم.  --: التفسير القضائي -ب
سير الفق ي -ج قانون  -- :التف في ال عة  ساتلا الجام من   قانون  شراح ال به  قوم   ي

 والشريعة. 
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نا ليك    دخل سب الآ في الحا مة ل الإن اءات  عة  نظ خاص   رب سب  نامج حا بر
 م التمييزك  بمحا

 مةك  تأخرت قضية لدى المحوم الجزائية يعهي مؤشراً فيما لك  برنامج المحا
علرى مسرتوى الرروزارا نسرمي ا )المحكمررة الإلكترونيرة( وعلررى مسرتوى الدولررة 
ية  لوم والتقن يز للع بد العز لك ع نة الم تسمى )الحكومة الإلكترونية( واله تقوم ب ا مدي
كن الأمور  جاه، ل يدا ب لا الات بالتعاون مع جمعية الحاسب الآلي، وعندام خهوات ج

عدا سمونه بإ ما ي ني تحتاج إلى وقت خاصة في مل الإلكترو تي تحكم التعا د الأنظمة ال
في  شورى و في مجلس ال لة  ستوى الدو تدرس على م تزال  سائل لا  الموجود واله م
ختص  ما ي نت في سواء كا ني  مل الإلكترو ية التعا ايئة الخبراء لإيجاد  نظمة تنظم عمل

عن )ال ية  ندوا دول قد  مل بالوثائق الإلكترونية، للك وقد لكرت إن الوزارا تتجه لع تعا
 الإلكتروني والقضاء( حتى تعهى تصور  كثر. 
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 تعريف الحق وأقسامه

 تعريف الحق. :المبحث الأول

ية} قانون  سلهة إراد شخصيخول ا ال لوم ل هاق مع في ن عين  مدير  {م ثل ) م
 الضابه له سلهة فقه في الجيش(.     -الجامعة

  ( كامل الأهلية) لشخص صاحب إرادةسلطة إرادية: تمنح  -1

نين ياا للج عديم -ومع للك يثبت الحق لمن ليس له إرادا )حق الح ية ل  حق الملك
 ناقص الأالية(  و 

 دولة(   -جمعية -الإنسان( اعتباري )شريكة) شخص طبيعي: لشخص -2

حق  له  يوان  ية ]الإرث[]الح له حقوق مال بت  لك تث مع ل الجنين ليس شخص و
 الحياا والرفق[ 

  رض.  و  مثل الانتفاع بحق ملكية لسيارا مصلحة يحمي ا القانون{}
 التصرف بالحق.  و  عنصر موضوعي{إدارا الحق} -للمصلحة

   -الرردعوى القضررائيةالقررانون يحمرري المصررلحة ) {عنصررري شرركلي} -
 تعوي ض(. و  وإلزام المعتدي بعقوبة

 (  )مصلحة وإرادا يحمي ا القانون{مصلحة وإرادا بأن معاً }

 الحق عناصر: تحليل 

 إنفراد بسلهة على شيء(.  و  )استحوال وتملك شيء، استئثار -1
 مباشرا الحق.  و  قدرا التصرف( السلهة الفعلية) التسله -2
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 (. الحق المشروع) الاعتراف القانوني -3

 : تقسيمات الحقوق :المبحث الثاني

 حقوق مختلهة. -حقوق مالية -حقوق معنوية

 

 (.الجنسية -الوظائف العامة -الترشيح -الانتخابات) الحقوق السياسية: - 

 الحقوق اللصيقة بالشخصية:  -ب
 (  حق الحياا )الاعتداء بالقتل -1

 (  خل الأعضاء -التعليب) حق السلامة البدنية -2
تسررجيل الصرروت  -الصررورا -الحررق فرري الإسررم) حررق الأسرررار الشخصررية -3

 .(والتنصت

 (  الاعتداء على العرض -إفشاء الأسرار) حق في السمعة والشرف -4

 بالأسرا:الحقوق المتعلقة  -ج
 العرض(  -حسن المعاملة -النفقة) حقوق الزوجية -1
   [الأنفاق في الكبر -رعاية -الأب على الولد] حقوق الأبوين -2
الأم  -النفقررة -الإسررم -الولررد علررى الأب] (اتفاقيررة حقرروق الهفررل) حررق الهفررل -3

  [التعليم -اللعب -النفقة -الصالحة التعليم

بدون عوض. إلا باستثناء  و  بعوض( التبادل والتعامل المالي) غير قابلة للتنازل -
 (  تبرع بالأعضاء -تسجيل الصوت -تبرع بالدم) بإرادا صاحب الحقوقانوني 

  [التعويض المادي -لرد الاعتداء] في حال الاعتداء علي ا يمكن التقاضي -

حق - بل  لة للحجز مقا ير قاب تدفع مصاريف  حجز) غ تى  شفى ح في المست يت  م
  (  علاجه

خردون  لن( ) بالتقادم للكسب غير قابلة - ملكرات آ سقهنشر  قادم ولا ت حق ) بالت
 نفقة الزوجة(. 

 استئثار مباشر لشخص على شيئ معين يحميه القانون. الجق العيني: -1
 ( عيني لات الدار المملوكة بعين ا)حق عيني  ي على شيئ معين لللك سمي 

ية) حقوق  صلية -  لوك( حق الملك شئ المم ستعمال ال منح صاحب ا ا  و  سلهة ت
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 التصرف فيه. و  استغلاله
ستعمال حق  و  حق الانتفاع )سلهة تمنح ا ير دون  لوك للغ شيء مم ستغلال  ا

 (  التصرف فيه
حررق  حررق الاسررتعمال )السررلهة تمررنح اسررتعمال شرريء مملرروك للغيررر دون

 التصرف فيه(.  و  الاستغلال
ستخدام الأرض  و  حق الامتياز والحكر مثل استصلاح الأرض. حق الحكر وا

 بإلن الدولة.
مع ) حقوق تبعية -ب فاق  قرر على المراون بموجب ات لدائن الم حق ا لران(  ا

 المدين.

 سلهة تثبت اللدائن بمهالبة المدين واستيفاء الحق. جق ش صي:ال -2
 مديونية بين الدائن والمدين،  جر العامل، ثمن المبيع(.علاقة )

لأن الرردين يُسررتوفى بقيمترره لابعينرره. قيمررة  حررق لا ينصررب علررى شرريء معررين. - 
 مقابل خدمة  -بضاعة

 حق منقول )مثال( انتقال مديونية قرض من المالك القديم إلى المالك الجديد.   -ب

   ( غير مباشرا) السلهة مهلقة على الشيء )مباشرا( سلهة نسبية على الشيء
       ( مدين   قيمة مالية -دائن) هرفين مملوك( -يوجد فيه هرف واحد )مالك

 حق مؤقت                                     (صفة الدوام) حق دائم

 حقوق الملكية الفكرية والأدبية واللانية.

 فر 

 (.)قيمة معنوية قابلة ليكون ل ا قيمة مالية : لات هبيعة مزدوجةخصا:صها -1
مي) قيمة معنوية؛ اي النتاج اللاني - بي -العل تاب -الأد ثل: ك ني م  -قصيدا -الف

 تجاري...(إسم  -لوحة فنية  تصميم آلة
ية - حة فن من لو ته )ث قبض قيم ستغلاله و تاج وا في الن صرف  ية؛ الت مة مال  -قي

ضاحك  -وقيمة ماركة كود - رباح نشر كتاب شماغ ال -اسم تجاري للملابس 
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 )                     

 أنواعها: -2فر 

 حقوق المؤلف: النتاج اللاني في العلوم والفنون والآداب.  -1
جة؛ول عة مزدو صيداج -هبي مات )ق صاحب كل حق  نوي  ي  نب مع تاب -ا  -ك

تى ل يه ح سبت ا إل شراا ون عديل ا ون في ملكيت ا وت كرا(  حق وف عن  نازل  ت
 نشراا.

  رباح النتاج اللاني.  و  جانب مالي حق استغلال و خل ثمن -
لى    لدى وزارا الإعلام وموافقت ا ع سجيل  لف بالت ية حقوق المؤ كون حما وت

 النشر.
 المملكة فتسجل المؤلفات والكتب في مكتبة الملك ف د الوهنية. ما في 

 حقوق الملكية الصناعية والتجارية.  -2
المعماريرررة والمدنيرررة(، ) ملكيرررة صرررناعية: للمخترعرررات والرسررروم ال ندسرررية -

 كالأدوات والآلات والنمالج.  والتصاميم الصناعية
ويررتم تسررجيل ا فرري مدينررة الملررك عبررد العزيررز للعلرروم والتقنيررة حمايررة لحقرروق 

  صحاب ا. 
سجلة(  - كة م ية: )مار سماء التجار مات والأ ية العلا سيارات و MAZDA ملك

 الفورد.   
 (.عبد اللهيف -والأسماء التجارية )شركة الجميح  
 ا. ويجري تسجيل الأسماء والعلامات التجارية في وزارا التجار  

 أشخاص الحق

 .{دولة -وقف -شركة -شخص اعتباري جمعية{}}شخص هبيعي إنسان

 المبحث الأول: الشخص الطبيعي. 

 بدء الشخصية الهبيعية: تكون بتمام الولادا  ي انفصال المولود عن  مه. -1الفرع 
 بكيان مادي مستقل وحي.     

 -الاسررم -النسررب -إثبررات الررولادا: بشرر ادا ولادا.  يكتسررب حقرروق الميررراث -
 الوصية. 

 الحكمية. و  انت اء الشخصية الهبيعية: تكون بالوفاا؛  الحقيقية -2الفرع 
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ويترتب على  -(وتثبت بش ادا وفاا )سجل وفاا -الوفاا الحقيقة: بإزااق الروح -
 الوفاا انقضاء الشخصية الهبيعية وحقوق ا. 

يل ( غيابه )لمدا و  اعتبار الشخص متوفى بسب فقدانه: الوفاا الحكمية - بدون دل
 مماته. و  على حياا

 وينتج عن ا انقضاء حقوقه وواجباته. -وتثبت بحكمٍ من القاضي -

 * استثناءات ترد على بداية ونهاية الشخص الطبيعي:

 الوصية. -تثبت للجنين قبل الولادا حصته من تركة مورثه (  
ية فاا الحقيق عد الو ية ب عد ) ب( امتداد الشخصية الهبيع ما ب لى  تصرفات مضافة إ

 الوصية. -الدين( الوفاا
 ج( انت اء الشخصية الهبيعية قبل الوفاا الحقيقية؛   المفقود والغائب.       

سفينة( اته على حياتهمن غاب عن موهنه وتغلب وف) المفقود•  غرق  عرض ل  -ت
ياً  -هبيعية كارثة كون ح قد ي نه  مع   حرب. يُحكم بأنه مُتوفى بحكم قضائي، 

 ونجا من الكارثة.
ضياً ) الغائب•  ماً ل و  من ترك وهنه را قة وترتب على ومرغ ته محق نت حيا كا

به و  غيابه تعهيل مصالحه هة  ير المرتب توفى بحكم (. مصالح الغ بره م فنعت
ضائي ته -ق قه وواجبا ضاء حقو نه انق نتج ع لزواج -وي قد ا قد  -وانت اء ع ع
 .. .الشركة

  الية(.  -لمة مالية -الموهن -الحالة -الاسمحقوق ا )

 . المستعاروكذلك الاسم  واللقبالشخصي  الاسمالاسم؛  -1فر 

حال حماية الحق  -حق لصيق بالشخصية) ية على انت بة جزائ بالاسم يكون بعقو
 (.الاسم

 ؛(المركز القانوني) الحالة القانونية -2فر 

نع  -حق الإقامة في الوهن -الوظيفة العامة -الجنسية) ( سياسية1 قانون لم ية ال حما
 (. وكللك حمايته لحقوق وضمانات المقيم -إخراج المواهن

حقرروق والتزامررات  -الأب بابنرره علاقررة -النسررب والقرابررة - سرررية) جتماعيررةا( 2
 (. متبادلة

 حق الانتماء إلى مجموعة دينية وكللك ممارسة العبادا والزواج والإرث  ) ( دينية3
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ارتباط شثخص ككثان معثين  يثث يفثترض وجثودع فيثه علثى         ) الموطن القانوني: –4فر 

 (. الدوام

يه - يغ ف بل للتبل كان ) يكون الشخص قا نوان وم له ع كون  يه بحيث  ن ي يوصل إل
 (.عن هريقه

 (. في اويشمله قانون الدولة التي ا) وبالموهن يكون الشخص مخاهب قانونياً  -
 حماية قانون الموهن للشخص مقابل التزام الشخص بقانون الموهن.   -

 التشرد جريمة حسب القانون واي  ن يكون الشخص بدون مكان إقامة ثابت.

 مجمو  ما للشخص من حقوق وما عليه من التزامات(. ) الذمة المالية -3فر  

الأهليثة: صثلاحية الشثخص لاكتسثاب الحقثوق وتحمثل الالتزامثات ومباشثرة          -5فر  

 التصرفات القانونية. 

 (.  صلاحية الشخص لاكتساب وتحمل الالتزامات) (  الية الوجوب1
الشررخص للممارسررة التصرررفات صررلاحية } :(الأاليررة الإراديررة) (  اليررة الأداء2

 .{بلاته
 سنة18سنوات            سن الرشد 7الولادا                 

 الإدراك التام  مميز مميز         غير
 ناقص الأالية كامل الأالية   الية الأداء        عديم 

 جزئي.  و  سواء كامل: ( الجنون1
 الإرادا في الكبر.  و  فقدان العقل: ( العته2
 التصرف بالأموال بشكل اقتصادي رشيد.  و  ( السفه: عدم القدرا على إدارا3

 .  چڭ  ڭ  ڭ  ۇ ۇ  ۆ  ۆ ۈ  ۈچ 

 (. الشخص الاعتباري )المعنوي :المبحث الثاني

#
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 .{قانونياً الأموال معترف ب ا  و  من الأشخاص مجموعةتنظيم }

 -ترررخيص للشررركة) تبررد  بررالاعتراف القررانوني؛: بدايررة الشخصررية الاعتباريررة -1
الاعتررراف  -تسررجيل مؤسسررة خيريررة خاصررة -تسررجيل الوقررف -إشرر ار لجمعيررة

 .(الفعلي بدولة و  الرسمي

 إن اء )حل( الشخصية الاعتبارية:  -2
عد  -  ما ب شركاء، إ شركة بتراضي ال حلال ال بنص  و  نزاع،حل بالتراضي: ان

 عقد الشركة.
 (.  حل الشركة و  حل بالتقاضي )حكم قضائي بحل جمعية لات ادف سيء، -ب
شركات) حل إداري: -ج فة  و  سحب الإدارا لترخيص إحدى ال يات المخال الجمع

 (.للأنظمة
 يترتب على انقضاء الشخصية الاعتبارية تصفية حقوق ا والتزامات ا.  -

#

" صددإ إنشددا:ه  الجمعيررة يررلكر الاسررم فرري  و  كالاسررم التجرراري للشررركة: الاسررم - 
عوض قيمدة ماليدة وقابدل للتندا ل    الترخيص". ويمكن  ن تصبح له  نه،  و  ب بدو
 .MAZDAوله حماية قانونية. دعوى شركة 

باري ) ؛الصفة السياسيةالحالة:  -ب الجنسية( الالتزام بقانون جنسية الشخص الاعت
عن  ستقلة  باري م شخص الاعت سية ال وحق الاستفادا من الحماية القانونية. وجن

 جنسية  عضائه. 
 ؛ التزام جمعية خيرية بصفت ا المسيحية لا الي ودية مثلاً.الصفة الدينية

 (.عيموهن فر -موهن رئيسي) تحديد مكان معين في البلد: الموهن -ج
ية -د مة المال من : الل ية  ما عل ية و من حقوق مال باري  شخص الاعت ما لل مجموع 

 التزامات ناشئة عن  نشاهه.
حق  كللك ل ا  عن  التقاضيبحيث تكون مستقلة من لمة الشركاء الأعضاء. و

 هريق وكيل ا. 
صررلاحية الشرخص الاعتبراري لاكتسرراب الحقروق وتحمرل التزامررات : الأاليرة -ارر

 صرفات. ومباشرا الت

 تبدأ الأهلية بالتسجيل والاعتراف القانوني. 

ترخيص -1 حدود ال شائه. و   الية الشخص الاعتباري مقيدا ب ية= لا  سند إن )جمع
 .تجارا(
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سحب   -2 ناً، وتن له قانو من يمث سهة  كون بوا باري ت ممارسة  الية الشخص الاعت
 آثار التصرف على الشخص الاعتباري.

#

 (. أشخاص اعتبارية عامة )الدولة وما يتفر  عنها من وزارات ومؤسسات :أولًا

مة 1 ية عا شخاص اعتبار ية(   لوزاراتإقليم ياض -: ا قة الر مارا منه ظة  -إ محاف
 بلدية  حريملاء.   -مدينة الخرج

 -الميررراهمؤسسرررة تحليرررة  -الجامعرررات -:مرفقيررره(  شرررخاص اعتباريرررة عامرررة 2 
 المستشفيات.

 أشخاص اعتبارية خاصة: :ثانياً

 ماموعات أش ا : -أ
صين -1 بين شخ قد  ية ]ع شركات التجار عين  و  ال شروع م ساامة بم ثر للم  ك

   [واقتسام الأرباح والخسائر
  {ل دف غير ربحي( اعتباريين -هبيعيين) مجموعة  شخاص} الجمعيات: -2

 ماموعات أموال: -ب
 {)لله تعالى( نفعاً للعباد مال احتباس} ( الوقف1
 ( جائزا نوبل -جائزا الملك فيصل الخيرية): ( مؤسسة خيرية خاصة2

  .مؤسسي ا و  تتميز مجموعة الأموال باستمراراا حتى بعد زوال  صحاب ا

 محل الحق

سية -الأشياء الخارجة عن التعامل ية )سيا صيقة بالشخصية  -الحقوق المعنو الل
مالي) غير قابلة للتنازل( حقوق الأسرا -السلامة الجسدية عوض( التبادل والتعامل ال  ب

 بدون عوض. و 
حق لدم) إلا باستثناء قانوني بإرادا صاحب ال برع با سجيل الصوت -ت برع  -ت ت

 (  بالأعضاء
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 الفصل الثالث

 التعريف بالقانون التجارى
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 :قانون التجاريبالالتعريف : أولًا

جار وا - شاه الت ية ون للي يحكم الأعمال التجار خاص ا قانون ال للك الجزء من ال
 في ممارسة تجارت م

 :هبقاً ل لا التعريف يمكن  ن نستخلص الآتي -

  ن القانون التجاري فرع من فروع القانون الخاص. -1

 .ينظم فئة معينة من الأعمال التجارية -2

 ة معينة من الأشخاص ام التجار.وينهبق على هائف -3

قانون المردني  ○ مدني حيرث  ن ال من القرانون ال ضيق نهاقراً  قانون التجراري   ال

 الشريعة العامة.وا

فرري ، الفررق برين معنرى التجررارا فري الاقتصراد ومعناارا فرري القرانون التجراري ○

سررع حيررث تضررم الأنشررهة الصررناعية علررى عكررس  و  القررانون التجرراري معنررى
 للي يحكم التجار فقه.الاقتصاد ا

 :أسباب وجود القانون التجاري: ثانياً

 الائتمان. -2  السرعة.  -1

1

قواعد مع هبيعة النشاه اللي يمارسه  إلى قواعد  كثر مرونة و قل  إلىالحاجة 
ية  برام التصرفات القانون في إ شكلية من قواعد القانون المدني وللك سواء فيما يتعلق 

 وإثبات ا وحل الخلافات التي تنشأ عن ا.

 

ت -1 ية ويتر مواد التجار في ال بات  ية الإث عن حر صفقات  برام ال جواز إ ب علي ا 
 هريق الاتفاقات الشف ية.

 ي تم بالتحكيم من اجل إن اء المنازعات. -2

 تبسيه تداول الحقوق الثابتة مثل الكمبيالة والسند والشيك. -3

فالقررانون التجرراري خررالي مررن الشرركلية وحتررى الشررركات التجاريررة والأوراق  -
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 التجارية تخضع لقواعد شكلية.

2

يل  ية لتنف ترا زمن تاجر ف جه ال ما يحتا الا  فاء و جلاً للو مدين   منح ال ناه  ن ي مع
نى وتع داته فالقانون التجاري ا تي تع عد والأنظمة ال من القوا اللي يحتوي مجموعة 

 .بخلق  دوات الائتمان ومؤسساته كنظام الأوراق التجارية ونظام القبول والشركات

3

ثل  - لت الحضارات الأخرى م ما فع شأن ا ك من  لل  لم يق جارا و ااتم الإسلام بالت
 .الحضارا الرومانية

 .انالك العديد من الآيات القرآنية ب لا الشأن -

كان  - سلم  يه و كبار الصحابة كانوا يشتغلون بالتجارا والرسول نفسه صلى الله عل
 .يشتغل بالتجارا

فرق  - لم ت تالي  ية وبال عاملات المدن لم تفرق الشريعة بين المعاملات التجارية والم
صة  سائل الخا قه الم لك لأن الف في ل سبب  جع ال تاجر وير ير ال تاجر وغ بين ال

 إلى صفة القائم ب ا. و  المعاملات بوجه عام دون نظر لهبيعت ا

ثة ليس ثمة ما يمنع في دولة تأخل بحكم الإسلام من اقتباس  - عض الأنظمة الحدي ب
 المعمول ب ا في الدول الأخرى.

4

 النظرية الموضوعية المادية. -2   .النظرية اللاتية الشخصية -1

 :أولًا: النظرية الذاتية الشخصية

 

عري  ني بت يث تع جاري ح قانون الت هاق ال يد ن مل لتحد قائم بالع صفة ال ت تم ب
 .وتحديد الم مة التجحارية فالتاجر

 

 حرفت م التجارية. و  القانون اللي يحكم التجار عند ممارست م م نت م وا
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ل لى  وحتى  لم تصل إ اله الأعمال  ما  ن  حرف هال ببعض الأعمال وال قاموا 
 .ف لا الشخص يخضع للقانون المدنيدرجة الاحتراف 

 

 على الأقل  تصنيف ا قانوناً. و  تستلزم حصر للحرف التجارية -1

قانون  -2 عد ال ستخدموا قوا من  ن ي جارا  للين لايحترفون الت حرمان الأشخاص ا
 التجاري و ن يستفيدوا من مزاياه.

ية اله النظرية كانت  ساس القانون  - التجاري في بداية حياته ويأخل ب له النظر
 .في الوقت الحاضر القانون الألماني والسويسري والايهالي

 ثانياً: النظرية الموضوعية المادية:

 

 تتخل من هبيعة العمل  ساساً لتحديد نهاق القانون التجاري.

 

ية بصرف تلك المجموعة من الأعمال  قانون على اعتباراا تجار التي ينص ال
 حرفة القائم ب ا. و  النظر عن صفة

قانون  - ينص ال تي  بين الأعمال ال من  كان  ما إلا  اله النظرية ت تم بالعمل لاته و
من  على اعتباراا تجارية كثيرا ما القانون في تحديد الأعمال التجارية بال دف 

يع جل الب من   نوك  و اله الأعمال كشراء  يات الب شكل ا  و  بموضوع ا كعمل ب
 كالكمبيالة.

تد والتاجر هبقاً ل له النظرية ا - ية واي لا تع اللي يحترف القيام بالأعمال التجار
ساك  صة كإم كام الخا لبعض الأح سب ا  من يك ضع  كي تخ تاجر إلا ل صفة ال ب

 الدفاتر التجارية والقيد في السحل التجاري والخضوع لنظام الإفلاس.
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مر عسير إن  الا   عداداا و يؤخل علي ا  ن ا تتهلب حصر الأعمال التجارية وت
 لم يكن مستحيل في مجال متغير ومتهور كمجال التجار.

عام  - صادر  سي ال نين الفرن ية التق خل ب له النظر شريعات   1807يؤ كللك  الت و
 المتأثرا به كالتشريع البلجيكي والمصري.

 :ون التجاري السعودي من النظريتينثالثاً: موقف القان

ية ف  - قوانين و خل القانون السعودي بالنظرية الماد سي ال قانون الفرن ثل ال يعتبر م
 المتأثرا به قانون الأعمال.

ية  - من النظر إلا  ن للك لا يعين  نه اقتصر على النظرية المادية بل  خل بنصيب 
 الشخصية.

نه " ا -1 تاجر بأ عرف ال من وحيث  خلاا كل  ية وات عاملات التجار شتغل بالم ا
 م نة له".

كما يضمن القانون السعودي بعض الأحكام الخاصة بالتجار مثل إمساك الدفاتر 
 والخضوع للإفلاس.

 ظهور وتطور القانون التجاري: ثانياً

 الحديثة العصور الوسهى     العصور القديمة 

1 

ئدا وعقد )مجموعة حم: ع د البابليين -1 قرض بفا قد ال بالعقود كع لق  ورابي( تتع
 الوديعة.

به الآن وا -2 مول  يزل مع ماً لا  يين نظا شتركةوترك الفينيق ظام الخسارا الم  و  ن
 العوار المشترك.

بان  -3 ترض ر خاهر الجسيمة " يق قرض الم سم ال عرف با ما  تدعوا  يق اب الإغر
مال من ال غاً  حد الأشخاص الموسرين مبل سفينة وشراء  السفينة من   يز ال لتج 

ما إلا  يه   يرا عل ئدا كب قرض وفا خل ال سالماً يأ ته  ند عود مة وع ضائع اللاز الب
 .فكرا التأمين البحري الحديث() الكت السفينة فلا يرد شيئاً وقد استمد من للك

عل : الرومان -4 قانون بالف الا ال شتمل  قد ا شعوب و يرجع ل م الفضل في قانون ال
 .والأحكام التجارية التي عرف ا الرومانعلى معظم القواعد 

شتركة  - ظام ، من  ام الأنظمة التجارية التي عرف ا الرومان نظام الخسائر الم ن
 نظام الإفلاس والمحاسبة.، القرض البحري
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كان للعرب الفضل في تهوير  حكام القانون التجاري وخير دليل على : العرب -5
مةللك وجود المصهلحات الأجنبية لات  صل ا  tariff الأصل العربي مثل كل و 

 تعريفة.

قوم  - تي ت عد ال من القوا ير  ما  صل الكث جارا ك ية الت بد  حر قر الإسلام م كما  
 علي ا  نظمة اليوم كنظام الحوالة والكمبيالة والإفلاس والدفاتر التجارية.

 :العصور الوسطى: ثانياً

سيهر - شر  حادي ع قرن ال في ال جارا  عاش الت مدن صاحب انت لى ال جار ع ا الت
مدن  الايهالية الواقعة على حوض البحر الأبيض المتوسه حيث قام تجار كل ال
شأت  سية و ن سلهة السيا لى ال سيهرا ع ستهاعت ال ية ا بات قو في نقا ظام  الانت

 محاكم خاصة ب ا سميت باسم المحاكم "القنصلية".

شيه - في تن اا  سية  ثر حرب السيا نت لل جار كا بادل الت كة الت موانئ حر بين ال ي 
نا  .الايهالية والمرافق الإسلامية الواقعة في حوض البحر الأبيض المتوسه وا

الجانب الرضائي إلى  ويرجع الفضل في بعد القانون التجاري عن التشكيل وعل
 الشريعة الإسلامية.

قانون  - بر"  كما ساام الأسواق الموسوعية مثل ليون في فرنسا في خلق ما يعرف 
تي الأسواق" عب جار وال تي درج علي ا الت ية ال ارا عن "مجموعة القواعد العرف

 ت دف إلى تس يل التبادل التجاري ودعم الثقة فيما بين م.

عن  - ستقل  قانون م مه ك برزت معال جاري و قانون الت سية لل ظ رت الأنظمة الرئي
ياً  عاً لات ية نبو ياً  القانون المدني يكون قانوناً عرفياً نابعاً من البيئة التجار وقانون

 دولياً.

 :العصور الحديثة: ثالثاً

مدن  - من ال جارا  كز الت حول مر صالح  ن ت جاء ال شاف ر س الر لى اكت تب ع تر
 الايهالية إلى المحيه الأهلسي وظ ور الاستعمارية الكبرى.

عدما  - شريع والقضاء ب مة الت خلت على عاتق ا م  كما ظ رت سلهات مركزية  
 التجار.كانت تحتكراا نقابة 

 ل تقنين تجاري في ع د لويس التاسع عشر. و  ظ رت فرنسا -

 :رابعاً: ظهور وتطور القانون التجاري السعودي

جارا  - خاص بالت شروع  ضع م كان ال دف من ا و تي  جادا ال حاولات ال من الم
ظام وا سم "ن عرف با جدا  في  جارا  المشروع الخاص اللي وضعه مجلس الت

الا كان  جاري" و لس الت كان  المج للي  ماني ا قانون العث من ال تبس  قانون مق ال
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لك  عدم تعريف الم سبب  بدوره مقتبس من القانون الفرنسي ولكن لم ير النور ل
 عليه.

قد اتصف  - بعد خمس سنوات صدر مايعرف اليوم باسم نظام المحكمة التجارية و
 الا النظام بالغزارا وبالركاكة  يضاً في صياغته.

ظام وكانت الن ضة الحديث - في وضع ن مالي  ة التي مرت ب ا المحكمة اثر كبير و
في مزاولت ا  س ا و في تأسي باع  بة الات كام الواج ضع الأح شركات بو شامل لل
مالي بموجب  شركات ال ظام ال لنشاه ا وعند انقضائ ا وتصفيت ا حيث صدر ن

 .قرار مجلس الوزراء والمصادق عليه برسوم ملكي

بين النصوص التجارية موزعة اليوم ف - ية و مة التجار ظام المحك بين ن كة  ي الممل
 .العديد من التشريعات المستقلة

في  - سارعة  هورات المت سب الت وقد تم تحديث العديد من التشريعات التجارية لتنا
 .البلاد

 رابعاً: مصادر القانون التجاري:

   الشريعة العامة    التشريع التجاري
 القضاء والفقه  العرف التجاري والعادات التجارية 

1 

شريعات  و  يحتل المصدر الأول حيث يتحتم لقاضي التجارا  ن يبحث لاً في الت
 التجارية إلا إلا لم يجد نصاً تشريعياً يحكم النزاع المعروض.

ثل  لة م خرى مكم ية و نظمة   يتمثل التشريع التجاري في نظام المحكمة التجار
 لشركات وغيراا.نظام الأوراق التجارية وا

2 

لى  جوء إ في حالة عدم وجود نصوص تجارية لحكم مسألة تجارية معينة يتم الل
 مر لازم قبل اللجوء إلى مصادر والشريعة الإسلامية الأحكام الخاصة بالمعاملات وا

 القانون التجاري الأخرى.
 ونص مدني؟؟ الوضع القانوني في حالة وجود تعارض بين نص تجاريوما ا -

من ولاً حتى ل و  يعين تغليب النص التجاري كان  كان النص المدني لاحقاً كلما 
بالنص  و  درجة واحد سواء كانت  مرا لزم الأخل  ما في فت درجت  ما إلا اختل مفسرا  

 كان وارد في التشريع المدني.والآمر ول
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3 

ظيم : تعريف العرف التجاري مجموعة القواعد التي تعارف علي ا التجار في تن
 .معاملات م التجارية مع شعورام بإلزام ا وضرورا اتباع  حكام ا

وبررالرغم مررن صرردور قرروانين إلا  ن العرررف مررازال يلعررب دوراً م مرراً بعررض 
 التنظيم التجاري مثل الحسابات الجارية لا تزال محكومة بقواعد عرفية.

خاص  و  اً بمكان معينالعرف قد يكون خاص - عرف ال عاماً في الدولة بأسراا وال
ما ا، يغلب على العرف العام ياً ك جاري دول عرف الت كون ال ما ي يراً  شأن ووكث

 المسائل البحرية.

ية  صوص التجار يب الن جب تغل جاري ي صوص الت بين الن عارض  لة ت في حا
 .الآمرا على العرف وتغليب العرف على النصوص التجارية المفسرا

 .العرف التجاري يختلف عن العادا التجارية -

عاملات  و  تعريف العادا التجارية: مجموعة القواعد التي شاعت - استقرت في الم
قول  كن ال لى درجة يم في عقودام إ التجارية نتيجة اعتياد الأفراد والأخل ب ا 

 .باتجاه إدارا المتعاقدين ضمناً إلى اتباع حكم ا دون حاجة إلى النص علي ا

قدين  - وتسمى العادا التجارية باسم العادا الاتفاقية وإلا ثبت عدم رضاء احد المتعا
لبعض  ضائع  ب ا وجب استبعاد حكم ا ومن  مثلت ا تحديد مدا معينة لفحص الب

لى غير  و  البيوع التجارية تمديد مدا قصوى للرجوع بقيمات العيوب الخفية وإ
 للك.

4 

ضاء  بر الق لىيعت ضي ع ستعين ب ا القا تي ي سيرية ال صادر التف من الم قه   والف
به  قوم  ما ي استخلاص القواعد من المصادر الرسمية الملزمة وتظ ر  امية القضاء في
مرن سررد الررنقص فرري التشررريع ووضررع قواعرد قانونيررة جديرردا إمررا عررن هريررق تفسررير 

 النصوص والتوفيق بين ما.
ية والحلول  كما تظ ر  امية الفقه فيما يقوم به من قويم للنصوص القانون نقد وت

عارض  من ت ما يكتنف ا  يا وعيوب و من مزا القضائية وبالتالي إبراز ما تنهوي عليه 
 وعيوب.
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نه العلم مع البحار قانون حول الدولية الاتفاقياتو البحرية القوانين تتضمن  لم ا
للي لفلسهين المائية الحدود يرسمو ينظم فلسهيني بحري قانون وضع الان حتى يتم  ا

قع فلسهين دولة ان مع العالمي البحري والقانون الدولي القانون يضمنهو يكفله  على ت
كن المتوسه الابيض البحر بل من احتلال ا ول قى لم الاسرائيلين ق سهين يب  ارض لفل
 .غزا قهاع في الا البحر يحداا

قة ضمن والور قانون تت حري ال قانونو الب حري ال لدولي الب مة ا ية والمحك  الدول
لة فلسهين اصبحت وحيث البحار لقانون المتحدا الامم واتفاقية البحار لقانون  غير دو
مم فيوعض حدا الا حق المت شاركات ل ا ي مؤتمرات في الم ية ال يل الدول س ا وتمث  نف
 .البحار حول الدولية المؤتمرات ومن ا في ا كدولة

يا  و  الأنشهة البحرية لدول غرب سنة كانت 500قبل  نت بريهان تي كا با وال ر
سيهرا خلقت اقتصادا عالميا من جانب مركزاا قد  واحد. لكن الحرب العالمية دمرت 

حول و  با وت مت ر عا، ون صبح متنو يوم لي صادي ال ظام الاقت يات  الن سيهرا الولا
كن  عام لتحتلالمتحدا بشكل  ية، ول بة الثان بان المرت لت اليا حين احت المركز الأول في 

سررياقات القواعررد الأساسررية فرري النقررل والمواصررلات والاتفاقيررات البحريررة تهررورت 
 عصرالاكتشافات ولحد الان. وتعاون ا منل خلال خلافات ا بواسهة القوى الأوربية من

جاه ا و   ن خلت بات تي ات جادا ال من لى الخهوات ال خلت  قد ات حري  قانون الب ل
ية عصبة خلال عام  الأمم البحر في  قد  مؤتمر 1930المنع مؤتمر ب الا ال قد  عقب  ، و

 .1958عام  البحار جنيف حول قانون
ية ماع الجمع يع  في اجت تم التوق للي  حر وا قانون الب قر  حدا ا مة للأمم المت العا

 .21982 ك10عليه في 

  قانون البحرحول  اتفاقية جنيف للأمم المتحدة

قانون  1982كانون الأول  10في  حول  حدا  ية الأمم المت يع على اتفاق تم التوق
من  كانت تلك الاتفاقية حصيلة البحر، لقد من ) 14 كثر  ثر  لة 150عام لج ود  ك ( دو

يع نت مثلت جم قد كا عالم. ل جزاء ال ظام اقتصادي    لدول الحصول على ن لك ا ية ت غا
 ثمرا ج وداا في اله الاتفاقية. المحيهات وقد تجسدتالبحار و دولي متكافئ يحكم

 المشمولة بالمعاهدة المواضيع
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لى .وضعت الاتفاقية  هارا شاملا لتنظيم فضاء المحيه لقد وقد قسمت الاتفاقية إ
لى (17) توي ع سعة ملاحق وتح خص  320 جزء وت صوص ت لى ن شتمل ع نداً ت ب

 التالية: المواضيع الم مة
 الإقليمية على فضاء المحيهحدود السيادا . 1

 الوصول إلى البحار. 2

 الملاحة. 3

 حماية البيئة البحرية والمحافظة علي ا. 4

 المصادر الحية استثمار وصيانة. 5

 العلمية الأبحاث. 6

 البحر واستثمار الثروات غير الحية التنقيب في قاع. 7

 تسوية النزاعات. 8

ام . 9 من   نين  ساس لاث جر الأ قد وضعت ح سلهةل ما ال ية وا مات الدول  المنظ

 الدولية لقانون البحر الدولية لقاع البحر والمحكمة

 السيادة على البحر لدولة  رية نطاق

  ن نهاق السيادا على البحر الإقليمي او:
ية(  ن البحر•  ساحلية )بحر لة  كل دو مي  الإقليمي يحق ل مد مساحة بحراا الإقلي ت

فأن سيادا الدولة ستمتد إلى ما وراء  راضي ا ( ميل بحري للا 12) مسافة حترى
مري إلى حر الإقلي حري والفضاء الب عه الب قه وقا للي فو جوي ا ما اعترفت  .ال ك

  الاتفاقية بالحق التقليدي للمرور

يا البريء في المياه الإقليمية. ويخضع البحرالإقليمي•  يا وإدار  بصورا كاملة قانون
بةالدولة الساحلية في وقت الس لسيادا فة الأهراف المتحار احترام  لم، وعلى كا

 للدول المحايدا في وقت الحرب. المياه الإقليمية

بت المنهقة المتاخمة•  كن تث سافة ) المنهقة المتاخمة  يم حري 24حتى م يل ب ( م
لأغراض الجمارك  الساحلية ممارسة السيهرا على اله المنهقة  ويمكن للدولة

 والتلوث.  المالية وال جرا والرسوم

حق 200الخالصة يمكن تثبيت ا حتى مسافة ) المنهقة الاقتصادية•  حري وي يل ب ( م
لة ستثمار للدو ية استكشاف وا ية  البحر ثروات الهبيع ظة على  دارا ال والمحاف

قاع في  سمكية الموجودا  ثروا ال ثل ال حر م سمحت  الب ية  عادن،  ن الاتفاق والم
الخالصررة لغرررض  ق الاقتصرراديةفري المنرراه للردول السرراحلية بحقروق مختلفررة

فس  الاستثمار الاقتصادي وحقوق الصد في ن ير الحية، و موارد الغ ستثمار ال وا
ية والمتضررا سمح ل ا الوقت فان الدول المجاورا والقار جب  ن ي يا ي  جغراف

لك في ت ساحلية  لدول ال ناهق  بالوصول إلى تلك الثروات التي لم تستثمراا ا الم
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لكالحريات ا على  ن تستمر في ت  لتقليدية الممنوحة في  عالي البحار بالسريان 

 المناهق.

لى•  لق ع حار يه عالي الب حار   عالي الب ياه الأخرى   يع الم عام(  و  جم )البحرال
ية  و  جميع الدول سواء كانت بحرية ويحق ية بحر برية  ن تستخدم البحار العال

 الدولي. كاملة وفقاً للقانون

 الداخلية المياع

ياه  الخهحينما حدد  يع الم فق على  ن جم قد ات مي ف الأساسي لقياس البحر الإقلي
مي  المالحة والحلوا حر الإقلي خه الأساس للب الواقعة على الجانب المواجه لليابسة من 

مواني تعتبر مياه عة ضمن ال ياه الواق لوا، والم شمل الأن ار، البحيرات الح  داخلية وت

 باليابسة. وكللك كافة المياه المحاهة
ا  ن الشكل ية  ياه الداخل شكل والقانوني المتفق عليه حول الم لة تملك ا ب  ن الدو

شابه نوع  م لف بموجب  بد  يخت لي ل لا الم يق العم كن التهب لى  رض ا ل سيادت ا ع ل
 الأجنبية المبحرا في اله المياه،  ي ال اي سفينة تجارية  م حربية. السرفينة

 الحربية وضع السفن

لى  ي  حق الدخول لايوجد حق لدخول إ سمح ل ا با ية ي سفينة حرب قانوني لأي 
وعليه فان السفن الحربية عادا تدخل الموانئ الأجنبية   جنبي  لا في حالة الخهر ميناء

قات ثل بمواف شرف م ضيف  سبقة وك ترم  م فان علي ا إن تح ضيوف ول لا  باقي ال
علي ا  لا  ة ضغهالسائدا في تلك الدول كما لاتوجد وسيلة لممارس القواعد والأعراف

 بهلب مغادرت ا الميناء.
ناء تخضعوالحصانات إن القانون العام ا في المي سفن  يع ال لى   ن جم قوانين  لل

ستثناء م م  اليابسة كن با ية ول سفن الحرب )الدولة(. والا ينهبق بشكل متساوي على ال
 .ضد السفينة القانون لا يفرض بأي قوا  نووا

ضبا الأشخاص على سة  ن ال شكل الياب سة ب لى الياب لون إ للين ينز حارا ا ه والب
 و  وفي حالة ارتكاب احدام لمخالفة كبيرا كالقتل لا يتمتعون بأي امتياز قانوني منفرد

للازم  التسبب بجروح بليغة تي تقررالإجراءات ا اي ال لرساحل  سلهات ا فان  للأاالي 
ظام  ضدام  ما في حالة المخالفات اتخالاا لى البسيهة كالإخلال بالن عادت م إ جري إ في
 عادا. السفينة

 التجارية وضع السفن

لى  حالا إ يا تخضع  ناءا  جنب الوضع القانوني  ن السفينة التجارية التي تدخل مي
قانون للي دخلت ال كان ا لى  المحلي للم فس الوقت خاضعة إ في ن قى  يه، ولكن ا تب  ل
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لة فع علم ا، ولا قانون الدو تي تر في ال ية  سلهات المحل خرل ال شؤون  تتد من ال  ي 
ما على ظ ر مة  قانون  الداخلية للسفينة وإلا حدثت جري عالج بموجب  سفينة فأن ا ت ال

ما له وم  للي تحم لم ا سية المجرم الع نت جن ساحلية .كا سلهات ال قررت ال ما  لا   ن   
لى  يون إ الأمر يقع ضمن ااتمامات ا فان ل ا حق قانوني غير قابل للمناقشة لأخل المعن

ساحل ومحاك قانون بموجب قانون ا، مت مال للي   ن  لم ا قانون الع من  ساحل  عظم  ال
 تحمله السفينة

ساحل لى ال شخاص ع ساحل  ن الأ لى ال قانون  الأشخاص ع لى ال يخضعون إ
 الساحل. السائد على

 المرور البريء في البحر الإقليمي

 :الوجه التالي يمكن مناقشة المرور البرئ في البحر الأقليمي على
ساحليةا يكون .  لة ال سلامة الدو مادام لايضر ب ئا   و  بحسن نظام ا و  لمرور بري

  من ا.

ساحلية يعتبر مرور السفنب.  لة ال سلامة الدو ية مضرا ب  بحسن نظام ا و  الأجنب
 الإقليمي بأي من النشاهات التالية: إلا قامت السفينة في البحر  من ا و 

اسررتقلال ا  و  الدولررة السرراحليةممارسررة للقرروا ضررد سرريادا  و   ولاً:  ي ت ديررد
 السياسي.

 لأي نوع من الأسلحة. استخدام و  ثانيا:  ي تمرين
الأمررن فرري الدولررة  و  ثالثررا:  ي فعررل ي رردف لجمررع المعلومررات تضررربالدفاعات

 الساحلية.
  الأمن للدولة و  الدعاية ت دف إلى التأثيرعلى الدفاع رابعا:  ي فعل من فعاليات

 الساحلية.
 تحميل  ي نوع من  نواع الهائرات. و   نزال و   هلاقخامسا: 

 تحميله. و  إنزاله و  سادسا: إهلاق  ي ج ازعسكري
نزال  ي و  سابعا: تحميل موال و  سلعة   قوانين  و    فة ل شخاص بصورا مخال  
 و  بررال جرا المتعلقررة و  الضررريبية و  الدولررة السرراحلية الجمركيررة و نظمررة
 الصحة.
 عمد مناقض للاتفاقية يخص التلويث المقصود والخهير.فعل مت ثامنا:  ي

 تاسعا:  ي نشاه من نشاهات الصيد.
 نشاهات البحث والمسح. عاشرا: القيام بأي من

مة الاتصالات احد في عمل منظو تدخل  من  و  عشر:  ي عمل ي دف إلى ال  ي 
 منشات الدولة الساحلية. و  تس يلات

 لاقة مباشرا بالمرور.ليس ل ا ع اثنا عشر:  ي نشاهات  خرى
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 الحرية في البحار العامة

ية اله الحر مة و ستخدام البحارالعا في ا ية  لدي ا الحر جب  ن   ن جميع الدول  ي
لدولي  قبل الدول تمارس مرن مع ملاحظة مصالح الدول الأخرى هبقا لقواعد القانون ا

 وتشمل مايلي:
 حرية الملاحة . 

 العامة حرية الهيران فوق البحارب. 

 الأنابيب والكابلوات تحت الماء الحرية في مدت. 

 الحرية في بناء الجزرالصناعية والمنشات الأخرىث. 

 حرية الصيدج. 

 حرية الأبحاث العلميةح. 

 السيادة في البحار العامة

الموضحة  ان ممارسة السيادا على البحار العامة تختلف تحت مختلف الظروف
 وكما يلي: الدولي في القانون

سفن  .ثناء السلم . 1 صة على ال سيادا الخال سلم ال في زمن ال لدول  يع ا مارس جم ت
  علام ا فقه. التي تحمل

بين. 2 سهية  لة الو ترا  المرح اله الف في  لدول  حق ل نزاع( ي سلم )ال حرب وال ال
 الانتقام السفن الأخرى المعادية بحجة اعتراض

 المحايدالسفن الدول و وفي الحرب الاعتراض مسموح به لسفن العد. 3

 استثناءات من حرية البحار العامة

 الم مة لمبد  حرية البحر العام موضحة  دناه  ن بعضا من الاستثناءات
 حق المهاردا. 1

 حق الزيارا والتفتيش. 2

 حق الدفاع عن النفس. 3

 العالية حق الزيارة والتفتيش في البحار

سفينة سكرية ليس لل هائرات الع ية وال سفن  و  الحرب يةال كة) الحكوم  و  المملو
لة ولأغراض غير المشغلة بل الدو ية من ق ية غير ( تجار سفينة  جنب تي تصادف  وال
سفن سفينة و  حربية نت  حكومية  خرى في البحار العامة ما يبرر تفقد اله ال  لا  لا كا

 للاشتباه في: اناك  ساليب معقولة
 تجارا الرقيق و  السفينة مشتركة في عمليات قرصنة. 1

 السفينة مشتركة في عملية جمع معلومات غير مصرح ب ا. 2
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 السفينة بدون جنسية. 3

خرى و  لإخفاء علم ا الوهني قيام السفينة بفعالية. 4 رفض ا  و  رفع ا لعلم دولة  
 السفينة الحربية التي تقوم بالزيارا والتفتيش اظ ار اويت ا لإخفاء جنسيت ا عن

ترسل ضابها للتحقق من حق  الحربية يمكن  ن في حالات مثل اله فان السفينة. 5
 في رفع العلم وتفحص وثائق ا والسفينة نفس ا السفينة

  نفس ا  لا كانت من نفس جنسية الدولة وترفض الإفصاح عن و  .6

  البث الإلاعي غير المصرح به السفينة تعمل في. 7

 إطلاق النار على السفن التجارية

ية ال سفينة تجار لت  ي  مة لا حاو من و  مقاو لتملص  يارا ا تيش و  الز  و  التف
لم  الإيقاف فانه مة و في المقاو ستمرت  جوز إغراق ا  لا ا نار علي ا وي يمكن  هلاق ال

 ال رب لمنع ا من سبيل آخر يتوفر
سفينة حر  ن  ي  سفينة  تب فورا وكأن ا  مل  سة تعا ية محرو لة معاد ضمن قاف

ية تيش، سفينة و  معاد يارا والتف قاوم الز يران  ت ية ن سفينة الحرب لق ال كن  ن ته ويم
 المنشات العلوية للسفينة  لا ما حاولت تلك السفينة ال رب.  سلحت ا الخفيفة على

 الدول المتضررة جغرافياً

  ن الدول المتضررا جغرافيا تعني مايلي:

شاهئة. 1 لدول الم يه ا ما ف ساحلية )ب لدول ال قة ا حار مغل تي  و  لب قة( وال شبه مغل
الحية للمناهق الاقتصادية  وقع ا الجغرافي تعتمد على استثمار المواردم يجعل ا

سمكي  الخالصة غلاء ال تامين ال للدول الأخرى الواقعة في نفس المنهقة لغرض 
 ل ا

صادية خالصة خاصة  الدول الساحلية التي. 2 لاتستهيع الادعاء بوجود منهقة اقت
 قوانين الحرب في البحر ب ا

 فضل وقدرات م على نح باه في مناصب القيادا  ن يوظفوامن واجب جميع الض. 3
يات العد قدرات وإمكان لى  تأثير ع حرج ولل بدون  ن ي حرب  في ال ستمرار  للا

 غير المشتركة في النزاع و  مع الدول المحايدا بعلاقات ا دولته ويخل

 السفن المتحاربة

في  سع  شكل وا ناهقعندما تعلن حالة الحرب فان الحرب البحرية تجري ب  الم

فة لات حقوق  إلى  ي ج ة التي لاتعود سفن كا كون في ا ال تي ت ية وال حار العال في الب
في ساوية  لدول مت ما  ن ا سلم ك في ممارسة  زمن ال حق  نزاع ل ا ال في ال شتركة  الم

 .المواصلات التجارية في البحر الحرب في البحر والتدخل بالقوا ضد خهوه
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 السفن الحربية

 و  لتدمير العائدا للأهراف المتنازعة مخولة وبدون تحديدات ن السفن الحربية 
سفن سر ال ية ا ية  الحرب سفن التجار تدمير ال ضرورا ل ند ال لة ع اي مخو ية. و المعاد

لى  والا الأمر المعادية. هاقم إ مسموح به فقه في حالة وجود  مكانية لنقل الركاب وال
قال   متن السفن جب إن تحفظالم اجمة وبخلافه تعهى ل م فرصة لإن ما ي س م ك  و  نف

سفينة سائه المج زا  راق ال صات والو ية والغوا هائرات البحر فة ال لى كا ضا، وع  ي
غراض عد لأ لك القوا عاا ت عرض مرا سكري  الت يه  ن ال دف الع عارف عل من المت
 و  المبررد  لررللك فرران الخسررائر بررالأرواح المدنيررة ادف مررادي مررن حيررثوالمباشرررا

حدث  قد ت تي  كات ال بدونالممتل لك  مصادفة و ثل ت في م به  سموح  مر م اي   مد  تع
 الحالات.

 السفن التجارية

سفن جاه ال ية.  ن الموقف ت سفن حرب لى  سفن  المحولة إ لى  لة إ ية المحو التجار
 :كما يليوحربية ا

بحررق الرردول  1907اتفاقيررة ارراك، لقررد اعترفررت اتفاقيررة ارراك السررابعة فرري عررام . 1
لىتحويل السفن  المتحاربة في ال  التجارية إ ساؤل  ناك ت كن ا ية، ول سفن حرب

فس ناء ن يل  يمكن إعادت ا إث مام التحو ند  ت كن ع ية، ول سفينة تجار لى  حرب إ ال
 وضع ا مثل وضع السفن الحربية تماما. السفينة التجارية يصبح فان

يا،  ن الموقف. 2 يزا دفاع ية المج زا تج  سفن التجار سفن  ال جاه ال غير واضح ت
سفن ال التجارية سفن ك اله ال لة  حول معام جدلا  ناك  يا وا يزا دفاع مج زا تج 

 حربية. تجارية  م

لة . 3 صليح العام سفن الت لنفه و ناقلات ا موين، و سفن الت اي  ساعدا و سفن الم ال
ا ضمن لدول المتنازعة  ساهيل ا مة و  قات الحرجة لخد في الأو ستخدمت   لا ا

 فأن ا تعتبر سفن حربية. المج ود الحربي

سفن . 4 يداال س ا محا بر نف سفينة تعت يدا.  ي  ية  المحا لة بحر ضمن قاف جد  وتتوا
 .استثنائ ا من ال جمات المعادية معادية لا يمكن

اله. 5 من  هائرات،  لة لل ية الحام سفن التجار لة  ال ية الحام سفينة التجار نواع ال الأ
حرب ال اريير لهائرات في  الفوكلاند،  التي استخدمت من قبل البحرية الملكية 

بالرغم  ن اله السفينة  هائرات و تجمع بين وظائف السفن التجارية وحاملات ال
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بإمرا ية من كون ا  سهح البحر فان  ية  شغل  التجار تدار وت هائرات  الإقلاع وال
 القوا الجوية. و  من قبل البحرية

 التجارية الحرب وفي حالات معينة يمكن معاملتها كسفن مساعدة

 :ا عادا ما تأخل الإشكال التاليةالتجار  ن العمليات البحرية ضد
 الاستيلاء على السلع الم ربة المصنفة كم ربات حربية شكل. 1

حرب. 2 مع ال سوية  حري المستخدم  صادية ضد المصالح  شكل الحصار الب الاقت
 والتجارية المعادية المالية

 السيطرة على المهربات الحربية

ضمن  ية يت بات الحرب لى الم ر سيهرا ع صهلح ال لى ن م سيهرا ع يع  ال جم
صناف تي   في  الحمولات ال ستخدام ا  نزاع لأجل ا في ال شتركة  لة الم لى الدو قل إ تن

في نزاع،  قوم ال حرب ت ية ال بين في ا  بدا مات ت صدار تعلي عادا بإ ية  مات المعن الحكو
مواد صناف ال مل   سوف تعا تي  ضائع ال كن  والب ضائع يم اله الب ية، و بات حرب كم ر

 لتاليين:ا تصنيف ا تحت القسمين
حرب ستخدم لأغراض ال تي ت سلع ال يع ال قة وتتضمن جم  م ربات حربية مهل

فقرره الم ربررات الحربيررة النسرربية تتضررمن جميررع السررلع المصررممة لأغررراض الحرررب 
سلم كن وال سواء ول حد  لى  تراض  ع نا الاف ية يمكن لى وج ة معاد سلع إ اله ال جاه  ات

 الحرب لاستخدام ا في بوجود نية

 لعدوا التعامل مع سفن

ية سفن الحرب ية معرضة للأسر  ن ال قوق  و  المعاد اله الح صادرا  لا  ن  الم
سفينة التي يتمتع ب ا مر ال ست غير آ ية لي في ظروف  الحرب مارس  جب  ن ت يدا وي مق
عد مؤكدا،  ي  ن لم ال تي ترفع ع سفينة ال يةوال سفينة معاد سفن فإن ا ، اي  باقي ال ما   

 :ليةفي الحالات التا تعامل كسفن معادية
به  تصريح صادر من الدولة و   لا  بحرت بموجب جواز. 1 ترف  لم يع المعادية و

ية  من قبل الدولة الأخرى كما حدث للسفن الأجنبية ية الإيران حرب العراق في ال
 :بموجب اتفاق خاص حيث  عهيت م لة محددا لمغادرا منهقة الحرب

 جزئيا من قبل دولة معادية و  امتلكت كليا  لا. 2

  لا كان ل ا دور مباشر في الأعمال العدائية. 3

عد  لا قدمت  ي خدمة مباشرا. 4 ياتوإلى ال قة في العمل ية ومن ضمن ا  عا  العدائ

ية ية  ج زا كشف المواصلات البحر سفينة   ستخدام ال  و   ج زا لاسلكية و  ا
  ج زا  خرى منصوبة علي ا و  معدات حرب الكترونية
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مرا. 5 حت   نت ت لى و   لا كا جود ع يل مو بل  سيهرا عم من ق متن ا موضوع 
 الدولة المعادية

 كانت موظفة بشكل مباشر لدى الدولة المعادية إلا. 6

 مستغلة لصالح الاستخبارات  لا كانت مشتركة في عمليات نقل قهعات معادية. 7

علررى  مررر السررفينة  ن ياسررر  ي سررفينة معاديررة  الإجررراءات المتخررلا المعاديررة
حد  عليه  ن في اوية السفينة حالة الشكيصادف ا، وفي  لى ا يحجزاا ويرسل ا إ

 الموانئ الصديقة للتأكد من ا وان لا يأسراا رسميا.

 الحصار البحري

حرب عملوالحصار البحري ا  حربي ينفل بواسهة السفن الحربية للدولة في ال

عد نع وصول ال عد و  ولم ساحل ال من  عين  جزء م ته ل تراوح الحصار  ومغادر قد ي و
حري قانون  الب في ال عادي، و ساحل الم مل ال لى حصار كا حد إ ناء وا من حصار لمي

جوز لدولي لا ي نت تحت ا يدا إلا  لا كا ية محاصرا الأراضي المحا سيهرا الفعل  و  ال
نع والعد محتلة فعلا من قبل مرور  كما لا يسمح بإجراء الحصار البحري كهريقة لم ال
لن المحايدا، ولوضع  إلى  راضي الدولة جب  ن يع يل ي حري موضع التنف الحصار الب
 وينشر ويحدد به مايلي: الحصار البحري

 موعد بدء الحصار البحري. 1

 الموضوع تحت الحصار الحدود الجغرافية للساحل. 2

 الفترا التي تمنح لجميع السفن عدا السفن المعادية المغادرا الموانئ الموضوعة. 3

 .تحت الحصار

منح . 4 تي ت ترا ال سفنالف سمح ل ا لل كن  ن ي تي يم علا وال شرت رحلت ا ف تي با  ال
يعتبررر  الحصررار  ن معرفرة السررفن بررإعلان إعررلان الحصررار حمولت ررا برإنزال

سفن شرعية حجز ومصادرا ال من  ضروريا لاكتساب  خرق الحصار و تي ت ال
مر تي ت سفن ال يع ال ترض  ن جم لم المف كان محاصر على ع  بالحصار من م

 .الاستثناءات

  الحالات التالية خرفا للحصار البحري:لا تعتبر

  البحري  لا عملت السفينة بانسجام مع فقرات إعلان الحصار. 1

 لا يعلم بوجود الحصار البحري  لا كان قبهان ا. 2

ج. 3 عن إرادت ا التوجه و وإلا اضهرت بسبب ال خرى خارجة  قاارا    ظروف 
  عليه الحصار ساحل مفروض و  ميناء إلى

لم تغهي بصورا 1982المتحدا لعام  الأمم ن اتفاقية  ما  حر رب قوانين الب  حول 

الواحرردا فرري ارلا المجررال، ولكن ررا تمثررل هموحررات  كاملرة ااتمامررات الدولررة
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 المجتمع الدولي

جه وتهبيقات مختلفة في زمن الحرب والسلم، كما توجد  و   ن قوانين البحر ل ا
 الأوقات ار في كافةبعض الواجبات التي يشترك ب ا كافة مستخدمي البح

فة  ن الشروه  القانونية للحرب في البحر تخضع إلى تفسيرات عديدا لدول مختل

 وفررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررري

يد   وقات مختلفة، ولكن في موقف ج حري  ضابه الب الخهوه العامة تجعل ال
 مستقل يضهر إلى اتخال قراره بشكل  عندما

ته هريقة يستخدم ا احد الإهراف ضد الآخر لفرض  والحصار البحري ا  راد
 .عليه ولتحديد قوته العسكرية

 البحري القانون تعريف

قانون حري ال ناه الب سع بمع شمل الوا قا ي سيم وف يدي للتق فروع التقل قانون ل : ال
حري العام القانون قانون الب خاص وال حري ال قانون الب عام ال حري ال شمل الب قانون ي  ال
 .البحري ئيالجنا والقانون البحري الإداري والقانون البحري الدولي

 

 البجر  ال ا  القانون

ا قانون وو للي ال ستغلال ينظم ا حري الا ما الب تب و يه يتر قات من عل  علا
يه ويهلق به والمنتفعين البحري الاستغلال الا مباشري بين مباشرا قانون عادا عل  ال

جاري حري الت بر الب ستغلال يعت حري الا ما الب شأ و نه ين قات من ع فة علا  وا مختل
 تفرضه ما وا البحري العام القانون موضوع بينما البحري الخاص القانون موضوع

شروا ل ا يخضع قواعد من عامة سلهة بصفت ا الدولة حري الاستغلال مبا  آداه و  الب
 المياه وفي البحر في تمارس التي الملاحة بأن ا البحرية الملاحة السفينة الاستغلال الا

 .السفن بواسهة الداخلية

 البحرية الملاحة  نواع

  

 خضوع في خلاف ولا الربح تست دف التي الملاحة ب ا ويقصد: تجارية ملاحة. 1
 البحري القانون لأحكام الملاحة من النوع الا

 واسررتغلال الحيوانررات وتربيررة الأسررماك بصرريد الخاصررة الملاحررة صرريد ملاحررة. 2
 المائية الموارد

تي الملاحة واي، الترقية بقصد: النزاة ملاحة. 3 قوم ال  بقصد النزاة سفن ب ا ت
 الترقية

 والإسعاف والقهر بالإرشاد الخاصة واي: المساعدا الملاحة. 4
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فاق ملاحة واي: الإرتفاق ملاحة. 5 حر في الممارسة الإرت مواني الب سهة وال  بوا
 عمومية لمصلحة فقه المخصصة السفن

 

 إليه الرجوع القاضي وعلى البحري القانون مصادر  ام التشريع يعد: التشريع.  
 البحري التقنين نصوص بالتشريع يقصد ولا المصادر من غيره قبل لا و 

 تنفيلا التشريع ل لا اللاحقة الأخرى البحرية التشريعات نصوص بل فحسب
 .لنصوصه

 القاضي يلتزم التشريع من جزءا الدولية المعاادات تعتبر  خرى ناحية ومن

 .علي ا بالتصديق داخلي تشريع صدر متى بتهبيق ا

 اي المعاادات اله  ام: الدولية المعاادات. ب
 لسررندات المتعلقررة القواعررد بعررض توحيررد بخصرروص 1924/08/25 معاارردات -

 الشحن
  السفينة مالك مسؤولية بخصوص 1957/10/10 معاادا -
  البحر بهريقة الراكب  متعة بنقل الخاصة 1967/05/27 معاادا -
يد - شريعات توح ية الت لك: الوهن قد بأن ول ادات تع ية معا يد دول عد بتوح  القوا

ية بر القانون سبة وتعت لة بالن بة للدو شريع بمثا مولجي ت سعى. ن لى فت عديل إ  ت
  التشريع والا ينفق بما الداخلية قوانين ا

 والعادات العرف. ج
يرا دورا العرف يلعب هاق في كب قانون ن حري ال شأ إل .الب قانون الا ن شأا ال  ن

جد لم إلا العرف تهبيق القاضي على وبتعين عرفية صا ي شريعيا ن نزاع يحكم ت ما ال   
عين المرتبة في العرف دون ف ي العادات هرف على ويت للي ال قوم  ن ب ا يتمسك ا  ي
 .بإثبات ا

 البحري للقانون التفسيرية المصادر
قانون نصوص من غمض ما تفسير في عون خبير: القضاء  حكام تعتبر.    ال

حري بر الب ضاء ويعت حري الق صدرا الب سيريا م تزم فلا تف ضي يل يق القا كم بتهب  ح
 . مامه معروضة مماثلة مسألة على ما محكمة

شراح آراء. ب قه) ال قوم: (الف قه ي ير بدور الف سير شرح في كب قانون  حكام وتف  ال
 دون الاستئناس سبيل على المجال الا في بآرائ م القاضي ويستعين البحري

 .  إلزام
 البحري القانون تهبيق نهاق

ية الملاحة على البحري القانون تهبيق يقتصر ية الملاحة دون وحداا البحر  الن ر
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ية و  قد .الداخل كون و هة الملاحة ت حر في تتم مختل عا والن ر الب ما م ير م  يث

 .ل ا وتخضع علي ا تسري التي القواعد عن التساؤل
 البحرية الملاحة تعريف: الأول المبحث

عرف ية الملاحة ت كان البحر للي بالم يه تتم ا سيلت ا لا ف  والملاحة و دات ا، بو
شأا شكل كان م ما وللك البحر، في تتم التي الملاحة إلن اي البحرية تي المن قوم ال  ت

 التي الداخلية و  الن رية الملاحة عكس على بنائ ا، هراز و   بعاداا و  حجم ا و  ب ا
 .الداخلية و  الن رية المياه في تتم

ياه في الملاحة حصول يكفي ولا ية الم ية ملاحة لاعتباراا البحر  بالمعنى بحر
ياه في الملاحة تحصل  ن لللك يجب بل، القانوني كن الم عرض  ن يم شأا في ا تت  المن

ياه الأن ار في الملاحة لأن وللك، البحر في السفن تكتنف التي الخاصة خاهر للم  والم
ية الملاحة من خهرا و قل  س ل الداخلية كرا  ن عن فضلا، البحر حري الخهر ف  الب

 .البحرية بالملاحة خاصة قانونية قواعد وضع  ملت التي اي

  الرحلة هول حسب البحرية الملاحة  قسام: الثاني المبحث
مادا نصت إل السفن تقهع ا التي المسافة بحسب البحرية الملاحة تنقسم  163 ال

ية الملاحة ممارسة يمكن  نه على ح.ب.ق من ية البحر ناهق ثلاث في التجار  اي م

حار لأعالي و  المدى بعيدا والملاحة ضيق نهاق على الساحلية الملاحة  فالملاحة .الب
يدا مدى البع عالي و  ال حار لأ ام اي الب نواع   حة   اا الملا هرا و كثر  ويعرف ا .خ
 هول خهوه بعد تتم التي الملاحة بأن ا( ف. ب. ق من 377 المادا) الفرنسي القانون

عرض نة و ضي من معي سية الأرا قانون ويعرف ا .الفرن يزي ال  من 472. م) الإنجل
ية مواني بين تجري التي الملاحة بأن ا( التجارية الملاحة قانون  من وغيراا إنجليز

ية الدول مواني قع ما عدا الأجنب مواني اله من ي حر على ال مانش ب يرا ال  مان وجز
 .الفرنسي برست وميناء الألب ن ر مصب بين فيما الأوروبي الشاهئ ومواني

ما حة   ساحلية الملا حة ف ي ال تي الملا مواني بين تتم ال لة ال ض ا الداخ  بع

حار لأعالي الملاحة بين التمييز  امية ووتبد .الآخر والبعض ساحلية والملاحة الب  ال

ية من ية الناح جه الإدار لك، خاص بو شتراهات  ن ل سلامة ا مؤالات ال مة وال  اللاز
 .الملاحة نوع بحسب تختلف السفن ظ ر على يشتغل فيمن

 موضوع ا حسب البحرية الملاحة  قسام: الثالث المبحث

غرض موضوع ا حسب البحرية الملاحة وتنقسم لى من ا وال ية ملاحة إ  تجار

  نزاة وملاحة صيد ملاحة
 تحقيررق بقصررد والركرراب البضررائع نقرل فموضرروع ا التجاريررة الملاحررة  مرا. 1
لربح، ام واي ا نواع   ية الملاحة   لى البحر قانون  ن بل الإهلاق، ع حري ال  قد الب
 .الملاحة من النوع ل لا  صلا وضع
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ما. 2 صيد ملاحة   جات الأسماك صيد فموضوع ا ال ية والمنت  الأخرى البحر
قد، الربح قصد قد و قانون لأحكام خضوع ا على كللك الإجماع الع حري ال  لأن ا الب

ية الأخهار لنفس تتعرض تي البحر حيه ال ية بالملاحة ت ل التجار صيد  نوو عد لا ال  ي
 .الإستراتيجية الأعمال من بوصفه تجاري عملا بلاته

ما. 3 حة   اة ملا حق، النز حة ب ا وتل ية، الملا قد العلم اب ف لى ر ي ل   ن إ

ست دف لا لأن ا علي ا يسري لا البحري القانون لربح ت قا، ا مع مهل لك و قد ل ستمر ف  ا
لر ي لى ا ضا الملاحة اله خضوع ع كام  ي قانون لأح حري ال يةا كالملاحة الب  لتجار
 لما تتعرض النزاة ملاحة ولأن، الحالتين في واحدا الملاحة هبيعة لأن، بسواء سواء
  خهار من التجارية الملاحة يكتنف

 موضوع ا كان  يا البحرية الملاحة على يسري البحري القانون  ن والخلاصة

شريعات كافة وتقضي الا من ا، والغرض ثة الت سريان الحدي قانون  حكام ب حري ال  الب
لى سفن ع يا ال يا نوع ا كان   صد كان و  لك الملاحة من الق لى صراحة  ن ل   ن ع

سفينة مارا كل اي ال ية ع ية و  بحر مة آل قوم عائ حة ت ية بالملا ما البحر سيلت ا إ  بو
 . خرى بسفينة قهراا هريق عن وإما الخاصة

ندرج لكراا المتقدم الملاحة  نواع  ن ويلاحظ ما ت سمى في سية بالملاحة ي  الرئي
ية و  الإرتفاق ملاحة و  المساعدا الملاحة عن ل ا تمييزا تي التبع لى بلات ا ت دف ال  إ
 لازمة ولكن ا( والنزاة الصيد، التجارية) الثلاثة الأغراض اله من ما غرض تحقيق

هر سفن ب ا تقوم التي كالملاحة تحقيقه في للمعاونة وضرورية  واي والإسعاف، الق
 .البحري القانون قواعد علي ا تهبق بحرية ملاحة تعد
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 العامة البحرية الملاحة: الرابع المبحث

صد حة نق مة بالملا حة العا تي الملا قوم ال سفن، ب ا ت ية ال سفن الحرب تي وال  ال
ية لخدمة الدولة تخصص ا ية وغير حكوم ية  (yachts)كالبحوث تجار  وسفن الحكوم

 من النوع والا التعليم، وسفن الإهفاء وسفن التموين وسفن المستشفيات وسفن الرقابة

حة خرج الملا هاق من ي قانون ن حري ال بق ولا الب يه تنه مه عل تع  حكا سفن وتتم  ال
 المتعلقررة المعاارردا علي ررا نصررت خاصررة قضررائية بحصررانة للدولررة التابعررة و  العامررة

صانة مات سفن بح مة الحكو بر والمبر سال ب مادا تنص إل. 1926/04/10 في وك  ال
سفن اله على الحجز توقيع يجوز لا  نه على المعاادا اله من الثالثة  و  ضبه ا و  ال

نه غير كان،  يا قضائي بقرار احتجازاا حق   شأن لأصحاب ب فع ال بات م ر مام مهال   
تي و  السفينة مالكة الدولة في المختصة المحاكم ستغل ا ال كون  ن دون ت لة ل له ي  الدو

 :وللك بحصانت ا الدفع
 .الملاحة حوادث من غيره و  البحري التصادم عن الناشئة الدعاوي في. 1

في. 2 لدعاوي و شئة ا مال عن النا ساعدا  ع قال الم عن والإن ية الخسائر و  البحر

 .العامة

 العقررود مررن وغيراررا التوريرردات و  الاصررلاحات عررن الناشررئة الرردعاوى وفرري. 3
 .بالسفينة المتعلقة

شحنات على نفس ا القواعد اله وتسري تي ال حدى تملك ا ال تي الحكومات إ  وال
 اللكر سالفة السفن على تتقل
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 السفينة تعريف: الأول المبحث

 البعض يعرف كما البحر، في السير في تستخدم منشأا كل بأن ا البعض يعرف ا

قوم عائمة كل بأن ا السفينة الآخر ية بالملاحة ت باد وجه على البحر بت الإعت  ل ا ويث

 بالملاحة للقيام تخصيص ا من الموقف
 السفينة ملحقات: الأول الفرع

 كررالآلات البحريررة لاسررتغلال ا اللازمررة ملحقات ررا إلررى السررفينة وصررف تمتررد

فة والصواري قوارب والد جارا و لراجح الت باروا وا سفينة ملحقات اعت  من ا جزءا ال
ية و  التقنية الناحية من سواء سفينة لأن القانون ستهيع لا ال يام ت  الملاحية بوظيفت ا الق

 .ملحقات ا دون

 ينت ي؟ ومتى السفينة وصف يبد  متى: الثاني الفرع

بد  قانوني الوصف ي سفينة ال قت من لل للي الو صبح ا يه ت  للملاحة صالحة ف

ية سبة الوصف الا وينت ي البحر سفينة بالن قت من لل قد  ن و  للملاحة صلاحيت ا تف
 .البحرية بالملاحة القيام عن ن ائيا بعدول ا و  ن ائيا

 منقول مال السفينة: الثالث الفرع
 عن تخرج السفينة  ن على منقولة،  موالا الأخرى البحرية والمماراا السفن تعد

 خاصة هبيعةول منقولوالنح الا على ف ي للمنقول المقررا القواعد

 السفينة شخصية: الثاني المبحث
لة الاسم من السفينة بشخصية المتعلقة العناصر تتكون ناء والحمو سجيل ومي  الت

 .القانونية بالشخصية يتمتع شخصا السفينة  ن والجنسية،

 السفينة بشخصية المتعلقة العناصر: الأول الفرع
 العمارات عن يميزاا ب ا خاصا اسما سفينة كل تحمل  ن يجب: السفينة سم. ا1
سفينة منح ويخضع  الأخرى البحرية قة ال سلهة لمواف ية ال ية الإدار . المختصة البحر
جب سم بوضع  ن وي سفينة إ قدم على ال سفينة م نه هرف كل وعلى ال كون م سم وي  إ
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ناء سجيل مي سفينة ت حت موضوعا ال سم ا ت لوارد ا لى ا قدم ا ع ستهيع ولا م لك ي  ما
سفينة قوم  ن ال ير ي سم ا بتغي لى الرجوع دون   سلهة إ ية ال ية الإدار  المختصة البحر
لك من وال دف ية ل ير حما للي الغ لق ا قه تتع سفينة حقو نة ب سفينة لاسم  ن  ي معي  ال

 .تعيين ا في كبرى  امية

سفينة حمولة. 2 قة تتوقف: ال ية الها سفينة الداخل قدار على لل  سعت ا و  حمولت ا م
جبو مكعب قدم 100 ويبلغ الوزني الهن عن ويختلف الحجمي بالهن وتقاس  ي

 :الحمول من  نواع ثلاثة بين نفرق  ن

ما السفينة سعة جميع ب ا ويقصد: الكلية الإجمالية الحمولة .  لك في ب شآت ل  المن
 .السفينة سهح على القائمة

تي المساحة خصم ويفترض: الإجمالية الحمولةب.  نات الآلات تحتل ا ال  والماكي
كللك شآت حجم و مة المن لى القائ سفينة سهح ع تي ال ستغل لا وال قل في ت  ن
 .البضائع

لة ت.  صافية الحمو قدار واي: ال فراغ م للي ال ستغل ا علا ي قل في ف ضائع ن  الب
سفينة في فراغ كل إلن الصافية الحمولة حساب من فيخرج والأشخاص  لا ال

 .للنقل يخصص

سفن تقسم: السفينة درجةث.  لى ال قدر درجات إ ساس على ت صفات   تي الموا  ال
عرف خاصة ايئات وتقوم ن ائ ا في  تبعت ئات ت قدير الإشراف ب ي  درجة بت
ية قيمت ا يمنح ا الليوا السفينة درجة وتقدير السفينة كون الفن تالي وي  في بال
بار قدين اعت لف في المتعا عاملات مخت ية الم ما البحر عد ك ئات ش ادا ت  اي

سفينة صلاحية على قرينة الإشراف نة ولكن ا .للملاحة ال سيهة قري جوز ب  ي
 .عكس ا إثبات

 متن ا على المحمولة السفينة ووثائق الملاحة ش ادا: الثاني الفرع

لى قوم سفينة كل ع مال ت ية الملاحة بأع مل  ن البحر لى تح  ش ادات قمت ا ع

سلمة الملاحة بل من الم سلهة ق ية ال ية الإدار كن ولا البحر   ن سفينة لأي يم
ش ادات مزودا تكن لم إلا بالإبحار تبد  سفينة المخصصة الملاحة ب  حسب لل
 :اي السفينة ب ا تقوم التي الملاحة نوع

 .معينة دولة إلى السفينة انتساب تثبت واي: الجنسية ش ادا. 1

سفينة ملاحي  سماء على ويحتوي: البحررررارا دفتر. 2 سماء ال حارا و   وشروه الب
 .بالمج ز يربه م اللي العمل عقد

ية بالملاحة تقوم التي للسفن بالنسبة: المرور بهاقة و  رخصة. 3 ية البحر  الارتفاق
 .مأجور هاقم ل ا ليس والتي للنزاة البحرية بالملاحة تقوم التي السفن و 

 .الملاحة صلاحية ش ادا و  السفينة رتبة و  :الحمولة ش ادا. 4

 .مسافر 12 من  كثر تنقل التي السفن يخص ما في: الأمن ش ادا. 5
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 .المفروضة للمعاينة: النظامية الش ادات. 6

تر. 7 سفينة دف جب: وال يه ويؤشر يرقم  ن ي بل من عل سلهة ق ية ال ية الإدار  البحر
سلهة اله لتأشيرا ويخضع السفينة ربان هرف من ممسوكا ويكون  ستة كل ال
 . ش ر

 .الميكانيكي الهقم رئيس بمعرفة الماكينة يومية تمسك: الماكينة يومية. 8

ية. 9 يو يوم سك: الراد فة تم برق ضابه بمعر ضابه و  اللاسلكي ال للي ال حل ا  ي
 .محله

 السفينة جنسية: الثالث المبحث

  الجنسية اكتساب أهمية: الأول الفر 

 .الأجنبية السفن عن تحجب ا ميزات سفن ا عادا الدول تمنح. 1

تع. 2 سفن تم ية ال لدول بحما تي ا سيت ا تمنح ا ال من في سواء جن سلم ز  في و  ال
 .الحرب زمن

ساعد. 3 لدول ت ية من سفن ا عادا ا ية الناح صد الماد سهول ا تدعيم بق حري    الب
 .لات ا للدولة قوا البحري الأسهول قوا لأن الأجنبية المنافسة من وحمايته

ساعد. 4 سية ت فة في الجن قانون معر جب ال يق الوا لى التهب لى يتم ما ع  ظ ر ع
ية تصرفات من السفينة قع ما و  قانون ندما خاصة جرائم من علي ا ي  توجد ع
 .معينة دولة سيادا تحت تقع ولا البحار  على في السفينة

  السفينة على العينة الحقوق

  البحرية الامتياز حقوق: الأول المبحث

ياز لى الامت نه ع ني تأمين"    قانوني عي حول و لدائن ي ضلية حق ا لى الأف  ع
 :واي دينه لهبيعة نظرا الآخرين الدائنين

بالغ الأجور. 1 بة والم بان الأداء الواج سفينة لر سفينة ورجال ال ناء ال قد على ب  ع
 .متن ا على استخدام

 .الإرشاد مصاريف إلى بالإضافة الملاحة هرق وجميع الميناء رسوم. 2

لديون. 3 ستحقة ا لى الم لك ع سفينة ما موت جراء من ال  الجسمانية الإصابة و  ال
 .السفينة بالاستغلال مباشرا علاقة ول ا وبحرا برا والحاصلة

تة وغير المالك على المترتبة الجنحية شبه و  الجنحية الديون. 4 قد مثب شئة بع  والنا
قدان عن حرا برا به لاحق ضرر و  مال ف له وب قة و شرا علا ستغلال مبا  با
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 .السفينة

 المسرراامة و  السررفن حهررام وسررحب والإنقررال الإسررعاف عررن الناشررئة الررديون. 5
 المتعلقررة المصرراريف وكررل القضررائية المصرراريف وكررلا المشررتركة بالخسررائر
تداء علي ا والمحافظة السفينة بحراسة يلي الحجز تاريخ من اب لى علي ا التنف  إ

 .ثمن ا وتوزيع بيع ا غاية

 .السفينة وتصليح إنشاء عن والناتجة السفن مصلح و  منشئ عن تنشئ ديون. 6

تي الخسائر و  الفقدان عن الناشئة التعاقدية الديون. 7 حق ال لة تل ئب بالحمو  والحقا
 .والأمتعة البضائع تلف و  الاك عن التعويضات وتشمل

ضا يجوز لدائنين  ي يازات التمسك ل عة بالامت قانون التاب مدني لل كن ال لديون ول  ا
تي تب ال اا تر لى امتياز ح الا ع خل لاوالن عد إلا مرتبت ا تأ يازات ب اون الامت  والر

 البحرية

 :الآتية للأسباب البحرية الامتيازات تنقض
 .المختصة السلهات قبل من السفينة مصادرا. 1

 .قضائية دعوى  ثر على للسفينة الجبري البيع. 2

 .النقل عقد تسجيل من  ش ر ثلاثة بعد السفينة لملكية اختياري نقل حالة في. 3

قادم البحرية الامتيازات كللك تنقض مرور بالت حدا سنة ب بارا وا شوء من اعت  ن
 .للحالة تبعا المصلح و  المنشئ هرف من السفينة حيازا المضمون الدين

لدين دون لات ا الامتياز حقوق إلا يلحق لا والتقادم ياز محل ا  ينقض مالم الامت
   به خاص بسبب

  البحري الرهن: الثاني المبحث

 السفينة على عينيا حقا الدائن يحول اتفاقا تأمينا البحري الران يكون

 الموضوعية الأركان. 1

سفينة كل على المرتب البحري الران يشمل: الران محل - كل من ا جزء و  ال  اي
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سفينة يع ال ستثناء توابع ا وجم فق مالم حمولت ا با ير على الأهراف ين لك غ  ل
ند الراون  صحاب للدائنين ويحق قدان ع سفينة ف لة و  ال  الخهيرا الخسائر حا

 و  التعويضات على حقوق م ممارسة للملاحة صالحة غير السفينة تجعل التي
 وتوابع ا السفينة محل تحل التي المبالغ

 بالسررفينة اللاحقررة الماديررة الأضرررار عررن السررفينة لمالررك المسررتحقة التعويضررات -
 المراونة

بالغ - ستحقة الم لك الم شتراكه عن للما شتركة الخسائر في ا قة الم سفينة اللاح  بال
 المراونة

قدم الإسعاف عن المراونة السفينة مالك إلى المستحقة التعويضات - قال  و الم  الإن
 الران تسجيل من المتمم

   السفينة ايكل على التأمين تعويضات -

في الإنشاء قيد تكون عندما السفينة ران يمكن كما لة اله و شمل الحا لران ي  ا

 تركب سوف والتي الورش قسم علي ا يحتوي التي والمعدات والآلات المواد البحري
 الران هرفا الإنشاء قيد اي التي السفينة على

  المرتهن الدائن •

لك قدمه يكون لما ضمانا السفينة على الران له يتقرر الليووا سفينة لما  من ال
 انتمان

 الراهن المدين •

جب صدر  ن ي لران ي لك من ا سفينة ما صلو ال كون  ن الأ لراان ي  مدينا ا

 للمرت ن

 الشكلية الأركان. 2

مة القاعدا خلاف على رسميا رانا البحري الران يعتبر تي العا نه تقضي ال  بأ

 عقار على إلا الرسمي الران يرد  ن يجوز لا

 الراهن للمدين بالنسبة الرهن آثار. 1

سفينة ران يؤدي لا لى ال مان إ لراان حر لك سلهات من ا قى الما  حق له فيب
صرف وحق الاستغلال وحق الاستعمال ما الت نت ول سفينة كا نة ال قى المراو  في تب
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نه الراان المدين حيازا تزم فإ لران سلامة بضمان يل لدائن ا مرت ن ول ترض  ن ال  تع
 ضمانه إنقاص شأنه من تقصير و  عمل كل على

 المرتهن للدائن بالنسبة الرهن آثار. 2

سفينة على عيني حق المرت ن للدائن جوز فلا ال خل  ن له ي جراءات يت يل إ  التنف
يل قبل للمدين آخر مال على سفينة على التنف تى ال يد تم وم لران ق نه ا حول فإ لدائن ي  ل

 الران وميزا التقدم ميزا: الغير مواج ة في ميزتين المرت ن

 

قوا الران من السفينة قانون ب لة في ال يع حا سفينة الجبري الب  على يترتب إل لل
ير المزاد مارس حكم سفينة ته  قل الراون كل من ال لدائنين حقوق وتنت لى ا لثمن إ  ا

 الحجز رفع هلب يعتبر ولا عنه المرت ن الدائن بتنازل البحري الران ينقض و خيرا
سفينة عن بل ال قديم مقا ضمان ت خل و  بالمسؤولية كاعتراف ال عة عن كت يد منف  التحد

 السفينة مالك لمسؤولية القانونية
كون: تعسفي حجز توقيع عن المسؤولية مدعي ي لب ال  عن مسؤولا الحجز ها

 .مشروع سبب بدون السفينة حجز من السبب الضرر
لة بانقضاء الشأن الا في معارضة كل وتتقادم حدا سنة م  بارا وا  يوم من اعت

 .السفينة حجز

 السفينة على التنفيذي الحجز: الثاني المبحث

لدائن فإن   الديون، من عليه ما المج ز يدفع لم إلا يع ل يلي الحجز توق  على التنف
 ثمن ا من حقه استفاءو لبيع ا تم يدا السفينة

يلي الحجز توقيع يجوز لا سفينة على التنف ناء إلا   ال جب سند على ب يل وا  .التنف
ما شتره لا ك لدين في ي للي ا قع ا جز يو ضاه الح كون  ن بمقت نا ي يا دي قا بحر  متعل

لك على دين  ي بمقتضى الحجز توقيع فيجوز بالسفينة، سفينة ما ل ال كن لموو  متصلا ي
 فحسب البحريين الدائنين على قاصرا ضمانا ليست السفينة  ن   إل باستغلال ا،

لدفع، الإلزام من يوما 20  قصاه  جل في الدين يسدد لم إلا - قوم با حاجز ي فع ال  بر
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سفينة صاحب ضد دعوى مام ال مة   تي المختصة المحك غه ال نه تبل  سيجرى بأ
 دائرا في مقيما المحجوزا السفينة مج ز يكن لم إلا. والسفينة على تنفيلي حجز

يلي حجز سيجرى بأنه تبل غه التي المحكمة اختصاص سفينة على تنف  لم إلا. وال
كن سفينة مج ز ي ما المحجوزا ال ئرا في مقي مة اختصاص دا  المختصة المحك
سلم غات له ت سهة الاستدعاءاتو التبلي بان بوا سفينة ر به فيو ال سلم غيا لى ت  إ

شخص للي ال ثل ا لكو المج ز، يم لة في ل ثة م  يام ثلا ما.  لغ ك سخة تب مر ن   
جز سلهة كللك الح ية لل ية الإدار تا فيو البحر حالتين كل سهة ال ضر بوا  المح

ضائي ندما الق كون وع سفينة ت مل ال ما تح يا عل لغ،  جنب سخة تب جز قرار ن  الح
 الحاجز الدائن مسؤولية تحت للدولة التابعة القنصلية للمثلية

شئ و  المحجوزا السفينة لملكية ناقل قانوني تصرف كل - ية لحقوق من  علي ا عين
حتج لا الحجز،  مر تسجيل يوم من مالك ا يبرمه اللي لدائن مواج ة في به ي  ا

 .الحاجز

حدد - لثمن ي يع وشروه المرجعي ا سفينة ب مر بموجب المحجوزا ال ستعجالي    ا
من من تخصم. والمختصة المحكمة رئيس يصدره يع ث لديون الب بة ا  عن المترت

 . من ا وضمان حراست او السفينة توقيف مصاريف
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 المجهزو السفينة مالك مسؤولية

 مجهزهاو السفينة مالك مسؤولية: الأول المبحث

لك سفينة ما اا و  ال سؤول مج ز تي الأخهاء عن شخصيا م قع ال نه ت قا م  وف

قوم ترك ا و  كافيا تج يزا السفينة يج ز لم كأن العامة للقواعد  غير ايو بالملاحة ت

 ل ا صالحة
ثه عما مسؤولا المالك اعتبار على الفرنسي القضاء استقر وقد سفينة تحد  من ال

عدا تهبيقا للسفينة حارسا بوصفه للغير ضرر مة للقا شئة بالمسؤولية الخاصة العا  النا
شياء عن لى الأ سفينة ع نة لأن   ال شياء من اي الفي تي الأ لب ال ست ا تته ية حرا  عنا

 ل ا الملازم الخهر بسبب خاصة

تي عن مسؤولا مج زاا و  السفينة مالك يكون قع ال بان من ت يةو ر ناء تابع   ث

  بسببه و  العمل

 مجهزهاو السفينة لمالك المحدودة المسؤولية: الثاني المبحث

قد من اتجاه مسئوليته تحديد مج زاا و  السفينة مالك يستهيع عه تعا جاه و  م  ات
 متعلقا كان المرتكب الخهأ بأن   ثبت إلا إلا   الأسباب  حد من الناتجة الديون لأجل الغير

 شخصيا به

 

 اي مسئوليته بتحديد الحق مج زاا و  السفينة مالك تعهي التي الأسباب
موت .  كل الجسمانية الإصابة و  ال سفينة متن على يوجد شخص ل له لأجل ال  نق

 متن ا على الموجودا الأموال جميع تتناول التي الأضرارو الفقدانو
حر في آخر لأي الجسمانية الإصابة و  الموتب.  بر و  الب قدانو ال  الأضرارو الف

 لا آخر شخص كل خهأ و  إامال و  بفعل المسببة الحقوق و  الأخرى بالأموال
كونو متن ا على يوجد لك ي كون  ن على، عنه مسؤولا الما لة اله في ي  الحا

مالو الفعل الأخيرا لق الخهأ و  الإا سفينة بإدارا و  بالملاحة يتع شحن و  ال  ال
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 .المسافرين نقلو نزولو صعودو الحمولة تفريغ و  النقل و 

 إصررعادااو، تعويم ررا و  السررفن حهررام برفررع يتعلررق التررزام و  مسررؤولية كررلت. 
 على يوجد ما كل للك في بما) الترك و  الجنوح و  الغرق حالة فيو تدميرااو

 (.متن ا

 اللاحقررةو السررفينة مررن المسررببة الأضرررار عررن تنررتج مسررؤولية و  التررزام كررلث. 
 .الملاحية الخهوهو السفن  حواضو المواني بمنشآت

  

 المشتركة بالخسائر المساامةو الإنقالو الإسعاف عن الناشئة الديون . 
 الاستخدام عقد عن المتولدا السفينة بهاقم الخاصة الديون .ب
 عمل عقد بموجب السفينة خدمة في عامل آخر شخص كل ديون .جر

حدد لغ ي للي المب كن ا لك يم حدد  ن للما سئوليته ي لى م سه ع لة كل في  سا  حا
عد حسب ية قوا ية الاتفاق صة الدول يد الخا سئوليته بتحد سفن مالكي م تيو ال كون ال  ت

 في ا هرفا الجزائر
 الجسمانية الأضرار عن الناتجة الديون جميع على الا المسؤولية تحديد ويهبق

لى النظر دون الحادث نفس عن المتولدا المادية الأضرار و  لديون إ شئة ا تي و  النا  ال
 .آخر حادث من تنشأ  ن يمكن

 بالوقود التلوث عن الناشئة الأضرار عن السفن مالكي مسؤولية: الثالث المبحث

 

ادا وفقا ية المتعلقةبالمسؤولية وكسل بر لمعا شئة الأضرار عن المدن  عن النا
 المسررؤولية مبررد  ج.ب.ق مررن 117 المررادا اعتمرردت 1969 لعررام بالزيررت التلرروث

 الموضوعية
لك سفينة لما شئ ضرر كل عن ال سرب عن نا قود هرحو ت سفينة من الو . ال

ساس على تقوم العامة للقواعد المدنية المسؤولية  ن   يلاحظو جب الخهأ   بات، وا  الإث
 في صعب  مرووا الضرر، في المتسبب خهأ بإثبات المتضرر تكليف يتهلب ماواو

 التلوث مجال
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لوث عن مسؤولا السفينة مالك يعتبر لا بت إلا الت  نتج الحاصل الضرر بأن  ث
 عن

مرد و  العصيانو الأالية الحربو العدوانية الأعمالو حربي عمل .   حادث و  الت
 .عليه والتغلب تجنبه يمكن لا استثنائي هابع لي

 الضرر إحداث بعمله تعمد اللي الغيرب. 

حة صيانة عن المسؤولة السلهات من آخر عمل  ي و  الإامالث.  يران ومكاف  الن
 الم مة اله ممارسة خلال الأخرى الملاحية المساعدات و 

لك يحق سفينة لما يد ال سئوليته تحد لغ م لة كل في بحسب بمب ظام حسب حا  الن
 الشأن ب لا المتعلقة الدولية الاتفاقيات بموجب الغرض ل لا المخصص

   المعرفة وإتام للتوضيح المصهلحات بعض تعريف عن

 Incoterms 2000  الدولية التجارية المصطلحات

 (معين التسليم مكان) المعمل  رض تسليم  EXW:المغادرا  (E)المجموعة• 

جور (F) المجموعة•  قل   سي الن ير الرئي سليم  FCAمدفوعة غ قل ت كان) النا  م
سليم  FOB(معين الشحن ميناء) السفينة جانب تسليم  FAS(معين التسليم  ظ ر ت
 (معين الشحن ميناء) السفينة

 ميناء) الشحن و جور النفقات  CFR:مدفوعة الرئيسي النقل  جور (C) المجموعة• 
  CPT(معين المقصد ميناء) الشحن و جور والتأمين النفقات  CIF(معين المقصد
جور قل   عة الن تى مدفو ناء) ح صد مي عين المق جور  CIP(م قل   تأمين الن  وال

 (معين المقصد مكان) حتى مدفوعة

عة•  صول (D) المجمو سليم  DAF:الو لى الت حدود ع كان) ال سليم م عين الت  (م

DES  سليم لى الت سفينة ظ ر ع ناء) ال صد مي عين المق سليم  DEQ(م لى الت  ع
ناء رصيف ناء) المي صد مي عين المق سليم  DDU(م  مدفوعة غير والرسوم الت

 (معين المقصد ميناء) مدفوعة والرسوم التسليم  DDP(معين المقصد ميناء)

 shipper  الشاحن :الفنية المصطلحات

عض في الضروري من كان حالات ب ستخدام ال فس ا ير المصهلح ن  عن للتعب
 كل في الصعوبة اله التجار ويعرف مناسب، بديل اناك يكن لم لأنه مختلفين، معنيين
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ثال سبيل وعلى النقل، وعقود البيع عقود من ير فإن الم شاحن) تعب ني( ال  من كلا يع
جل من البضاعة يسلم اللي الشخص شحن   شخص ال للي وال برم ا قد ي قل، مع الع  النا

فين، شخصين الشاحنان الان يكون قد للك ومع بائع على يتوجب حيث مثلا مختل  ال

ما للنقل البضاعة تسليم FOB العقد بموجب شتري على يتوجب ،بين قد  ن الم  مع يتعا

 الناقل

 Delivery  التسليم

شكل الم م من إن ظة خاص ب صهلح  ن ملاح سليم) م ستعمل( الت يين ي  بمعن
 :مختلفين

 التسليم بالتزام البائع يفي متى لتحديد يستعمل: الأول

 البضاعة استلام بقبول المشتري التزام سياق في  يضاً  التسليم مصهلح يستعمل
عة يقبل الشاري  ن :لاً  و :بمعنى س ا، (C) المصهلحات بهبي نى نف بائع  ن بمع في ال  ي

 .البضاعة شحن عند بالتزاماته

 .البضاعة باستلام ملتزم الشاري أن: ثانياً

لى البضاعة لتخزين الضرورية غير النفقات لتفادي م م الأخير الالتزام والا  إ
ستلام ا يتم  ن بل من ا شاري ق كلا. ال لى وا ثال، سبيل فع قود وبموجب الم فق الع  و

 من  يضا واستلام ا البضاعة نقل بقبول ملزم الشاري فان (CFR) (CIF) المصهلحين
قد بللك القيام عن الشاري عجز ما وإلا الناقل صبح ف بائع الأضرار لدفع عرضة ي  لل
قل عقد  برم اللي قل مع الن عين و  النا شاري على يت لك من بدلا ال سديد ل مات ت  غرا

قل تخلي على للحصول البضاعة على المترتبة التأخير ندما. له البضاعة عن النا  وع
ني لا الا فان( النقل يقبل)  ن الشاري على  ن المجال الا في يلكر شاري  ن يع  قد ال
قة  ن ا على البضاعة قبل قد مهاب يع لع بل الب نه ، بل ا قه ق بائع  ن ف فل قد ال مه ن  التزا

شاري كان فإلا واكلا.إبرامه عليه يترتب اللي النقل عقد وفق للنقل البضاعة بتسليم  ال
جد لم المقصد نقهة في للبضاعة استلامه عند قة البضاعة  ن ي شروه مهاب لواردا لل  ا
يع، عقد في نه الب ستهيع فا ستخدام ي ية ا قد له يوفراا وسيلة   يع ع قانونو الب فل ال  النا

 .البائع بحق

 USUAL  عادي

ثال سبيل وعلى مصهلحات، عدا في تظ ر عادي كلمة إن  مصهلح في الم

(EXW) ند لى الإشارا ع سليم وقت إ في الت سبة (c) مصهلحات و ثائق بالن تي للو  ال
بائع على يترتب اللي النقل عقد وكللك تقديم ا، البائع على يترتب نه ال بالهبع. تأمي  و



- 118 - 

مع بدقة، عادي كلمة تعنيه  ن يمكن ما تحديد بمكان الصعوبة من يكون قد فانه لك و  ل
يدا حالات في الممكن من فانه يد عد له ما تحد للين الأشخاص يفع لون ا جارا يزاو  الت

نى وب لا. ال ادي الضوء ستكون الممارسة واله عادا، مة فان المع ساعد عادي كل  ت
ما تتهلب التي معقول، كلمة من  كثر قه ليس تقوي جاه ف ية الممارسة ت جاه بل العالم  ت
عض في الضروري من يكون وقد. التعامل في والنزااة النية لحسن الأصعب المبد   ب

ية الممارسة تجاه فقه ليس تقويما تتهلب التي معقول،وا ما تقرير الظروف  بل العالم
مل في والنزااة النية لحسن الأصعب المبد  تجاه قد. التعا كون و  في الضروري من ي

 من  نه ر ينا فقد إلي ا، المشار وللأسباب للك ومع معقولوا ما تقرير الظروف بعض
 .معقول كلمة استخدام من بدلا الانكوتيرمز في عموما عادي كلمة استخدام الأفضل

  Charges  النفقات

ستوردا البضاعة بتخليص للالتزام بالنسبة يد الم م من فان الم ني مالا تحد  تع
قات كلمة تي النف جب ال ند تدفع  ن ي ستيراد ع في. البضاعة ا كوتيرمز ف  تم/ 1990/ ان

قات تعبير استخدام لدفع الواجبة الرسمية النف ند ا ستيراد تصدير ع في البضاعة، وا  و
ستعمال عن نجم لأنه نظرا رسمي كلمة شهب تم فقد/ 2000/ انكوتيرمز مة اله ا  الكل

ير  ي يقصد ولم لا  م رسمية النفقات كانت إلا ما تحديد عند الشكوك، بعض إثارا  تغي
شهب الا خلال من بالمعنى جواري قات. ال تي فالنف جب ال لك اي دفع ا ي تي ت  ال
تالي دفع ا يتوجب والتي. بالضرورا الاستيراد على تترتب قا بال  الاستيراد لأنظمة وف
هراف تفرض ا بالاستيراد تتعلق إضافية نفقات  ية إن والنافلا المهبقة  غير خاصة  
 للك ومع التخليص بالتزام تتعلق لا التي التخزين نفقات مثل النفقات، اله في متضمنة

 وسهاء و  الجمارك لوكلاء التكاليف بعض عنه ينجم  ن يمكن الالتزام للك تنفيل فان
 .بنفسه بالعمل يقوم لا الالتزام يتحمل اللي الهرف كان إلا الشحن

ماكن، موانئ، قاه،   باني ن قدPorts, Places  وم ستعملت ل عابير ا فة ت  في مختل

ما مز الانكوتير لق في كان يتع للي بالم جب ا سليم ي يه البضاعة ت في. ف  المصهلحات ف
تي صد ال ستعمال ا يق صرا با قل ح ضاعة ن حرا الب ثل ب  ،FAS، FOB، CFR، CIFم
DES، DEQ، شحن ميناء تعابير استخدام تم ناء ال في. الوصول ومي يع و حالات جم  ال

لى الإشارا الضروري من كان الحالات بعض وفي( مكان) كلمة استعملت الأخرى  إ
كون قد حيث المحدد المكان و  الميناء ضمن( النقهة) سبة الم م من ي بائع بالن  ليس لل

تي المعنية المنهقة معرفة جب ال سليم ي قه في ا البضاعة ت ثل ف نة) م  كللك بل(. المدي
شاري بتصرف بالتحديد المنهقة تلك في البضاعة وضع يجب  ين با. ال قر ما وغال  تفت

شتره الانكوتيرمز فان ولللك الخصوص، ب لا المعلومات إلى البيع عقود نه ت  لم إلا  
قاه عدا توفر حال وفي المعين، المكان في علي ا اتفق قد المحددا النقهة تكن بائع ن  فلل
  .الأفضلوالنح على ادفه تناسب التي النقهة يختار  ن
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 والسفينة الباخرة

صهلحات في تي الم صد ال ستعمال ا يق قل با ضاعة ن حراً  الب ستعمل ب ير ي  تعب
باخرا سفينة ال فات وال جة ولا. كمتراد قول حا نه لل جب ا ستعمال ي باخرا مصهلح ا  ال
جاري المصهلح في مكوناً  جزءاً  تكون عندما سه، الت ما نف سليم في ك نب ت سفينة جا  ال

(FAS) السفينة ظ ر وتسليم (DEC) تازاً ) للتعبير التقليدي للاستخدام ونظرا  حاجز مج
 المجال للك في باخرا كلمة استعمال ينبغي، FOB( مصهلح في السفينة

 والمعاينة الفحص

لى لرغم ع تي  ن من ا حص كلم نةو ف تان معاي قد مترادف سب من كان ف  الأن
لة الأخيرا إبقاءو بالتسليم البائع بالتزام يتعلق فيما الأولى الكلمة استعمال  الخاصة للحا
ية تتم عندما نة عمل بل المعاي شحن، ق ثل  ن حيث ال نة اله م  إلا عادا تهلب لا المعاي
يد الاستيراد و  التصدير بلد في السلهات و  الشاري يكون عندما كون  ن ضمانة تر  ت

 .شحن ا يتم  ن قبل الرسمية الشروه و  العقد لشروه مهابقة البضاعة

 بالتسليم البائع التزامات

 تنجم لا سوف للبضاعة البائع بتسليم المرتبهة التكاليفو للم ام الدقيق التوزيع
نه مة بصورا ع ية عا شاكل   ندما م كون ع ية علاقة على الأهراف ي ستمرا تجار . م

ين م فيما "تعامل هريقة" ممارسة يرسخوا  ن ل م يمكن فعنداا عامل م في يتبعون ا ب  ت
مة تمت إلا ولكن. سابقاً  اتبعوه اللي الأسلوب وبنفس اللاحق ية علاقة إقا يدا تجار  جد

مرء على فإن -السلع بيع في شائع وا كما -الوسهاء هريق عن عقد  برم و  يق ال  تهب
 .البيع عقد شروه

 بالبضاعة المتعلقة النفقاتو المخاطر نقل

قات بتحمل الالتزامو ب ا الضرر إلحاق و  البضاعة فقدان خهر إن قة النف  المتعل
 وبما. البضاعة بتسليم بالتزامه البائع يفي عندما الشاري إلى البائع من ينتقل بالبضاعة

يات كل فان المخاهر، نقل تأخير فرصة الشاري يعهى إلا يجب  نه شتره الاتفاق   ن ت
قل خاهر ن قات الم تى يتم قد والنف بل ح سليم، ق قم لم إن الت شاري ي ستلام ال ما بالا  ك
فقوا يه مت شل و  عل مات إعهاء في ف حق كالتي تعلي بائع ي ما) يهلب ا  ن لل لق في  يتع

تاريخ شحن ب كانو /و ال سليم م بائع يتمكن كي( الت فاء من ال مه الو سليم في بالتزا  ت
قات المخاهر اله مثل لنقل  ساسي شره واناك. البضاعة شكل والنف كر ب ا مب   نوو

 .الاتفاق بنود في اشتره كما و  للشاري وخصصت  فرزت قد البضاعة تكون
سليم EXW المصهلح بموجب خاص بشكل م م الشره والا مل،  رض ت  المع

نه حيث يع بموجب ا يات جم جب الأخرى الاتفاق كون  ن ي ضاعة ت فروزا عادا الب  م
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شاري مخصصةو ند لل خال ع جراءات ات شحن إ سال و  ال صهلحات الإر  و  FوC م
ستثنائية حالات في  نه غيرD  مصهلحات الوصول نقهة في تسليم ا كن ا  إرسال يم

بائع من البضاعة قادير ال بأا غير بم مة) مع ية التعريف دون( دوك سبة بالكم كل بالن  ل
ما البضاعة تخصيص يتم  ن قبل النفقاتو المخاهر نقل يتم لا الحال اله وفي شار،  ك

 .انفاً  موصوف وا

 E  المصطلح

للي المصهلح وا كون ا يه ي تزام ف بائع ال نى حده في ال  على يترتب فلا: الأد
شاري بتصرف البضاعة وضع من بأكثر يقوم  ن البائع كان في ال فق الم يه، المت  عل

 غالباً  الحقيقي التعامل بحكمو  خرى ج ة ومن. بالبائع الخاص المبنى في عادا يكونو
قوم ما بائع ي ساعدا ال شاري بم يل في ال ضاعة تحم لى الب شاحنة ظ ر ع ئدا ال  العا

لرغم وعلى. للأخير سليم) EXW مصهلح  ن من ا مل  رض ت  الا يعكس قد( المع
مات توسيع تم إلا  فضل بصورا بائع التزا شمل بحيث ال يل ت قد. التحم  من  ن رئي و

بائع التزام لتخفيض التقليدي بالمبد  التمسك فيه المرغوب لى ال حد إ نى ال  بموجب الأد
بائع في ا يرغب لا التي للحالات استخدامه يمكن بحيث EXW المصهلح  يتحمل  ن ال

كن م ما التزام  ي سبة ي يل بالن شاري  راد فإلا. البضاعة لتحم بائع من ال قوم  ن ال  ي

 .البيع عقد في بوضوح للك على النص ،فيجب للك من بأكثر

 F  المصطلح

شاري توجي ات حسب للنقل البضاعة تسليم البائع من يتهلب هة. ال تي والنق  ال
صداا سليم لحصول الأهراف يق سبب صعوبة سببت قد FCA المصهلح في الت  ب
تي بالعقود تحيه قد التي والكثيرا المختلفة الظروف شمل ا ال كلا. المصهلح الا ي  وا

كن البضاعة فإن بة على تحميل ا يم قل عر تي الن شاري يرسل ا ال نى من لنقل ا ال  مب
يغ إلى البضاعة تحتاج قد و  .البائع بة من تفر بائع  رسل ا عر سليم ال  في البضاعة لت
شتراه وللك بالحسبان البدائل اله  خل يتمو الشاري يسمي ا محهة نه با ندما   كون ع  ي
نى بأنه العقد في حدد قد التسليم مكان بائع، مب صبح ال سليم ي ماً  الت ندما تا يل يتم ع  تحم

ماً  التسليم يكون  خرى حالات في و  الشاري نقل عربة على البضاعة ندما تا  تحمل ع
ضاعة لى الب بة ع شاري عر لة ال في. الناق خرى حالات و كون   سليم ي ماً  الت ندما تا  ع

 .البائع سيارا من مفرغة غير واي الشاري، بتصرف البضاعة توضع
 المصهلحين بموجب نفس ا اي FOB المصهلح بموجب التسليم نقهة بقيت لقد

CFR-CIF فكرا  ن من الرغم وعلى حول ا، جرى اللي الكبير النقاش من الرغم على 
بد قد( السفينة حاجز عبر) FOB المصهلح بموجب البضاعة تسليم سبة غيروت  في منا

جار فإن الأيام، اله عديدا حالات قة ويهبقون ا يتف مون ا الت خل بهري  الحسبان في تأ



- 121 - 

س يلاتو البضاعة يل ت حة التحم قد. المتا جراء  ن لوحظ و ير إ هة في تغي  FOB نق

حراً  تحمل التي السلع ببيع يتعلق فيما الأخص وعلى ل ا، داعي لا بلبلة يخلق سوف  ب

 .المراكب إيجار عقود وفق نمولجية بصورا
 الإشارا لمجرد التجار بعض قبل من يستخدم FOB المصهلح فإن الحظ ولسوء

لى ية إ هة   سليم، نق ثل للت شأا  FOB -المصنع FOB" م مل خارج  FOB -المن  معا
 .البلد داخل  خرى نقهة  ي". البائع

 مؤتمر الأمم المتحدة لقانون البحار

United Nations Convention on the Law of the Sea (NCLOS) 

حار قانون الب حار،  و  ويسمى  يضاً مؤتمر  قانون الب ادا  ية وامعا ية دول  اتفاق
(، والتي عقدت UNCLOS IIIلقانون البحار ) للأمم المتحدانتجت عن المؤتمر الثالث 

. يحرردد قررانون البحررار حقرروق ومسررئوليات الرردول فرري إسررتخدام م 1982-1973مررن 
ئة، وإدارا  ية، والبي مال التجار ية للأع بادئ توجي  عالم، وضع م هات ال موارد لمحي ال

ية عام  الهبيع في  مت  تي  بر ية ال لت الاتفاق قد ح ية. و ادات  1982البحر حل المعا م
عام 1958الأربعة في  حد 1994. ودخلت الاتفاقية حيز النفال في  عام وا عد  نا، ب  جويا

عة حتى  60 صبحت اي الدولة رقم  في التوقيع على المعاادا. ويبلغ عدد الدول الموق
يةدولة وإنضمت  157الآن  ادا.  المجموعة الاوروب لى المعا  However, it is nowإ

regarded as a codification of the Customary international law on the issue  
فإن الأمم ، بينما يتلقى الأمين العام للأمم المتحدا صكوك التصديق والإنضمام

ية لى الاتفاق عة ع لدول الموق عات ا لدعم لإجتما قدم ا حدا ت مم ، المت جد للأ كن لا يو ول
لك مع ل ية. و يل الاتفاق لى تنف مل ع في الع شر  حدا دور مبا كن  ن ، المت ناك دور يم ف 

حارتلعبة المنظمات مثل  ية للب تان، المنظمة الدول صيد الحي ية ل نة الدول سلهة ، اللج وال
 )اله الأخيرا تم تأسيس ا بناء على اتفاقية الأمم المتحدا(.  الدولية لقاع البحار

 خلفية تاري ية
مى  1930عام  مؤتمر لااايمند فشل  فى التوصل الى اتفاق لتحديد البحر الاقلي
ع من ب قدت  يةد ع ية الثان حرب العالم ق ال حث  يرا لب ية كب مؤتمرات دول ثة  وانين ثلا

حار  يةالب ياه الاقليم كان والم حدا  مم المت هاق الأ عام  و  فى ن يف  1958ل ا  فى جن
عام  جاح و 1960وثاني ا  له الن تب  لم يك الا  عام و اا  يه خرجت  1982كان آخر وف

 للوجود  حدث اتفاقية حازت على وفاق دولى. 

يه ا لف عل صر المخت فى وكان العن لة و كل دو مى ل حر الاقلي عرض الب يد  تحد
مادا  مادا  3الن اية قبلت معظم الدول النص الجديد )ال لة 4وال كل دو بأن ل ( والقاضى 

سافة لا ت جاوز الحق فى تحديد عرض بحراا الاقليمى بم ياً  12ت من  ميلا بحر سة  مقا
 خه الأساس. 

http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/1973
http://www.marefa.org/index.php/1982
http://www.marefa.org/index.php/1982
http://www.marefa.org/index.php?title=%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php/1982
http://www.marefa.org/index.php/1958
http://www.marefa.org/index.php/1994
http://www.marefa.org/index.php/%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7
http://www.marefa.org/index.php/%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=Customary_international_law&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%B1
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%B1
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%B1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1_%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%8A_1930&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1_%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%8A_1930&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
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للى  و  لمعرفة النقهة مى ا حر الاقلي عرض الب نه  قاس م بالأحرى الخه اللى ي
حر  12يبلغ فى العادا  ياه الب شاهىء تنحسر عن ا م ميلا بحريا تؤخد  بعد نقهة عن ال

يا  ترض قانون من المف نه  فى حالة  دنى جزر هوال العام وتعتبر اى بداية العد حيث  
هول و ن اله اى آخر نقهة برية فى اقليم الدولة حتى ول ياه   مدا تغهيت ا بالم نت  كا

 من مدا ظ وراا. 
خل فى الماضى كانت تؤخل خهوه الأ خه دا ثم يرسم  هة  اله النق من  ساس 

خه  الا ال من  قاس  ثم ي بروزا  البحر موازى للشاهىء يتعرج معه دخولا وخروجا و
مى حر الاقلي مثلا 12 -عرض الب حرى  يل ب بين  -م صورا  ية المح ساحة البحر والم

 الشاهىء والا الخه تعتبر اى البحر الاقليمى للدولة. 
فى لف  ية لأى  يلاحظ  ن البحر الاقليمى يخت ياه الداخل عن الم ته  فه وهبيع تعري

من  بد  بل لا برىء  مرور ال حق ال لدول في ا  باقى ا ليس ل ية  ياه الداخل يث الم لة ح دو
ما  تاح هال الموافقة المسبقة للدولة قبل الدخول الي ا،  ما البحر الاقليمى فالدخول اليه م

لة  كان للك لأغراض المرور البرىء ولكن لا بد من مراعاا القوانين السارية فى الدو
 بحراا الاقليمى. ولأن الا ا

ية  سمحت اتفاق يث  ليلا ح لف الوضع ق قة الخهوه  1982الآن اخت باع هري بات
قاس من ا  سية وي سمى الخهوه الأسا اله ت فة و قاه المختل بين الن صلة  ستقيمة الوا الم
خارجى  حد ال ساس وال خه الأ بين  سة  ياه المحبو كون الم مى وت حر الاقلي عرض الب

مثلا 12 -للعرض المتفق عليه يل  ليس وا -م قع خارجه  ما ي لة و مى للدو البحر الاقلي
هريقررة تحديررد اررله النقرراه التررى تنررتج فررى الن ايررة الخرره المكسررر  تررابع للدولررة. ولكررن

شاهىء تنحسر  عن ال هة  عد نق ير،  ب لم تتغ البوليجون الدى نراه على بعض الخرائه 
 عن ا المياه فى حال الجزر ثم يقاس من ا. 

واضررحا علي ررا شرركل البحررر وتلتررزم كررل دولررة بررأن تصرردر خرررائه معتمرردا يبد
خرائه الاقليمى والنقه المكونة  اله ال تودع  بد  من ا الحساب و له واحداثيات ا والتى ي

 لدى سكرتارية الأمم المتحدا. 
قانونى وا يد  لة ق كل دو مى ل الا ويرد على البحر الاقلي برىء و مرور ال حق ال

من حق ا  مى  حر الاقلي لى الب سيادا ع صاحبة ال لة  عن الدو ية  سفن الأجنب نى  ن ال يع
لف  سارية في ا الثابت  ن تمر مرورا غير مت قوانين ال لة ولا مخالف لل ولا م ين للدو

بل  ووغير مضر بمصالح ا وا مى  حر الاقلي ليس رخصة تمنح من الدولة صاحبة الب
 حق ثابت من حقوق السفن الأجنبية. وا

س قف والر حق التو ضا  برىء  ي مرور ال حق ال شمل  ترتبين ووي نا م فقه الا كا
قااراصارا ضرورا لازم و  على الملاحة العادية قوا ال جراء ال فى  و  ا من  نة.  المح

ية  فى اتفاق كن موجودا  لم ت قرا  يدا ف كون  1958الاتفاقية الجد لنص على  ن ي واى ا
ترتب  1982المرور البرىء متواصلا وسريعا. جدير باللكر  ن الاتفاقية الجديدا لعام 
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ف من مف وم المخال لك  ية ول ية الأجنب سفن الحرب ضا لل برىء  ي مرور ال ة  ى  ن حق ال
لة صاحبة  من الدو الاتفاقية لم تنص بصراحة على وجوب الحصول على الن مسبق 
سفن  ية توصيفا لل فردت الاتفاق البحر الاقليمى قبل دخول السفن الحربية الى مياا ا.  
مرور  باب ال حت  له ت لك ك مات ول من علا له  جب  ن تحم ما ي ية ووظائف ا و الحرب

ادا البرىء مما يف م منه  ن ادا الحق  ينسحب  يضا على السفن الحربية. لكرت المعا
 ن للدولررة البحريررة  ن تهلررب مررن  ى سررفينة حربيررة  ن تغررادر بحراررا الاقليمررى فررور 

لدخول.  و  خرق ا لأى من القواعد بل ا من ق اللوائح التى وضعت ا الدولة و علمت ا ب ا 
يدا ية الجد مواد الاتفاق ما  - ما بالنسبة للغواصات فتحتم علي ا  مةك بر  -فى القدي  ن تع

عة  علام ا وشارات ا  حر وراف سهح الب البحر الاقليمى لدولة  جنبية واى هافية على 
 بالكامل. 

ما  لوائح  عد وال من القوا من الهبيعى  ن للدولة صاحبة البحر الاقليمى  ن تسن 
كابلات وخهوه  ية ال لوث وحما نع الت سلامة الملاحة وم من و فظ الأ سبا لح تراه منا
من  سيادية  موارد ال ئة وال سمكية والحفاظ على البي الأنابيب والموارد الحية والثروا ال

 لوائح لعلم كافة السفن العابرا للبحر الاقليمى. ضرائب وجمارك وخلافه وتنشر اده ال
ما وان كان ادا ا شمل  كن  ن ي مى يم حر الاقلي فان الب الوضع على الشواهىء 

جزر والأرخبيلات وا موانىء وال جان والمضايق وال ناك الخل شواهىء ف  من ال  كثر 
 وخلافه. 

 الخلجان 

دلررك وا: لىكالترراوالتعريررف الرردى حررددت برره كررل مررن الاتفرراقيتين الخلرريج ا
اا محبوسة  له يحتوى ميا سبة تجع فى ن مه  الانحراف الحاد الدى يكون عمقه وفتحة ف
جا  حراف خلي عد الان بالأرض وبحيث يعتبر  كثر من انحناء عادى فى الشاهىء ولا ي

تزيررد علرى مسرراحة شرربه دائررا يكررون قهراررا الخرره  و  مرا لررم تكررن مسراحته مسرراوية
 المرسوم بين فتحتى ادا الانحراف. 

لتقريرب التعريررف الرى الواقررع العملرى فررى  مرر تحديررد البحرر الاقليمررى لدولررة و
لى  ية الأو ضافت الاتفاق ليج   شاهىء الخ تالى 1958ت ند ال بين : الب سافة  نت الم الا كا

لى  يد ع ليج لا تز عى للخ مدخل الهبي فى نقهتى ال جزر المنحسر  تى ال ميلا  24علام
ياه المحصورا بحريا فانه يرسم خه يغلق ما بين علامتى  كون الم الجزر المنحسر وت

مى) داخل الا الخه ميااا داخلية حر اقلي عن (. ليس ب سافة  ما ان زادت الم ميلا  24 
ية  24فيتم مد خه بهول  كون المساحة المائ ليج بحيث ت ميلا بين  ى نقهتين على الخ

ا خه ميا الا ال خل  ياه دا صبح الم يه وت كن الحصول عل ما يم بر  خه  ك ا خلف الا ال
يف (. ليست بحر اقليمى) داخلية الا  1958ولا تتناول اله المادا السابعة من اتفاقية جن

 الخلجان التى تعود سواحل ا الى دولة واحدا. 
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 المضايق 

ية  نب اتفاق من جا ير  مام كب فى المضايق باات استأثر النظام المستحدث للمرور 
ق وسه بين حق المرور حووكانت  ام معالمه استحداث حق المرور العابر وا 1982

مرور  حق ال حار. ممارسة  عالى الب فى   للى يهبق  مرور المهلق ا برىء وحق ال ال
لا تخضع لرقابة الدولة الساحلية المشاهئة للممر  -خلافا لحق المرور البرىء –العابر

الا  حق واى غاهسة ويترتب على  الا ال ستهيع ممارسة  فان الغواصات ت وكدلك 
كن  لم ت يدا  يزا جد اى م لدول و كل ا مر ل فوق الم عابر  يران ال حق اله ضا  حق  ي ال

حالا1982موجودا قبل اتفاقية  فى  عابر لا يهبق الا  ت . يلاحظ انا  ن حق المرور ال
عالى حر ال من الب بين منهقة  صلا  كون المضيق وا صة  و   ن ي صادية خال منهقة اقت

عالى حر ال من الب خرى  قة   ما ل و  ومنه صة.   صادية خال قة اقت ضيق ومنه كان الم
عالى حر  لدول  و  يفصل بين منهقة ب مى لأحد ا حر اقلي صادية خالصة وب منهقة اقت

حق حق المرور البرىء الوفيكون الحق المستخدم ا مارس  فا. لا ي شروهه آن ملكورا 
قد يدا  و  المرور العابر كما لكرنا الا فى المضايق ول لا ف ية الجد  1982جدت الاتفاق

ممر مائى هبيعى غير صناعى يفصل وكالتالى: المضيق اوتعريفا محددا للمضايق ا
يرا  لدول وجز حد ا بر   بين  عا  كان المضيق واق حرين. الا  بين ب بين اقليمين ويصل 

فان تت صلح للملاحة  يرا ي خارج الجز من  خر  ناك هريق آ كان ا لة وان  بع اده الدو
المضيق المحمل بحق المرور العابر  ما الممر المحصور بين والهريق الآخر يكون ا

 شاهىء الدولة والجزيرا التابعة ل ا فيكون محملا فقه بحق المرور البرىء. 

 الوضع الخاص كضيق تيران 

 ن مضرريق تيررران وخلرريج العقبررة مررن  1979فررى عررام نصررت معاارردا السررلام 
عائق لدول دون  فة ا حة لكا ية المفتو ية الدول مرات المائ حة  و  الم ية الملا قاف لحر اي

جل  من   جوى  والعبور الجوى ويحترم الهرفان حق كل من ما فى الملاحة والعبور ال
 الوصول الى  راضيه عبر مضيق وخليج العقبة. 

اى  ن وصف الواقع  ن وج ة النظر ا لنص  ادا ا شأن  فى  لمصرية الرسمية 
يع  و  دون عائق يد توق ستحدث بع للى ا عابر ا مرور ال ايقاف اى تهبيق لفظى لحق ال

كون المهبق ا 1982المعاادا فى اتفاقية  بللك ي جاه وو بور رغم ات من الع نوع  ادا ال
بد كان ونية الأهراف الى اعتبار مياه المضيق والخليج مياه اقليمية مصرية. ي لك   ن ل

كانررت ماثلررة  مررام  1982تنررازلا مررن مصررر لأن  عمررال اللجنررة التحضرريرية لاتفاقيررة 
حق  قه ب ية ف المتفاوضين وكان من الممكن لمصر  ن تصر على تحميل مياا ا الاقليم

   .1958المرور البرىء حسب اتفاقية جنيف عام 

 المنطقة المتاخمة 
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لة  المنهقة المتاخمة اى منهقة من البحر العالى مى للدو حر الاقلي تقع خارج الب
ثروا  ئة وال ية البي مل على حما لق بالع فى نهاق ا بحقوق تتع لدول  ترف ل مباشرا ويع
البحريررة الحيررة وغيررر الحيررة والحفرراظ علررى النظررام العررام للدولررة وملاحقررة الم ررربين 
لك لا  من الجمارك وشئون الصحة ول والم اجرين بصورا غير شرعية والمت ربين 

لغ عرض ا ينفى عن نت مصر  ن المنهقة المتاخمة يب عال.  عل حر   ا كون ا منهقة ب
مى 12 حر الاقلي بد  حيث ينت ى الب ية المنهقة  و  ميلا بحريا ت فان ن ا خرى  بارا   بع

   .ميلا مقاسة من خهوه الأساس 24المتاخمة كما  علنت عن ا مصر اى 

 الجرف القارى 

  جرف قار المقال الر:يسي: 

الجرررف القررارى يعتبررره الفق رراء الامتررداد الجيولرروجى الهبيعررى للدولررة وقررد تررم 
عام  ح 1958الاتفاق فى  ماء ت نداا عمق ال لغ ع تى يب هة ال ته بالنق يد ن اي ت على تحد

ثم ومترا وا 200سهح البحر  منهقة تقع  سفل البحر العالى  ى خارج البحر الاقليمى 
ية  فى اتفاق يف  الا التعر عن  لى  جرف  1982تم التخ بار ال له اعت حل مح يدا لي الجد

حتررى  و  الرصريف الملاصررق لأرض الدولرة الشراهئية ودلررك حترى ن ايترهوالقرارى ا
من ميل بحرى من خهوه الأساس وفى حا 200عرض  ثر  لات امتداد الجرف الى  ك

بين  ن  350وللك فأقصى حد ا لى ي ظرا الأو من الن ميلا بحريا من خهوه الأساس. 
ية  فى اتفاق ستحداث ا  تم ا تى  صة ال صادية الخال قة الاقت غاء  1982المنه شأن ا ال من 

فى مفاوضات  سكت  لدول تم كن ا قارى ول ية الرصيف ال مل بنظر قاء  1982الع بالاب
قارى لا تغهي ا المنهقة على الجرف ا جرف ال خل ال لك لوجود عناصر دا قارى ود ل

ما  كل  حر و قاع الب مع  الاقتصادية الخالصة حيث يتعامل الجرف القارى فى الأساس 
يقع تحت قاع البحر من ثروات بينما تغهى المنهقة الاقتصادية الخالصة عامود المياه 

 حتى القاع. 

 المنطقة الاقتصادية الخالصة

  منطقة اقتصادية خالصةالر:يسي: المقال 

ية ياه الاقليم خارج الم ح و  اى المنهقة  ساحلية واى الب لة  كل دو مى ل ر الاقلي
ستغلال  قوق ا تب في ا ح كن تتر عالى ول حر  قة ب قانونى  ن ا منه ضع ا ال قة و منه
ستجدات  من م اى  مال و اله الأع كل  ترول و فر الب ية والأسماك وح ثروات البحر ال

ميررل  ى  ن  قررل  200وتقرراس مررن خرره الأسرراس بعرررض لا يزيررد عررن  1982اتفاقيررة 
مى عرضه ميلا ب 188وعرض ل ا ا حر الاقلي حد اقصى.  12حريا باعتبار الب ميلا ب

صة  صادية الخال جدير باللكر  ن مصر حددت وفى نفس الوقت لم تحدد منهقت ا الاقت
بدون  حدا  لدى الأمم المت قرار الجم ورى  لك ال قه و ودعت ل على البحر المتوسه ف

http://www.marefa.org/index.php/%D8%AC%D8%B1%D9%81_%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A
http://www.marefa.org/index.php/%D8%AC%D8%B1%D9%81_%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A
http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A9
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ية  لى اتفاق لى  1982تسمية العمق واكتفت بالاشارا ا شارا ا يد بدون ا لدى تر مق ا الع
عام  فاق  لى ات برص ا على  2005الحصول عليه ولكن ا فى نفس الوقت توصلت مع ق

لى  لك ا فى ل لد ويرجع  كل ب  خل خه المنتصف بين البلدين كحد خارجى للمنهقة فى 
حر  فى الب ما  صادية.   ضته مصر لمنهقت ا الاقت لدى ارت عرض ا فة ال هة لمعر الخري

بدالأحمر فلم تصدر مصر بشأنه حت نات وي ية بيا مع وى الآن   عد  ناقش ب لم ي لك   ن د
ية  قارا الافريق من ال ية  فى زاو قع  حظ مصر  ن ا ت من حسن  سودان.  سعودية وال ال
بحيث  ن جيران ا من الغرب والجنوب واقعين على نفس البحار  ى  نه لا تترتب ل م 

بالمنرراهق  .حقرروق الرردول الحبيسررة علررى المنهقررة المصرررية الاقتصررادية الخالصررة
قة  -مثلا -الجزائر و  فالسودان و  الاقتصادية لكل من ليبيا لدول المغل لة بحقوق ا محم

سماك  صيد الأ يدا ب صورا وح ترتبه ب قوق  اله الح شاهئية.  لدول ال لف ا عة خ الواق
عد  من هرق وقوا واستغلال الثروات الحية ولكن فى حدود ما تنظمه الدولة الساحلية 

 الا الاستغلال. 

 المؤتمر الأول للأمم المتحدة لقانون البحار

ل مرررؤتمر ل رررا لقرررانون البحرررار  و  ، عقررردت الأمرررم المتحررردا1956فررري عرررام 
(UNCLOS I في )يف سرا، جن قانون  .سوي حدا ل مؤتمر الأول للأمم المت عن ال نتج  و

 : 1958البحار  ربع معاادات في عام 
  1964 سبتمبر 10، دخلت حيز التنفيل: اتفاقية البحر الاقليمي والمنهقة المتاخمة• 
  1964 يونيو 10، دخلت حيز التنفيل: اتفاقية الجرف القاري• 
  1962 سبتمبر 30، دخلت حيز التنفيل: اتفاقية  عالي البحار• 
حار•  عالي الب في   ية  موارد الح لى ال ظة ع صيد والمحاف ية ال يز اتفاق لت ح ، دخ

   1966 مارس 20: التنفيل

 المؤتمر الرابع للأمم المتحدة لقانون البحار

 

 . 1982، ديسمبر 10 -فرتُرحِ للتوقيع

 .  1994، نوفمبر 16 -دخل حيز التنفيل
عد ستان( 22) -الدول التي وقعت، ولكن لم تصدق ب تان،  فغان ندي، البو ، بورو

، جم وريررة الرردومنيكان، كولومبيررا، تشرراد، جم وريررة  فريقيررا الوسررهى، كمبوديررا
، ليختنشررتاين، ليبيررا، جم وريررة كوريررا الديموقراهيررة، إيررران، إثيوبيررا، ادورڤالسررل
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جر، ملاوي سراسو، سوازيلاند، روانردا، الني ية المتحردا، تايلنرد، ي مارات العرب ، الإ
 . الولايات المتحدا

قع لم تو تي  ندورا( 17) -الدول ال جان،   يا، الإكوادور،  لربي سرائيل، إريتر ، إ
ستان، قزخستان يرو، قرغيز مارينو، پ ستان، سوريا، سان  شرقية، هاجيك مور ال ، تي

 .  الصحراء الغربية، نزويلاڤ، اتيكانڤمدينة ال، اوزبكستان، كمنستانتر، تركيا

 تركيا 

ياً  لك جزئ حار"، ويرجع ل قانون الب حدا ل مم المت بر"اتفاقية الأ ترف  يا لا تع ترك
عن  لأن ا يا  للي يفصل ترك جه ا حر إي ترفض قبول سيهرا  ثينا الكاملة تقريباً على ب

برص" الغيرر  ية لشرمال ق جود "الجم وريرة الترك شكلة بسربب و نان. وتتفراقم الم اليو
عام  ندما  1974معترف ب ا دولياً إلا من قبل  نقرا. وقد تأسست اله الجم ورية في  ع

م شمالي  سم ال ية الق قوات الترك لت ال ية احت برص لحما تراكن ق صة الأ خلال  القبار
بين صراع  في  ال تراك  مواهنين الأ من ال ستقر الآلاف  حين ا لك ال نل ل هائفتين، وم ال

 ".  الجم ورية التركية لشمال قبرص"
لى  يا ع برص" وترك شمال ق ية ل ية الترك عت "الجم ور سبتمبر، وق في  يلول/

ية ا ناهق تعتبراا"الجم ور في م غاز  عن ال يب  قوق التنق قرا ح منح  ن فاق ي ية ات لترك
لشررمال قبرررص"  راضرري ا البحريررة. وقررد غهررى اتفرراق آخررر تررم توقيعرره فرري تشرررين 
ية  ترول الترك برص" و"مؤسسة الب شمال ق ية ل ية الترك بين "الجم ور الثاني/نوفمبر، 
)تباو(" المملوكة للدولة، مجالات ترخيص تشمل آلاف الأميال المربعة من الأراضي 

برص كم مة ق شمل البحرية التي تعتبراا حكو صادية خالصة خاصة ب ا. وت نهقة اقت
هة 12بلوك اله الأراضي ما يسمى بر " يد. وتضع "خري غاز الجد "، حيث يقع حقل ال

ية الترخيص لر "مؤسسة البترول التركية " في الا الموقع" حدوداً ع لى الحقوق البحر
 لجم ورية قبرص، واي بالكاد تشمل اثني عشر ميلاً بحرياً من المياه الإقليمية. 

 المحكمة الدولية لقانون البحار

حار في مجال حدا الب مؤتمري الأمم المت نل  حدثت م تي  قانون فالتهورات ال  ل

عامي// البحار يف  في جين ية 1980/و/1985المعقود  قد اتفاق لى ع جة إ برزت الحا / و 
بة حدداا الرغ يدا ت فاام وا جد بروح الت سوي  صلة في  ن ت سائل المت كل الم عاون  لت

مة  لللك ف ي البحار بقانون ية على إقا اله الاتفاق عن هريق  مل  سلم باستحسان الع ت
 البحار على استخدام ويشجع الدولية يس ل الاتصالات نظام قانوني للبحار والمحيهات

ح اا على ن  يتصف بالاتصاف ووالمحيهات في الأغراض السلمية والانتفاع بموارد

اا ، والعدالة ية والحفاظ علي ا وصون موارد ئة البحر معودراسة وحماية البي  الحية 

اله الأاداف لوغ   مراعاا سيادا كل الدول، والدول الأهراف تضع في اعتباراا ان ب
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جات  عي مصالح واحتيا صف يرا عادل من لي  صادي دو ظام اقت يق ن في تحق س م  سي
 ولاسيما مصالح واحتياجات الدول النامية ساحلية  م غير ساحلية. الإنسانية جمعاء

سيرنزاع بين الدول الأه وعند نشوء  ي حول تف ية  و  راف  اله الاتفاق يق  تهب
  ن تلجأ إلى: فانه يحق للدول الأهراف

  البحار لقانون الدولية إما المحكمة. 1

  الدولية العدل محكمة و  .2

 وفقاً للمرفق السابع تحكيم مشكلة محكمة و  .3

 تحكيم خاصة محكمة و  .4

مة شأت المحك قد  ن ية و قانون الدول حار ل ظراً  الب قة  ن حل المنازعات المتعل لأن 
 .ر و عماق ا يتهلب خبرا فنية خاصة بعالمبالبحا

مة كون المحك ية وتت قانون الدول حار ل ية وتعمل الب قاً لأحكام واتفاق حار وف  الب

قد  ونظام ا ية ويمكن ا  ن تع يا الاتحاد الأساسي ومقر اله المحكمة في جم ورية  لمان
 وتمارس  عمال ا في  ي مكان آخر إلا شاءت جلسات ا

  لقانون الدولية في المحكمة شروط العضوية

عضواً مستقلاً يتم انتخاب م من بين / 21من/ البحار لقانون الدولية تتشكل المحكمة -
اة في ،  شخاص يشت رون بأسمى خصال الإنصاف والنزا فاءت م  ترف بك ومع

ص سائل المت قانونالم في جملت ا لة ب مة  تأليف المحك كون  غي ان ي فيلاً  وينب ك
 .بتمثيل النظم القانونية الرئيسية في العالم والتوزيع الجغرافي العادل

حدث  - حدا وإلا  لة وا ولا يجوز  ن يكون اثنان من  عضاء المحكمة من رعايا دو
من  في الا ثر  يا  ك برون رعا كن  ن يعت لة الصدد بأن كان اناك شخص يم دو

الدولررة الترري يمررارس في ررا عرراداً حقوقرره المدنيررة  واحرردا ،اعتبررر مررن رعايررا
من المجموعات  والسياسية، ويجب  ن لا يقل عدد كل مجموعة  من  الأعضاء 

 المتحدا عن ثلاثة  عضاء. الجغرافية كما حددت ا الجمعية العامة للأمم

 إجراءات الترشيح والانتخاب:

نص علي ا النظام الأساسي للمحكمة  واي كما البحار لقانون الدولية المحكمة في

ف هرف  لة  كل دو مالال شح  ية  ن تر كون ي الاتفاق اي  ن ي عن شخصين و يد   يز

الأشررخاص يشررت رون بأسررمى خصررال الإنصرراف والنزااررة ومعترررف بكفرراءت م فرري 
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سماء الأشخاص  وينتخب البحار بقانون المسائل المتصلة مة بأ  عضاء المحكمة من قائ

 للين رشحوا على الا النحو...ا

حال قبل في  حدا   الانتخاب بثلاثة  ش ر على الأقل يعمد الأمين العام للأمم المت

لى  عوا خهية إ لى توجيه د الانتخاب، ومسجل المحكمة في حالة الانتخابات اللاحقة إ

جب  الدول ش رين، وي الأهراف لتقديم  سماء مرشحي ا لعضوية المحكمة في غضون 

الا  عدعليه  ن ي قائمة مرتبة ترتيباً  بجدياً بأسماء جميع الأشخاص اللين رشحوا على 

يوم  الشكل مع بل ال لدول الأهراف ب ا ق قدم ا ل مت بترشيح م، وي تي قا بيان الدول ال

 ...لتاريخ كل انتخاب السابع

تاريخ من  ش ر  ستة   صاه  عد  ق في مو خاب الأول  جري الانت ية  وي فال اتفاق ن

حار قانون في  ....الب خاب  جري الانت سري وي بالاقتراع ال مة  خب  عضاء المحك ينت

خاب وللدول الأهراف يدع اجتماع لة الانت في حا حدا  عام للأمم المت إلى عقده الأمين ال

فرري حالرة الانتخابررات  ويعقررد عرن هريررق إجرراء تتفررق عليره الرردول الأهرراف الأول

لدول الأهراف  اللاحقة، وإلا عدد ا ثي  ماع بحضور ثل قانوني للاجت اكتمل النصاب ال

لئك المرشحون اللين حصلوا على اكبر عدد  و  لعضوية المحكمة ام يكون المنتخبون

ثلثي  صوات الدول الأهراف الحاضرا والمصوتة شريهة  ن  الأصوات وعلى  غلبية

  غلبية الدول الأهراف على الأقلتضم اله الأغلبية 

 مدة العضوية:

   

ية ينتخب  عضاء المحكمة قانون الدول حار ل سع الب مدا ت عادا  ل جوز إ سنوات وت
للين لكن يشره  ن تنت ي عضويةانتخاب م،  من ا خاب  سبعة  عضاء  في الانت بوا  انتخ

 الأول بعد مضي ثلاث سنوات.
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مة من المحك خرين  سبعة  عضاء آ ية كللك: وتنت ي مدا عضوية  قانون الدول  ل

حار تين  بانت اء الب ترتين الأولي ضاء الف ضويت م بانق ترا ع ستنت ي ف سنوات  ست 
علاه ملكورتين   قوم   ي.ال تي ي عة ال سع بالقر سنوات الت لثلاث وال سنوات ا تي ال فتر

مين سحب ا الأ عام ب ستمر  ال خاب الأول. وي مال الانت عد اكت شراً ب حدا مبا مم المت للأ
 داء واجب م إلى تشغل مقاعدام ولكن ورغم حلول غيرام محل م   عضاء المحكمة في

في صل  لي م الف خرين  فإن ع لول الآ قت ح ظر في ا و بدؤوا الن كانوا  تي  ضايا ال الق
الاستقالة إلى رئيس المحكمة  بعض  عضاء المحكمة، يوجه كتاب وإلا استقال .مكان م

شاغراً. عد  تاب الاستقالة يصبح المق سجل  وعند تسلم ك شرع ال بأنً ي شواغر  ملأ ال وت
لدول  خلال ش ر واحد من فراغ مع ا المقعد بتوجيه الدعوات ويتشاور رئيس لمحكمة 

المنتخب محل وتاريخ الانتخابات والمدا التي يقضي ا العض ثم يحدد بعد للك.الأهراف
من وللأي عض وكللك لا يجوز ....تبقى من مدا الا السلف لم تنته مدته اي ما وعض

سية ية و   عضاء المحكمة  ن يمارس  ي وظيفة سيا له  ي و  ادار كون   مشاركة  ن ت
شاف و  نى باكت يات   ي مؤسسة تع من عمل ستغلال و  مصلحة مالية في  ي عملية   ا

 و  المحامي و   ن يقوم بدور الوكيلولايجوز لأي عض كما البحار قاعو  البحار موارد
 ية  عضاء المحكمةبشأن اله النقاه تفصل فيه بق المستشار في  ي قضية و ي شك

شروه المتصلة لق بال ما يتع شتراك الأعضاء في جوز لأي عض با نه لاي  ن وفاء
له  ن سبق  يل يشترك في الفصل في  ي قضية  شترك في ا بصفة وك شار و  ا  و  مست

خرى  و  دولية و  قومية محكمة بصفة عضواً في و  ،محام لأحد الأهراف بأي صفة  
في شترك  له  ن ي غي  نة ن  وإلا ر ى الرئيس لسبب ما  نه لاينب في قضية معي الفصل 

 .بللك وكان عليه  ن يخهر العض
اله شأن  شك ب حدث  ضرين  وإلا  مة الحا ضاء المحك ية  ع فانء  غلب هة  النق

 يفصلون بالأمر

 وط المطلوبة:بآثار التوقف عن الوفاء بالشر وفيما يتعلق

شروه ومقعد العض فان على رئيس المحكمة  ن يعلن  ن فاء بال المتوقف عن الو
يتمتع  عضاء المحكمة عند مباشرت م وظائف ما  ويجب  ن....المهلوبة قد  صبح شاغراً 

من  عضاء المحكمة والدبلوماسية وقبل مباشرا كل عض القضائية بالمزايا والحصانات
سلهاته  لواجباته عليه  ن يتقدم سيمارس  نه  يه   لن ف ية يع سة علن في جل يان رسمي  بب

مة ية دون تحيز وبوحي من ضميراوتنتخب المحك قانون الدول حار ل س ا الب ئب  رئي ونا
 رئيس ا لمدا ثلاث سنوات ويجوز إعادا انتخاب ا

خرين حسب  كما تعين المحكمة مسجل ا موظفين آ يين  قرر تع جوز ل ا  ن ت وي
 مقر المحكمة ويقيم الرئيس والمسجل في مكان، الحاجة
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 النصاب القانوني:

شكيل  القضاء جميع الأعضاءيجلس في كرسي  كن صحة ت الممكن حضورام ل
 /عضواً 11المحكمة تتهلب توفر نصاب قانوني من/

نزاع  في  مة  وتقرر المحكمة من ام الأعضاء الممكن حضورام لتشكيل المحك
حار مراعية حسن سير  عمال غرفة منازعات قاع معين غرف الب فة  وال صة المؤل الخا

من   كثر بالقدر اللي تراه المحكمة ضرورياً لمعالجة و  من ثلاث  عضاء فئات معينة 
المقدمة إلى المحكمة وتبت  المنازعات وتنظر المحكمة في جميع المنازعات والهلبات

فة منازعات حار قاع في ا إلا في حالة كون اله المنازعات تخضع لغر غرف و  الب  لل

 الخاصة.

 غرفة منازعات قا  البحار:

من  /11/ وتشكل من البحار تنشأ غرفة منازعات قاع مة  تارام المحك عضواً تخ
فل محكمة ويجب كما في  ي بالأغلبيةبين  عضائ ا  يار الأعضاء  دولية  ن يك في اخت

في توزع الجغرا عالم وال في ال سية  ية الرئي لنظم القانون يل ا يار  تمث يتم اخت عادل و ال
ترا عضاء الغرفة لفترا ثلاث سنوات ويمكن  ن يعاد اختيار فة  ام لف قوم الغر ية وت ثان

فة  بانتخاب رئيس ا من بين  عضائ ا فيتولى الرئاسة للفترا التي انتقيت من  جل ا الغر
سنوات مدا ال من  جل ا  وإلا ظلت  ية قضايا قيد النظر بعد ن اية  يت  تي انتق لثلاث ال ا

في  شاغر  حدث  ضايا، وإلا  اله الق ستكمل  فة الغرفة، فان اله الغرفة بتشكيل ا ت الغر
سلفه  فان المحكمة تنتقي خلفاً ن بين  عضائ ا ليشغل ترا  المنصب خلال ما تبقى من ف

ية في دورت ا  العاد قاؤه  ية انت رُ الجمع صحة  وتق للازم ل قانوني ا صاب ال ية والن التال
 تشكيل الغرفة اوسبعة  عضاء

 الخاصة: الغرف

قاع فة منازعات  قوم غر حار ت كوين الب نزاع  ت في ال قة هر فة بمواف اله الغر
لى  ويتاح اللجوء الى الغرفة للدول ولامن رعايااا الأعضاء وتهبق الغرفة بالاضافة إ

مع اله الاتفاقية تهبق القواعد والأنظمة  الاتفاقية وقواعد القانون الدولي غير المتنافية
سلهة والإجراءات التي س ا و  تعتمداا ال كللك تهبق  حكام  مجل ية،  قاً ل له الاتفاق وف

  ية مسألة تتصل بللك العقد  ي عقد يتعلق بالأنشهة في المنهقة في
لدول ضي ا في  را فال  بة الن فة واج قرارات الغر كون  قدم  وت لى  الأهراف ع

 التنفيل في ا  وامر  على محاكم الدولة الهرق التي يهلب و  المساواا مع  حكام
في سراع  ية الإ سة  عضاء بغ من خم فة  فة مؤل سنوياً غر مة  شكل المحك  وت

عة ، تصريف الأعمال بت ب ا متب في المنازعات و ن ت ظر  فة  ن تن ويجوز ل له الغر

http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=2966
http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=2966
http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=2966
http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=2966
http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=2966
http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=2966
http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=2966
http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=2966
http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=2966
http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=2966


- 132 - 

جراءات علر  إ من يت حل  لول م غرض الح بديلين ل ضوين  يار ع يتم اخت ستعجلة و م
  ي قضية معينة اشتراكه من الأعضاء في

فإن موإلا كا ما  نزاع  في  من الأهراف  سية  ي  من جن ظون  ن الأعضاء  يحتف
 بحق م في المشاركة في القضاء بوصف م  عضاء في المحكمة

ئة ضمت اي مالا  حد    سية   من جن ما عضواً  نزاع  في  ظر  تي تن مة ال المحك
شاركة بوصفه عضواً  الأهراف جاز لأي هرف آخر في النزاع  ن يختار شخصاً للم

ئةفي المحكمة وإ لم تضم اي سية  لا  من جن ما عضواً  نزاع  في  ظر  تي تن مة ال المحك
من هراف  الأهراف فانه يجوز لكل  عدا   كان  له إلا  تار عضواً يمث الأهراف  ن يخ
سالفة و ي  يشتركون في مصلحة واحدا يعتبر اؤلاء هرفاً واحداً في تهبيق الأحكام ال
 المحكمة شك في اله النقهة تفصل فيه

  البحار لقانون الدولية قضاة المحكمةمزايا وحصانات 

سنويا وعلاوا  مرتبا البحار لقانون الدولية المحكمةمن  عضاء ويعهى كل عض
الخاصة  كل يوم يمارس فيه وظائفه على  لا يتجاوز مجموع مبالغ العلاواخاصة عند 

 التي يستحق ا في كل سنة مبلغ المرتب السنوي
 خاصة ولنائب الرئيس  يضاً  كللك للرئيس علاوا سنوية

جري ضاً  كللك يؤخل الأعضاء اللين ليسومن  عضاء المحكمة ي يارام تعوي اخت
الهمن كل يوم يمارسون فيه وظائفه، وي قدار  يد م في  تم تحد علاوات والتعويضات  ال

مدا ناء  جوز تخفيض ا  ث لدول الأهراف ولا ي ماع ل مة  اجت ترح المحك العضوية، وتق
شررروه إعهرراء  مرتررب المسررجل فرري اجتمرراع الرردول الأهررراف  مررا بالنسرربة للائحررة

 اسررتحقاقات التقاعررد لأعضرراء المحكمررة والمسررجل فإن ررا توضررع فرري اجتمرراع الرردول

 والمرتبات والعلاوات والتعويضات الملكورا معفاا من جميع الضرائب  ماالأهراف 

فاً  كان هر تي تتحمل ا وإلا  اي ال لدول الأهراف  مصروفات المحكمة فان السلهة وا
مة غريباً  نزاع معروض على المحك ية في  قانون الدول حار ل لدول الأهراف  غير الب ا

به س م  هرف  ن ي الا ال لى  جب ع للي ي لغ ا حدد المب مة ت فان المحك سلهة  في  وال
تع  عضاء المح مة ويتم مةمصروفات المحك ية ك قانون الدول حار ل ند الب شرت م  ع مبا

 لمزايا والحصانات الدبلوماسية.وظائف م القضائية با

 :اختصاص المحكمة الدولية لقانون البحار

 " الش صي " الاختصا أو  ثق اللاوء إلى المجكمة
فاً  كون  هرا حار  ن ت قانون الب ية  مة  يجوز للدول الأهراف في اتفاق مام المحك  
ية اله  الدولية لقانون البحار كما يجوز لكيانات  خرى غير الدول الأهراف في الاتفاق

حادي جزء ال ينص علي ا ال لة  ية حا في   مة  مام المحك فاً   كون  هرا من   ن ت عشر 
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صريحاً، شره و  الاتفاقية نصاً  مة  منح الاختصاص للمحك خر ي فاق آ قاً لأي ات  ن  وف
 يقبله جميع  هراف النزاع.

 :اختصاص المحكمة

 ي استشاري:البحار اختصاصين  حداما قضائي والثان وللمحكمة الدولية لقانون
تختص المحكمة الدولية لقانون البحار بالنظر في : اختصاص المحكمة القضائي. 1

يع  جميع المنازعات والهلبات المعروضة حار وجم علي ا وفقاً لاتفاقية قانون الب
فاق في  ي ات حدد  صوص علي ا ت سائل المن مة،  الم صاص للمحك منح الاخت ي
صل عات تت ية مناز مة   حال للمحك جوز  ن ت سير وي ادا و  بتف يق معا  و  تهب

فق و  اتفاقية ية إلا ات اله الاتفاق له  للي تتناو هراف  تتصل بالموضوع ا يع   جم
مة و  اله المعاادا لى المحك علاً على إحالت ا إ قانون  الاتفاقية النافلا ف ية ل الدول

اله بات وتهبق  يع المنازعات والهل ية  البحار. وتفصل المحكمة في جم الاتفاق
الا لاوقواعد  ية، و اله الاتفاق مع  ية  نع  القانون الدولي الأخرى غير المتناف يم

بادئ  من  ن تكون المحكمة لات الاختصاص ل ا سلهة البت في القضية وفقاً لم
 والإنصاف إلا اتفق الأهراف على للك. العدل

 :تحريك الدعوى

عرض المنازعات لى المسجل  يجوز  تابي يرسله إ ما بهلب ك مة إ على المحك
كون و  فهر سبما ي نزاع ح في ال هراف  يد    جب تحد حالتين ي في ال حال و يه ال عل

بإبلاغ الهلب إلى كل من ي م م  موضوع النزاع و هراف النزاع ويقوم المسجل فوراً 
 النزاع. ويقوم  يضاً بإخهار جميع الدول الأهراف في، الأمر

 :التدابير المؤقتة

عةيكون لمحكمة والغرفة منازعات قاع البحار ال جراءات  تاب ير إ سلهة تقر ل ا 
 و  حضورام لتكوين النصاب مؤقتة وإلا لم يكن اناك عدد كاف من الأعضاء الممكن

فة الإجراءات فإن غر قاد  في دور الانع مة  كن المحك لم ت ير  إلا  قوم بتقر ستعجلة ت الم
 التدابير المؤقتة.

تة تدابير المؤق اله ال ماد  جوز اعت ما ي في  ك ناء على هلب  ي هرف  نزاع ب ال
من قبل المحكمة الدولية لقانون  وتكون اله التدابير المؤقتة خاضعة للمراجعة والتنقيح

 البحار

 الجلسات
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سة تولى إدارا الجل به ا عادا ي فإن نائ لك  كن بوسعه ل لم ي فإلا  لرئيس  للي وا ا
لرئيس سة ا رت رئا عل  اا وإلا ت سناً ا و  يتولا ضاا  بر الق فإن  ك به  تولى ونائ للي ي ا

يهلب الأهراف  و  ما لم تقرر المحكمة غير للك الجلسة، وتكون الجلسة علنيةرئاسة 
 للجم ور. عدم السماح بحضوراا

 تسيير الدعوى

سيير مر اللازمة لت شكل  المحكمة التي تصدر الأوا قرر ال تي ت لدعوى واي ال ا
للي قت ا م به حججه والو قديم ا خلاله اللي يتعين على كل هرف  ن يقد  يه ت يه ف  .عل

قة بتلق يكم بات المتعل يع الترتي مة بجم نات ا تقوم المحك هرفين  .البيا حد ال نع   وإلا امت
هرف الآخر  ن  تأخر عن الدفاع عن و  عن المثول  مام المحكمة حق لل نه ي قضيته فإ

خال لدعوى وات في ا سير  صلة ال مة موا من المحك حد  يهلب  في غياب   اا وإن  قرارا
قاً  و  الهرفين شكل عائ فه لا ي في القضيةتخل سير  خال  دون ال بل ات مة ق جب المحك وي

بل  قراراا  ن تستوحي  سباب الامتناع ليس لأن ا لات اختصاص في  مر النزاع فقه 
 والقانون.  يضاً تكون المهالبة قائمة على سند متين في الواقع

 :الأغلبية المطلوبة للقرارات

ية  صوات  عضاء المعروضة على المحكمة بأغلب يتم الفصل في جميع المسائل
ساوى الأصوات ندما تت مة الحاضرين، وع لرئيس المحك كون ا حل والعض و  ي اللي ي

ح. ومحل الرئيس ا  الصوت المرج 

 الحكم:

سماء  عضاء  يجب  ن يبين الحكم الأسباب التي يبنى علي ا ويجب  ن يتضمن  
بعضه يمث ل  و  اشتركوا في الفصل في القضية، وإلا لم يكن الحكم كله المحكمة اللين

 . ن يصدر بياناً مستقلاً بر يه الخاصو عضاء المحكمة فإنه يحق لأي عض ر ي جميع

الحكم الرئيس والمسجل ويتلى في جلسة علنية للمحكمة بعد  ن يتم إخهار  ويوقع على
 .إخهاراً صحيحاً   هراف النزاع

 :طلب التدخل

تدخل إلا ر ت  ن ل ا ل ا  يحق لدولة هرف  ن تقدم هلباً إلى المحكمة لتسمح بال
في  .مصلحة لات صفة قانونية يمكن  ن تتأثر بالحكم في  ي نزاع ويعود  مر الفصل 

تدخل الا الهلب إلى المحكمة، في  وإلا تمت الموافقة على هلب ال مة  فإن حكم المحك
ل بشأن ا  .الا لهرف شأن النزاع يكون ملزماً للمتدخل بصدد المسائل اللي تدخ 
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 :التطبيقأو  قضايا التفسير

يع فوراً بإخهار جم ية يقوم المسجل  اله الاتفاق سير  كان تف ما   و  الأهراف كل
ما وكلما تعل ق النزاع .تهبيق ا مثار خلاف لي  قه  و  بخلاف حول تفسير اتفاق دو تهبي

فاق هراف الات فة   ملكور ،قام المسجل بإخهار كا تم إخهاره  ..ال كل هرف  حق ل وي
نه إلاالتدخل في وعلى الا النح لدعوى ولك كون ا ا حق ي الا ال ستخدم  ماً وا ضاً ملز  ي

ر. بالتأويل اللي يقضي به الحكم  المفس 

 :قطعية القرارات وقوتها الملزمة

يع  إن القرار اللي يصدر عن حار قهعي وعلى جم قانون الب ية ل المحكمة الدول
هراف ..الأهراف في النزاع  ن يمتثلوا له بين   ما  قرار  ي حجية إلا في ليس ل لا ال و
نزاع النزاع وبشأن لات الواقعة التي شأن ا ال ير ب بين الأهراف  . ث حدث خلاف  وإلا 

قرار نى ال شأن مع فإن و  ب قه  ناء على هلب  ي هرف  نها سيره ب قوم بتف مة ت المحك
  هراف النزاع

 :التكاليف

 ة إلا لم تقرر المحكمة غيريتحمل كل هرف من  هراف النزاع تكاليفه الخاص

 ..للك
إلررى  بالإضررافة :الاختصرراص الاستشرراري للمحكمررة الدوليررة لقررانون البحررار. 2

صدار  ضاً بإ ختص  ي اختصاص المحكمة الدولية لقانون البحار القضائي فإن ا ت
ثل  آراء ئات المفوضة بم استشارية حول المسائل القانونية التي تحيل ا إلي ا ال ي
سررائر فررروع ال يئررة  و  مجلررس الأمررن و  ي الجمعيررة العامررةالإحالررة وارر اررله

اله  .المرتبهة ب ا والوكالات المتخصصة حار  وتصدر غرفة منازعات قاع الب
 .مستعجلة الآراء الاستشارية بصورا

من فإن  لدولي  قانون ا لى ال حار ع قانون الب ية ل مة الدول تأثير المحك سبة ل  بالن

 كبيراً في تهوير القانون الدولي وخاصة في مجالالمؤكد  ن دور اله المحكمة يكون 

   .البحار نظرا لما تتمتع به اله المحكمة من خبرا فنية وتخصص في عالم البحار
قانون ية ل مة الدول به المحك كن  ن تلع للي يم لدور ا نا ا لزمن  ن يري  وسنترك ل

  البحار في تأثيراا على القانون الدولي وتهويره

 لقانون البحار اهمية المحكمة الدولية

مة مت المحك قد  قي شان  ل لدول ب بين ا عات  حل المناز حار ل قانون الب ية ل الدول
ضاا  تهبيق اتفاقية قانون و  تفسير من ق البحار نظرا لأن حل اله المنازعات يتهلب 

حار سع  المحكمة خبرا فنية خاصة بالب عالم وا حار  عالم الب و عماق ا وسهح ا، لان 
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ي، ومتشعب مور كث لى  را تنظم اواناك   لة إ ساحلية للدو ياه ال سيم للم من تق ية  الاتفاق
كل منهقة، بحر إقليمي والى منهقة متاخمة مدى  يد  صة وتحد صادية خال  ومنهقة اقت

 .كللك تحديد مدى الجروف القارية
مور من   به  لق  ما يتع كل  عالي و حر ال ية  .وكيفية استثمار الب لدول الأرخبيل وا

عال إلى ما يتضمنه  سعغير للك م حار الوا قانون  .م الب ية ل مة الدول ولأن ولاية المحك
حاكم إلا إلزامية، غبر البحار بع م من  ر حدا  لى وا  ويمكن للدول المتنازعة  ن تلجأ إ

كون  مة ت اله المحك فان ولاية  شاءت دون  ن تكون ملزمة باللجوء إلى اله المحكمة 
 الجدوى لعدم الزاميت ا. عديمة

كونوقد كان من المستحسن  ن  ية حتى ت نه  تكون ولايت ا إلزام لللك فا ية  مجد
قانون ية ل مة الدول حل المحك حل م ية  ن ت لدول الدول مة ا كن لمحك حل  يم في  حار  الب
اله لى  نزاع إ قدمت بهلبات ا تحيل في ا ال لدول إلا ت مة المنازعات بين ا من  المحك ،و
بة قد روعيت تجر حار  مة الب ظام محك عدل ا الجدير باللكر  نه لدى وضع ن مة ال لمحك

مة، شكيل المحك من حيث ت عدد  الدولية الدائمة ومحكمة العدل الدولية الحالية  يادا  وز
لى / حار إ قانون الب ية ل مة الدول في المحك ضاا  من /21الق بدلاً  ضواً  في 15/ع ما  /ك

 محكمررة العرردل الدوليررة، كررللك روعيررت تجربررة المحكمتررين المررلكورتين مررن حيررث

مة الد الاختصاص يث )للمحك ضائي واختصاص ح حار اختصاص ق قانون الب ية ل ول
 لمحكمة العدل الدولية(. استشاري كما
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 رئيس الجمهورية

 :وقد  صدرناه، قرر مجلس الشعب القانون الأتي نصه

قوانين في ال قانون  مع مراعاا القواعد والأحكام الواردا  مل بأحكام  الخاصة يع
نرروفمبر  13ويلغررى قررانون التجررارا البحررري الصررادر فرري ، التجررارا البحريررة المرافررق

1883. 

 

ية المختصة  يحدد رئيس الجم ورية بقرار منه الوزير المختص والج ة الإدار
 .في تهبيق  حكام القانون المرافق

 

في  قانون  يدا الرسميةينشر الا ال تاريخ ، الجر من  ش ر  ستة   عد  به ب مل  ويع
 .(1نشره)

لة خاتم الدو قانون ب الا ال صم  من قوانين ا،، يب قانون  فل ك سة  وين صدر برئا
 .1990 بريل سنة  22 -را1410رمضان سنة  26الجم ورية فى 

 ثسـنى مـبارك
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  قانون التجارة البحرية

  في السفينة

 الأحكام العامة

تكررون معرردا للعمررل فررى الملاحررة  و  السررفينة ارري كررل منشررأا تعمررل عررادا -1مررادا 
 .لم ت دف إلى الربحوالبحرية ول

 وتعتبر من ملحقات السفينة اللازمة لاستغلال ا جزءاً من ا. -2    
قانون  -2مادا  الا ال سرى  حكام  خاص لا ت نص  شأن ا  تى ورد ب حالات ال عدا ال

تى تخصص سفن ال ية وال سفن الحرب لةعلى ال مة  و   ا الدو حد الأشخاص العا  
 .لخدمة عامة ولأغراض غير تجارية

تى  -3مادا  ثائق ال سلامت ا والو بة علي ا و سفن والرقا سجيل ال شأن ت فى  سرى  ت
 يجب  ن تحمل ا  حكام القوانين الخاصة بللك

سفينة  -4مادا  سرى على ال مع مراعاا الأحكام المنصوص علي ا فى الا القانون ت
 ل المنقول عدا حكم تملكه بالحيازا حكام الما

قوانين خاصة -5مادا  فى  سب ، مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص علي ا  تكت
حد مواني ا في   سجلة  نت م سية المصرية إلا كا سفينة الجن كة ، ال نت مملو وكا

عى شخص هبي سية و  ل تع ب له الجن بارى يتم كة ، اعت سفينة مملو نت ال فإلا كا
 .تكون  غلبية الحصص مملوكة لمصريينعلى الشيوع اشتره  ن 

  -6مادا 

جوز  ن 1) ية ولا ي ( على كل سفينة مصرية  ن ترفع علم جم ورية مصر العرب
 .ترفع علماً آخر إلا فى الحالات التى يجرى في ا العرف البحرى على للك

( ويجررب  ن يكررون للسررفينة اسررم توافررق عليرره الج ررة الإداريررة المختصررة و ن 2)
قاً يوضع الا الا ظاار من ا وف كان  سفينة على م سم مصحوبا برقم تسجيل ال

 .للأحكام التى يصدر ب ا قرار من الوزير المختص
تان 3) حدد اا صافية وت ( وعلى مالك السفينة  ن يبين حمولت ا الكلية وحمولت ا ال

صة ية المخت من الج ة الإدار قرار  تان ب للوى ، الحمول اله الج ة  هى  وتع
 .الشأن ش ادا بللك

يه4) جاوز ثلاثة آلاف جن مة لا ت سنة وبغرا جاوز  مدا لات بالحبس   و  ( ويعاقب 
كام  ته للأح لة مخالف فى حا بان  لك والر من الما كل  قوبتين  ااتين الع حدى  بإ
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قوع  قاء و فة ات من المخال كان القصد  مادا إلا إلا  المنصوص علي ا فى اله ال
  .السفينة فى الأسر

  -7مادا 

المقيمررين فررى جم وريررة مصررر العربيررة  ن يحصررلوا علررى ( علررى الأجانررب 1)
ترررخيص مررن الج ررة الإداريررة المختصررة فررى حالررة اسررتعمال سررفن النزاررة 
سجل  في ال سجيل ا  بوا ت ية المصرية و ن يهل ياه الإقليم في الم كة ل م  المملو

 .الخاص بللك

ويلغررى الترررخيص إلا اسررتعملت السررفينة فررى غيررر  غررراض النزاررة ويخهررر 
 .يل بللك ليقوم بشهب التسجيلمكتب التسج

تى تحمل 2) لة ال لم الدو ( وعلى السفن المشار إلي ا فى الفقرا السابقة  ن ترفع ع
 .جنسيت ا ولا يجوز ل ا رفع علم جم ورية مصر العربية

يه3) جاوز ثلاثة آلاف جن مة لا ت سنة وبغرا  ( ويعاقب بالحبس مدا لا تزيد على 
 .ينة النزاة اللى يخالف  حكام اله المادابإحدى ااتين العقوبتين مالك سف و 

  -8مادا 

 و  القهررر و  ( لا يجرروز لغيررر السررفن التررى تتمتررع بالجنسررية المصرررية الصرريد1)
موانى ، الإرشاد فى المياه الإقليمية بين ال ساحلية  جوز ل ا الملاحة ال ما لا ي ك

 .المصرية
م2) تى تح سفن ال ترخيص لل ختص ال لوزير الم من ا قرار  جوز ب سية ( وي ل جن

لك  و   جنبية فى القيام بعمل سابقة ول قرا ال  كثر من الأعمال الملكورا فى الف
 .لمدا زمنية محددا

بإحرردى ارراتين  و  ( ويعاقررب بررالحبس وبغرامررة لا تجرراوز خمسررة آلاف جنيرره3)
 .العقوبتين كل من يخالف  حكام اله المادا

  -9مادا 

كب على ( تسرى  حكام التشريعات الجنائية المصرية 1) تى ترت جرائم ال على ال
 .كل سفينة ترفع علم جم ورية مصر العربية

فى 2) ملكورا  سفن ال ( وتسرى فيما يتعلق بالمحافظة على النظام والتأديب فى ال
 الفقرا السابقة  حكام القوانين الخاصة بللك.

سفينة  -10مادا  سجيل ال تب ت فى دائرت ا مك قع  تى ي ية ال مة الابتدائ ختص المحك ت
ى ترفع علم جم ورية مصر العربية بنظر الدعاوى العينية المتعلقة ب ا ما لم الت

  .ينص القانون على غير للك
شاء1) -11مادا  قل و  ( تقع التصرفات التى يكون موضوع ا إن حق  و  ن انقضاء 
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ية نت  و  الملك سمى وإلا كا حرر ر سفينة بم لى ال ية ع قوق العين من الح يره  غ
 .باهلة

( فررإلا وقعررت اررله التصرررفات فررى بلررد  جنبررى وجررب تحريراررا  مررام قنصررل 2)
مام الموظف  كون   عدم وجوده ت جم ورية مصر العربية فى الا البلد وعند 

  المحلى المختص 
ير 3) لى الغ سبة إ فلا بالن ( ولا تكون التصرفات المشار إلي ا فى الفقرا السابقة نا

شأن لب لوى ال لى ه ناء ع ش راا ب يتم  لم  فوظ  ما  سفينة المح سجل ال فى 
الا ، بمكتب التسجيل المختص فى  يد  وتكون مرتبة التسجيل حسب  سبقية الق

 .السجل
  -12مادا 

جوز ، بدون مقابل و  ( لا يجوز نقل سفينة مصرية إلى  جنبى بمقابل1) ما لا ي ك
إلا بعررد الحصررول علررى إلن مررن ، تأجيراررا لأجنبررى لمرردا تزيررد علررى سررنتين

 .الوزير المختص
يه2) جاوز ثلاثة آلاف جن مة لا ت سنة وبغرا  ( ويعاقب بالحبس مدا لا تزيد على 

قرا  و  فى الف يه  بإحدى ااتين العقوبتين كل من يخالف الحظر المنصوص عل
 .السابقة من اله المادا

 الحقوق العينية على السفينة

 .لي ا إلا بالكتابةلا يثبت عقد بناء السفينة وكل تعديل يهر  ع -13مادا 
ناء إلا  -14مادا  لب الب لى ها ية إ قل الملك ناء ولا تن سفينة لمتع د الب ية ال قى ملك تب

 بقبول تسلم ا بعد تجربت ا ما لم يوجد اتفاق على غير للك

ية ولويضمن متع د البناء خل -15مادا  يوب الخف من الع سفينة  ناء وال لب الب بل ها ق
 .تسلم السفينة بعد تجربت ا

يب -16مادا  لم بالع من وقت الع سنة  ية بمضى  ما ، تنقضى دعوى العيوب الخف ك
بت  ن متع د  لم يث تنقضى تلك الدعوى بمضى سنتين من وقت تسلم السفينة ما 

 .البناء قد تعمد إخفاء العيب غشاً منه
مادتين  -17مادا  كون  16، 15تسرى  حكام ال تى ي قود ال قانون على الع الا ال من 

 .إصلاحات بالسفينة محل ا إجراء
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  -18مادا 
شيوع 1) كة على ال ( يتبع ر ى الأغلبية فى كل قرار يتعلق باستغلال سفينة مملو

 .يتفق على غير للك و  ما لم ينص القانون
ما 2) سفينة  فى ال ( وتتوافر الأغلبية بموافقة المالكين لأكثر من نصف الحصص 

 .المالكون على  غلبية  خرى يتفق و  لم ينص القانون
( ويجوز لكل مالك من الأقلية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره  مام 3)

سفينة سجيل ال تب ت فى دائرت ا مك قع  تى ي ية ال مة الابتدائ مة ، المحك وللمحك
قرار قرار إلا  و  الإبقاء على ال يل ال غاؤه، ولا يترتب على الهعن وقف تنف إل

 .كإلا  مرت المحكمة بلل
  -19مادا 

مدير1) لى  شيوع إ بإدارا ال مالكين  ن يع د  ثر  و  ( يجوز بقرار من  غلبية ال  ك
مديراً ، من غيرام و  من المالكين لك  كل ما فإلا لم يعين مدير للشيوع اعتبر 

فق على خلاف ، له عين إلا إلا ات لوا مجتم جب  ن يعم مديرين ي عدد ال وعند ت
 .للك

 .فى صحيفة تسجيل السفينة ( ويجب ش ر  سماء المديرين2)
  -20مادا 

شيوع1) ضي ا إدارا ال تى تقت مع ، ( للمدير القيام بجميع التصرفات والأعمال ال و
سفينة يع ال  و  للك لا يجوز له إلا بإلن من المالكين يصدر بالأغلبية اللازمة ب

 تأجيراا لمدا تجاوز سنة. و  ترتيب  ى حق عينى آخر علي ا و  ران ا
حتج ( وكل 2) سابقة لا ي قرا ال فى الف ما ورد  اتفاق على تقييد سلهة المدير بغير 

 .به على الغير
يتحمل كل مالك فى الشيوع نصيباً فى نفقات الشيوع وفى الخسارا بنسبة  -21مادا 

لك ير ل لى غ فق ع لم يت ما  سفينة  ية ال فى ملك فى ، حصته  صيب  له ن كون  وي
  .ينة بالنسبة لات االأرباح الصافية الناتجة عن استغلال السف

شيوع -22مادا  فى ال مالكين  من ال له ، إلا كان المدير  يع  موا فى جم سئولاً  كان م
يع ، عن الديون الناشئة عن الشيوع فى جم سئولين  كانوا م مديرون  عدد ال وإلا ت
ين م ما ب ضامن في موال م بالت لى ،   به ع حتج  لك لا ي خلاف ل لى  فاق ع كل ات و

 .الغير 

ي مالكون غ سأل ال عن وي ين م  ما ب ضامن في موال م وبالت يع   فى جم مديرين  ر ال
لك فق على غير ل فاق ، الديون الناشئة على الشيوع ما لم يت حتج ب لا الات ولا ي

 فيما بين م على الغير إلا من تاريخ ش ره فى صحيفة تسجيل السفينة
  -23مادا 

( لكررل مالررك فررى الشرريوع حررق التصرررف فررى حصررته دون موافقررة المررالكين 1)
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لزم  الآخرين إلا إلا كان من شأن التصرف فقدان السفينة الجنسية المصرية في
 . ن يوافق عليه جميع المالكين

فى السرفينة إلا بموافقرة المرالكين 2) لك رارن حصرته  مع للرك لا يجروز للما ( و
 .الحائزين لثلاثة  رباع الحصص على الأقل

ن الترى تتعلرق ( ويظرل المالرك الرلى تصررف فرى حصرته مسرئولاً عرن الرديو3)
 بالشيوع حتى تاريخ ش ر التصرف فى حصيفة تسجيل السفينة.

  -24مادا 

لى 1) جب ع شيوع و عن ال بى  سفينة لأجن فى ال مالكين حصته  حد ال باع   ( إلا 
المشررترى إخهررار المررالكين الآخرررين بكترراب موصررى عليرره مصررحوب بعلررم 

 .الوصول بالبيع وبالثمن المتفق عليه
د الحصررة المبيعررة بررإعلان يوجرره إلررى كررل مررن البررائع ( ولكررل مالررك  ن يسررتر2)

صاريف لثمن والم يدفع ا شره  ن  شترى ب ياً  و  والم ضاً حقيق يعرض ما عر
ضاء ند الاقت لدعوى ع قيم ا قانون و ن ي من ، وفقاً لل ماً  خلال ثلاثين يو لك  ول

 .تاريخ الإخهار المنصوص عليه فى الفقرا السابقة
قسررمت الحصررة المبيعررة بيررن م بنسرربة  ( وإلا هلررب الاسررترداد  كثررر مالررك3)

 .حصص م
له  -25مادا  من عم لة فصله  إلا كان المالك من العاملين فى السفينة جاز له فى حا

 .وتقدر حصته عند الخلاف بمعرفة المحكمة المختصة،  ن ينسحب من الشيوع
  -26مادا 

لثلاثررة ( لا يجرروز بيررع السررفينة إلا بقرررار يصرردر بموافقررة المررالكين الحررائزين 1)
 .ويبين فى القرار كيفية حصول البيع وشروهه،  رباع الحصص على الأقل

ستمرار 2) عه ا علر م مالكين يت بين ال قوع خلاف  ( ويجوز لكل مالك فى حالة و
لة  مة المختصة الحكم بإن اء حا من المحك يد  ن تهلب  الشيوع على وجه مف

 .روههويبين الحكم كيفية حصول البيع وش، الشيوع وبيع السفينة
يع  -27مادا  شمل الب سفينة  من نصف ال ثر  ثل  ك إلا وقع الحجز على حصص تم

حد  .الجبرى السفينة بأكمل ا ناء على هلب   ومع للك يجوز  ن تأمر المحكمة ب
يع على الحصص المحجوز  المالكين اللين لم يحجز على حصص م بقصر الب

 .علي ا إلا وجدت  سباب جدية تبرر الا الهلب
يه و   ينقضى الشيوع بوفاا  حد المالكينلا -28مادا   و  ش ر إفلاسه و  الحجز عل

 إعساره إلا إلا اتفق على غير للك
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 :تكون حقوقاً ممتازا دون غيراا ما يلى -29مادا 
 المصاريف القضائية التى  نفقت لبيع السفينة وتوزيع ثمن ا. -1
لةالرسوم والضرائب  -2 كللك  و  المستحقة للدو عام و قانون ال شخاص ال لأحد  

صيانة  سة وال صاريف الحرا هر وم شاد والق موانى والإر لة وال سوم الحمو ر
 .والخدمات البحرية الأخرى

قد  -3 هون بع من يرتب حارا وغيرام م بان والب الديون الناشئة عن عقد عمل الر
 .عمل على السفينة

 .وحصة السفينة فى الخسارات المشتركةالمكافآت المستحقة عن الإنقال  -4
حوادث الملاحة  و  التعويضات المستحقة عن التصادم -5 من  ما  التلوث وغيرا

موانى الأحواض وهرق  و  والتعويضات عن الأضرار التى تلحق منشآت ال
بان  سافرين والر حدث للم تى ت ية ال الملاحة والتعويضات عن الإصابات البدن

 .تلف البضائع والأمتعة و  الاكوالبحارا والتعويضات عن 
خارج  -6 تى يجري ا  يات ال بان والعمل الديون الناشئة عن العقود التى يبرم ا الر

ضي ا صيانة  ية تقت ميناء تسجيل السفينة فى حدود سلهاته القانونية لحاجة فعل
سفينة سفينة و  ال كاً لل بان مال كان الر سواء  سفر  عة ال لك ل ا  و  متاب ير ما غ

لهوسواء كان  ستحقاً  يد و  الدين م للأشخاص  و  المقرضين و  لمتع د التور
سفينة صلاح ال قاموا بإ للين  تى  و  ا لديون ال كللك ا قدين و من المتعا يرام  لغ

مادا  قاً لل سفينة هب يل ال تى يؤدي ا وك مال ال سبب الأع لى المج ز ب تب ع تتر
 .من الا القانون 140

لأى شررره خرراص  و  شرركلىلا تخضررع حقرروق الامتيرراز لأى إجررراء  -30مررادا 
 بالإثبات 

مادا 1) -31مادا  فى ال صوص علي ا  ياز المن قوق الامت تب ح الا  29( تتر من 
لدين وعلى  القانون على السفينة و جرا النقل الخاصة بالرحلة التى نشأ خلال ا ا

 .ملحقات كل من السفينة و جرا النقل المكتسبة منل بدء الرحلة

ياز 2) ند ( ومع للك يترتب الامت فى الب يه  مادا  3المنصوص عل على  29من ال
 . جور النقل المستحقة على جميع الرحلات التى تتم خلال عقد عمل واحد

 :( يعد من ملحقات كل من السفينة و جرا النقل ما يأتى1) -32مادا 

التعويضات المستحقة للمالك عن الأضرار المادية التى لحقت بالسفينة ولم يتم  - 
 .ن خسارا  جرا النقلع و  ،إصلاح ا

التعويضررات المسررتحقة للمالررك علررى الخسررارات المشررتركة إلا نشررأت عررن  -ب
 .عن خسارا  جرا النقل و  ، ضرار مادية لحقت بالسفينة ولم يتم إصلاح ا

لة  -ج ية الرح المكافآت المستحقة للمالك عن  عمال الإنقال التى حصلت حتى ن ا
بان وا ستحقة للر بالغ الم عد خصم الم قد ب هون بع من يرتب يرام م حارا وغ لب
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 .عمل على السفينة
 .وتعد  جرا سفر الركاب فى حكم  جرا النقل -2
لك بمقتضى  -3 ولا تعد من ملحقات السفينة و جرا نقل التعويضات المستحقة للما

لة و  الإعانات و  عقود التأمين حد الأشخاص  و  المساعدات التى تمنح ا الدو  
 .الاعتبارية العامة

لدفع -33مادا  ستحقة ا مت الأجرا م ما دا  يبقى حق الامتياز على  جرا النقل قائماً 
بان و  يد الر حت  نت ت ياز  و  كا لى الامت سبة إ حال بالن كللك ال لك، و ثل الما مم

 على ملحقات السفينة وملحقات  جرا النقل
وارد فى ( ترتب الديون الممتازا المتعلقة برحلة واحدا وفقاً للترتيب ال1) -34مادا 

 .من الا القانون 29المادا 

فى  29( وتكون للديون الملكورا فى كل بند من المادا 2) شترك  مرتبة واحدا وت
 .التوزيع بنسبة قيمة كل من ا

ندين 3) مادا  6و 4( وترتب الديون الواردا فى الب ند  29من ال كل ب لى  سبة إ بالن
 .على حدا وفقاً للترتيب العكسى لتاريخ نشوئ ا

 .عد الديون المتعلقة بحادث واحد ناشئة فى تاريخ واحد( وت4)
شئة 1) -35مادا  تازا النا لديون المم قدم ا ( الديون الممتازا الناشئة عن  ية رحلة تت

 .عن رحلة سابقة

تأتى كل ا 2) ( ومع للك فالديون الناشئة عن عقد عمل واحد يتعلق بعدا رحلات 
   .فى المرتبة مع ديون آخر رحلة

 .تبع الديون الممتازا السفينة فى  ى يد كانتت -36مادا 
 :تنقضى حقوق الامتياز على السفينة فى الحالتين الآتيتين -37مادا 

 .بيع السفينة جبراً  - 
   .بيع السفينة اختيارياً  -ب

قد  ش ر ع مام  تاريخ ات من  ماً  وينقضى الامتياز فى اله الحالة بمضى ستين يو
فعالبيع فى سجل السفن وتنتقل حقوق  قد د كن  لم ي ما  لثمن  لى ا ياز إ لك ، الامت مع ل و

قديم  لك ال من الما كلا  تظل اله الحقوق قائمة على الثمن إلا  علن الدائنون الممتازون 
فى  والمالك الجديد على يد محضر وخلال الميعاد الملكور فى اله المادا بمعارضت م 

 .دفع الثمن
ياز  ( تنقضى حقوق الامتياز على السفينة1) -38مادا  بمضى سنة عدا حقوق الامت

ند  فى الب شار إلي ا  يد الم لديون التور ضامنة  مادا  6ال ضى  29من ال فإن ا تنق
 .بمضى ستة  ش ر

 :( ويبد  سريان المدا المشار إلي ا فى الفقرا السابقة وفقاً لما يأتى2)
بالنسرربة إلررى حقرروق الامتيرراز الضررامنة لمكافررأا الانقررال مررن يرروم انت رراء اررله  - 
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   .عملياتال
بالنسرربة إلررى حقرروق الامتيرراز الضررامنة للتعويضررات الناشررئة عررن التصررادم  -ب

 .والحوادث الأخرى والإصابات البدنية من يوم حصول الضرر
ضائع  -ج الاك الب عن  شئة  بالنسبة إلى حقوق الامتياز الضامنة للتعويضات النا

ضائع و  والامتعة سليم الب يوم ت من  عة و  تلف ا  كان من  و  الأمت للى  يوم ا ال
 .يجب تسليم ا فيه

يدات وسائر  -د لديون الاصلاحات والتور ضامنة  ياز ال بالنسبة إلى حقوق الامت
ند  فى الب شار إلي ا  حالات الأخرى الم مادا  6ال ستحقاق  29من ال يوم ا من 

 .الديون
 .( وفى جميع الأحوال الاخرى تسرى المدا من يوم استحقاق الدين3)
فى ( ولا يترتب على 4) قد عمل  تسليم الربان والبحارا وغيرام ممن يرتبهون بع

ند  و  السفينة مبالغ مقدماً  فى الب من  3على الحساب اعتبار ديون م المشار إلي ا 
 .مستحقة الدفع قبل حلول الاجل المعين ل ا 29المادا 

قرر علي ا 5) سفينة الم علر حجز ال سنوات إلا ت ثلاث  لى  مدا الانقضاء إ ( وتمتد 
 .ياز فى المياه الاقليمية لجم ورية مصر العربيةالامت

ية  ولا يفيد من للك إلا الأشخاص اللين يتمتعون بجنسية جم ورية مصر العرب
خرى  و  اللين ل م موهن ب ا و  لة   سية دو لى جن مون إ للين ينت الأشخاص ا

 .تعامل رعايا جم ورية مصر العربية بالمثل
حق -39مادا  ية المختصة  سفينة ضماناً لمصاريف  للإدارا البحر حبس حهام ال

من ، رفعه و  انتشاله و  إزالته بالمزاد والحصول على دين ا  ياً  عه إدار ول ا بي
خرين لدائنين الآ لى ا ضلية ع لثمن بالاف مة ، ا نة المحك لثمن خزي باقى ا يودع  و

 المختصة.  
من  -40مادا  مواد  سرى  حكام ال لى  29ت تى 39إ سفن ال قانون على ال الا ال  من 

ومع للك ، المستأجر الاصلى و  ،المج ز غير المالك و  يستغل ا المج ز المالك
عل غير مشروع  سفينة بف لا تسرى الاحكام المشار الي ا إلا فقد المالك حيازا ال

 .كان الدائن سئ النية

 

 .لا ينعقد ران السفينة إلا بعقد رسمى -41مادا 
فينة مملوكررة علرى الشريوع جرراز ران را بموافقرة المررالكين إلا كانرت السر -42مرادا 

جاز ، الحائزين لثلاثة  رباع الحصص على الاقل ية  اله الاغلب توافر  لم ت فإلا 
فى  مالكين  صلحة ال فق وم ما يت ضى ب صة لتق مة المخت لى المحك مر إ فع الا ر
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 الشيوع
 .حهام اعلى حصة من ا يبقى على  و  ( الران المقرر على السفينة1) -43مادا 

سفينة2) قرر على ال قل و  ( ولا يسرى الران الم جرا الن نات و  على    و  الاعا
مة و  المساعدات التى تمنح ا الدولة ية العا بالغ  و   حد الاشخاص الاعتبار م

سفينة حق بال تى تل عن الاضرار ال لك  بمقتضى  و  التعويضات المستحقة للما
تأمين قود ال ق، ع فى ع فاق  جوز الات لك ي مع ل لى  ن و صراحة ع لران  د ا

بة لللك كتا مؤمنين  بول ال شره ق تأمين ب لغ ال من مب قه  لدائن ح ستوفى ا  و  ي
 .اعلان م به

ناء -44مادا  فى دور الب اى  سفينة و ان ال جوز ر لران ، ي يد ا سبق ق جب  ن ي وي
الا المحل  يه  بين ف سفينة ي إقرار فى مكتب التسجيل الواقع بدائرته محل بناء ال

 .بعاداا الأخرى وحمولت ا على وجه التقريبوهول السفينة وا
سفينة -45مادا  سجيل ال تب ت سفن بمك سجل ال فى  لران  لران ، يقيد ا وإلا ترتب ا

سجيل  تب الت سفن بمك سجل ال فى  يده  ناء وجب ق على السفينة واى فى دور الب
 الواقع بدائرته محل البناء.

من عقد  -46مادا  قديم صورا رسمية  يد ت سجيل يجب لاجراء الق تب ت لران لمك ا
خاص على ، السفن شتملان بوجه  ويرفق ب ا قائمتان موقعتان من هالب القيد ت

 :ما يأتى

 .اسم كل من الدائن والمدين ومحل إقامته وم نته - 
 .تاريخ العقد -ب
 .مقدار الدين المبين فى العقد -ج
 .الشروه الخاصة بالوفاء -د
ناء  و  خ ورقم ش ادا التسجيلاسم السفينة المراونة و وصاف ا وتاري -را قرار ب إ

 .السفينة
 .المحل المختار للدائن فى دائرا مكتب التسجيل اللى يتم فيه القيد -و

يثبررت مكتررب التسررجيل ملخررص عقررد الررران ومحتويررات القررائمتين  -47مررادا 
سجل فى ال سابقة  مادا ال فى ال عد ، المنصوص علي ما  حدااما ب لب إ سلم الها وي

 يفيد حصول القيد مع إثبات للك فى ش ادا التسجيل التأشير علي ا بما
قال ، إلا كان الدين المضمون بالران لألن الدائن -48مادا  يره انت ترتب على تظ 

يد لدائن الجد لى ا لدائن ، الحقوق الناشئة عن الران إ الا ا سم  شير با جب التأ وي
 .فى قيد الران

تاريخ  -49مادا  من  سنوات  مدا عشر  لران ل الا يحفظ قيد ا ثر  هل   ئه ويب إجرا
 .القيد إلا لم يجدد قبل ن اية اله المدا

لديون المضمونة ، يكون الران تالياً فى المرتبة للامتياز -50مادا  بة ا كون مرت وت
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فى ، براون بحسب تاريخ قيداا برت  حد اعت يوم وا فى  وإلا قيدت عدا راون 
 .مرتبة واحدا

نت لجزء و  الدائنون المرت نون لسفينة -51مادا  يد كا فى  ى  ولا ، من ا يتتبعون ا 
 .يجوز التصرف فى السفينة المراونة بعد قيد محضر الحجز فى سجل السفن

  -52مادا 

لدائن 1) ليس ل سفينة ف صف ال لى ن يد ع جزء لا يز لى  عاً ع لران واق كان ا ( إلا 
من  ثر  لى  ك عاً ع لران واق كان ا عه، وإلا  جزء وبي الا ال مرت ن إلا حجز  ال

تأمر نصف السفين ة جاز للمحكمة بناء على هلب الدائن بعد إجراء الحجز  ن 
 .ببيع السفينة بأكمل ا

ملاك2) باقى ال به رسمياً على  لدائن  ن ين بل  -( وفى حالة الشيوع يجب على ا ق
الاستمرار  و  بدفع الدين المستحق لره -بدء إجراءات البيع بخمسة عشر يوماً 

 .فى إجراءات التنفيل
قل  يترتب -53مادا  كل الراون وتنت من  سفينة  ير ال مزاد ته  على حكم مرسى ال

 .حقوق الدائنين إلى الثمن
  -54مادا 

لى  و  ،( إلا انتقلت ملكية السفينة المراونة1) يد محضر الحجز فع بعض ا قبل ق
الرردائن المرررت ن الررلى اتخررل إجررراءات التنفيررل علررى السررفينة  ن يعلررن الحررائز 

 .ه على يد محضر بدفع الثمنبمحضر الحجز مع التنبيه علي
فى 2) بدء  بل ال يه ق جب عل يع و جز والب جراءات الح قاء إ حائز ات ( وإلا  راد ال

خررلال الخمسررة عشررر يومرراً التاليررة للتنبيرره  ن يعلررن الرردائنين  و  الإجررراءات
قد  خص الع تار بمل فى محل م المخ يد محضر  المقيدين فى سجل السفن على 

مة مع بيان تاريخه واسم السفينة  ونوع ا وحمولت ا وثمن ا والمصاريف وقائ
بالررديون المقيررده مررع تواريخ ررا ومقررداراا و سررماء الرردائنين وباسررتعداده لرردفع 

حدود  و  الديون المضمونة فوراً سواء كانت مستحقة فى  لك  غير مستحقة ول
 ثمن السفينة.

  -55مادا 

سفينة( يجوز لكل دائن فى الحالة المبينة فى المادا السابقة  ن ي1) يع ال  و  هلب ب
جررزء من ررا بالمزايرردا مررع التصررريح بزيررادا العشررر وتقررديم كفالررة بررالثمن 

 .والمصاريف

من 2) يام  خلال عشرا   لدائن  ( ويجب إعلان الا الهلب إلى الحائز موقعاً من ا
سابقة مادا ال فى ال يه  صوص عل علان المن لى ، تاريخ الإ لب ع شتمل اله وي

مام الم ضور   حائز بالح يف ال فى دائرت اتكل سفينة  جد ال تى تو مة ال  و  حك
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فى  المحكمة التى يقع فى دائرت ا ميناء تسجيل السفينة إلا كانت غير موجودا 
 . حد الموانى المصرية وللك لسماع الحكم بإجراء البيع بالمزايدا

حائز  -56مادا  سابقة فلل مادا ال فى ال ملكور  مرت ن بالهلب ال إلا لم يتقدم  ى دائن 
لة ، سفينة من الراون بإيداع الثمن خزانة المحكمة ن يه ر ال اله الحا فى  له  و

  ن يهلب شهب قيد الران دون اتباع  ية إجراءات  خرى
  -57مادا 

سفينة  12( من المادا 1( مع مراعاا  حكام الفقرا )1) عت ال من الا القانون إلا بي
الدائن المرت ن فى  المراونة بيعاً اختيارياً لأجنبى كان البيع باهلاً ما لم ينزل

 .عقد البيع عن الران
يه2) جاوز ثلاثة آلاف جن مة لا ت سنة وبغرا جاوز   و  ( ويعاقب بالحبس مدا لا ت

 .بإحدى ااتين العقوبتين البائع اللى يخالف حكم الفقرا السابقة
ناء على  56مع مراعاا  حام المادا  -58مادا  لران ب يد ا شهب ق قانون ي من الا ال

مدين ، بين الدائن والمديناتفاق  و  حكم وفى اله الحالة الأخيرا يجب  ن يقدم ال
ًً موقعاً من الدائن ومصدقاً على توقيعه بموافقته على شهب قيد الران  .إقراراً

 الحجثز علثى السثفينة

ية  -59مادا  مة الابتدائ ئيس المحك من ر بأمر  سفينة  يجوز الحجز التحفظى على ال
سفينة وويجوز الأمر بتوقيع الا الحجز ول، من يقوم مقامه و  صةالمخت نت ال كا

 .متأابة للسفر
ظيلا يوقع الحجز  -60مادا  حرى التحف لدين ب فاء  ياً إلا ، إلا و لدين بحر بر ا ويعت

 : نشأ عن  حد الأسباب الآتية

 .رسوم الموانئ والممرات المائية - 
 والبضائع.رفع حهام السفينة  و  مصاريف إزالة انتشال -ب
غيراررا مررن  و  التلرروث و  الأضرررار التررى تحرردث ا السررفينة بسرربب التصررادم -ج

 .الحوادث البحرية المماثلة
التى  و  الإصابات البدنية التى تسبب ا السفينة و  الخسائر فى الأرواح البشرية -د

 .التى تنشأ عن استغلااا و  تسبب ا السفينة
 استئجاراا. و  استعمال السفينةالعقود الخاصة ب -ه
 .التأمين على السفينة -و
 شحن.وثيقة  و  العقود الخاصة بنقل البضائع بموجب عقد إيجار -ز
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 .تلف ا و  تنقل ا السفينة التيالاك البضائع والأمتعة  -ح
 الإنقال. -ه
 .الخسارات المشتركة -ى
 .قهر السفينة -ك
 الإرشاد. -ل
مواد -م يد  سفينة دوات لا و  تور مة لاستغلال ال نت الج ة  و  ز ياً كا صيانت ا  

 .التى حصل من ا التوريد
 تج يزاا ومصاريف وجوداا فى الأحواض. و  إصلاح ا و  بناء السفينة -ن
 البحريين. جور الربان والضباه والبحارا والوكلاء  -س
لوكلاء  و  المستأجرون و  الشاحنون و  ينفق ا الربان التيالمبالغ  -ع يون ا البحر

 .لحساب مالك ا و  لحساب السفينة
 .ملكية السفينة فيالمنازعة  -ف
ستغلال ا و  فى حيازت ا و  ملكية سفينة على الشيوع فيالمنازعة  -ص  و  فى ا

 .فى حقوق المالكين على الشيوع على المبالغ الناتجة عن الاستغلال
 البحري.الران  -ق
  -61مادا 

حد 1) سك بأ من يتم كل  لى ( ل جز ع سابقة  ن يح مادا ال فى ال ملكورا  لديون ال ا
نت  و  السفينة التى يتعلق ب ا الدين مدين إلا كا على  ى سفينة  خرى يملك ا ال
 .مملوكة له وقت نشوء الدين

كان 2) لدين إلا  لق ب ا ا تى يتع ير ال سفينة غ لى  جوز الحجز ع لك لا ي مع ل ( و
نود )ف فى الب مادا الدين من الديون المنصوص علي ا  من ال ( و)ص( و)ق( 

 .السابقة
  -62مادا 

( إلا كان مستأجر السفينة يتولى إدارت ا الملاحية وكان مسئولاً وحده عن دين 1)
سفينة اله ال لى  جز ع يع الح لدائن توق جاز ل لق ب ا  حرى متع لى  ى  و  ب ع

ولا يجرروز توقيررع الحجررز علررى  ى سررفينة ، سررفينة  خرررى مملوكررة للمسررتأجر
 .مؤجر بمقتضى للك الدين البحرى خرى للمالك ال

خر 2) ( وتسرى  حكام الفقرا السابقة فى جميع الحالات التى يكون في ا شخص آ
 .مالك السفينة مسئولاً عن دين بحرى

  -63مادا 

ية1) مة الابتدائ ئيس المحك يأمر ر قدمت  و  (  جز إلا  فع الح مه بر قوم مقا من ي
 .ضمان آخر يكفى للوفاء بالدين و  كفالة

( ومررع للررك لا يجرروز الأمررر برفررع الحجررز إلا تقرررر بسررب الررديون البحريررة 2)
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مادا  من ال ندين )ف( و)ص(  فى الب اله  60الملكورا  فى  قانون و الا ال من 
سفينة  و  الحالة يجوز لرئيس المحكمة الابتدائية من يقوم مقامه الألن لحائز ال

ستغلال ا إلا قردم ضرماناً كافيراً  نة خرلال مردا الحجرز بتنظريم إدارا السرفي و  با
 .بالكيفية التى يقرراا الألن

  -64مادا 

سفينة1) بان ال مه وصورا  و  ( تسلم صورا من محضر الحجز لر قوم مقا من ي ل
من  سفينة  نع ال يه الحجز لم ثانية للج ة البحرية المختصة بالميناء اللى وقع ف

 .السفر وصورا ثالثة لمكتب التسجيل بالميناء الملكور
سجيل ( وإلا كان2) تب الت قام مك ية  ية مصر العرب فى جم ور ت السفينة مسجلة 

شير  بالحجز للتأ سفينة  سجيل ال تب ت بالميناء اللى وقع فيه الحجز بإخهار مك
 .به فى  السجل

علررى الرردائن  ن يرفررع الرردعوى بالرردين وبصررحة الحجررز  مررام المحكمررة  -65مررادا 
ية سليم محضر  الابتدائية التى وقع الحجز فى دائرت ا خلال الثمان ية لت يام التال  

 .من يقوم مقامه وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن و  الحجز إلى الربان
  -66مادا 

ئه 1) عين لإجرا يوم الم بالبيع وشروهه وال ( يشمل الحكم بصحة الحجز الأمر 
 .والثمن الأساسى

من 2) ماً  سة عشر يو خلال خم لدين  قدار ا كان م ياً  كم   ستئناف الح جوز ا ( وي
 .صدوره تاريخ

 

  -67مادا 
مدين 1) لى ال يه ع عد التنب سفينة إلا ب لى ال يلى ع جز التنف يع الح جوز توق ( لا ي

 ويجوز  ن يتم التنبيه وتوقيع الحجز بإجراء واحد.، رسمياً بالدفع
لك2) شخص الما يه ل سليم التنب جب ت قاً ، فى موهنه و  ( وي كان الأمر متعل وإلا 

 .من يقوم مقامه و  السفينة جاز تسليمه للربانبدين على 
  -68مادا 

سفينة1) بان ال مه وصورا  و  ( تسلم صورا من محضر الحجز لر قوم مقا من ي ل
من  سفينة  نع ال يه الحجز لم ثانية للج ة البحرية المختصة بالميناء اللى وقع ف

عة لقن صل السفر وصورا ثالثة لمكتب التسجيل بالميناء الملكور وصورا راب
 .الدولة التى تحمل السفينة جنسيت ا

سجيل 2) تب الت قام مك ية  ية مصر العرب فى جم ور ( وإلا كانت السفينة مسجلة 
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شير  بالحجز للتأ سفينة  سجيل ال تب ت بالميناء اللى وقع فيه الحجز بإخهار مك
 .به فى السجل

  -69مادا 

مام قاضى ا1) يف بالحضور   يل ( يجب  ن يشتمل محضر الحجز على التكل لتنف
 بالمحكمة التى وقع الحجز فى دائرت ا لسماع الحكم بالبيع.

خامس عشر2) يوم ال بل ال من  و  ( ويجوز  ن تحدد الجلسة ق يوم الثلاثين  عد ال ب
 .تاريخ الحجز ولا يضاف إلى الا الميعاد ميعاد مسافة

  -70مادا 

البيررع ( إلا  مرررت المحكمررة بررالبيع وجررب  ن تحرردد الررثمن الأساسررى وشررروه 1)
 .والأيام التى تجرى في ا المزايدا

يع 2) شروه الب ما تلصق  ( ويعلن عن البيع بالنشر فى إحدى الصحف اليومية ك
، بمكتب تسجيل السفينة وعلى السفينة لات ا وفى  ى مكان آخر تعينه المحكمة

 :ويشتمل الإعلان على ما يأتى
 .اسم الحاجز وموهنه - 

 .يل بموجبهبيان السند اللى يحصل التنف -ب
 .المبلغ المحجوز من  جله -ج
 .الموهن اللى اختاره الحاجز فى دائرا المحكمة التى توجد في ا السفينة -د
 .اسم مالك السفينة وموهنه -ه
 .اسم المدين المحجوز عليه وموهنه -و
 .اسم السفينة و وصاف ا -ز
 .اسم الربان -ح
 .المكان اللى توجد فيه السفينة -ه
 .الأساسى وشروه البيعالثمن  -ى
 .اليوم والمحل والساعة التى يحصل في ا البيع -ك

مام 3) تاريخ إت من  ماً  شر يو سة ع ضى خم عد م يع إلا ب جراء الب جوز إ ( ولا ي
 .إجراءات النشر

تاريخ صدور 4) ( وإلا لم يقم الدائن بإتمام إجراءات النشر خلال ستين يوماً من 
بار الحجز  -ى هلب المدينبناء عل -الأمر بالبيع جاز للمحكمة  ن تقضى باعت

 .كأن لم يكن
فى ، يحصل البيع بعد جلستين يفصل بين ما سبعة  يام -71مادا  بر عهاء  ويقبل  ك

قع  تى ي ية ال سة الثان فى الجل يدا  ساً للمزا خل  سا الجلسة الأولى بصفة مؤقته ويت
 .البيع في ا ن ائياً للمزايد اللى قدم  كبر عهاء فى الجلستين

ناً  -72دا ما مة ثم حدد المحك يع وجب  ن ت عين للب يوم الم فى ال قدم عهاء  لم ي إلا 
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يه   ساسياً جديداً  قل من الأول بما لا يجاوز الخمس وتعين اليوم اللى تحصل ف
يدا مادا ، المزا فى ال صوص علي ا  علان المن جراءات الإ بع إ الا  70وتت من 
 القانون 

مزاد  -73مادا  يه ال سى عل لى الرا جب ع فور رسي لثمن  يدفع خمس ا المزاد و ن 
يام  سبعة   خلال  مة  نة المحك عليه على  ن يودع باقى الثمن والمصروفات خزا

   .المزاد وإلا  عيد بيع السفينة على مسئوليته وعلى الأكثر من تاريخ رس
( لا يجرروز اسررتئناف حكررم مرسررى المررزاد إلا لعيررب فررى إجررراءات 1) -74مررادا 

 .كمفى شكل الح و  المزايدا

كم ولا 2) صدور الح تاريخ  من  ماً  شر يو سة ع ستئناف خم عاد الا كون مي ( وي
 .يضاف إلى الا الميعاد ميعاد مسافة

  -75مادا 

لم 1) لى ق قديم ا إ جب ت هلان الحجز ي ستحقاق وب ( الدعاوى التى ترفع بهلب ا
عين  مان وارب يدا بث عين للمزا يوم الم بل ال يع ق جرى الب تى ت مة ال تاب المحك ك

لى الأقلساعة  يع، ع جراءات الب قف إ لدعاوى و اله ا قديم  لى ت ، ويترتب ع
من  ماً  ويجوز استئناف الحكم الصادر فى اله الدعاوى خلال خمسة عشر يو

   .تاريخ صدوره
سمائة 2) عن خم قل  مة لا ت يه بغرا جاز الحكم عل لدعوى  مدعى ا ( وإلا خسر ال

عدم الإخلال مع  لك  يه ول ثة آلاف جن جاوز ثلا يه ولا ت ضات إن  جن بالتعوي
   .كان ل ا مقتضى

مزاد مناقصة 3) ( وتعد دعاوى الاستحقاق التى ترفع بعد صدور حكم مرسى ال
 .فى تسلم المبالغ المتحصلة من البيع

تسرررى فيمررا يتعلررق بتوزيررع الررثمن المتحصررل مررن المزايرردا الأحكررام  -76مررادا 
شأن  ية ب يع حصيلة المنصوص علي ا فى قانون المرافعات المدنية والتجار توز

 .التنفيل
قود  -77مادا  إلا بيعت السفينة نتيجة للحجز علي ا فلا يلتزم الراسى عليه المزاد بع

  .البحارا اللين يعملون علي ا و  عمل بأن السفينة

 فى أشثخثثاص الثمثلاحثة الثبحثريثة

سفينة لحسابه بوصفه مالوالمج ز ا -78مادا  ستأجراً  و  كاً من يقوم باستغلال ال م
 .ل ا ويعتبر المالك مج زاً حتى يثبت غير للك



- 155 - 

سفينة  -79مادا  يز ال قة بتج  ية المتعل سائل الفن تنظم بقرار من الوزير المختص الم
فى  فلا  ية النا وتشكيل بحارت ا ووسائل السلامة في ا مع مراعاا الاتفاقيات الدول

    .ىجم ورية مصر العربية فى الا الخصوص والعرف البحر
مج زاا مدنياً عن  فعال الربان والبحارا والمرشد  و  يسأل مالك السفينة -80مادا 

ظائف م ية و ناء تأد من م  ث عت  تى وق سفينة م مة ال فى خد خر  شخص آ  و  و ى 
حدود  فى  بسبب ا كما يسأل عن التزامات الربان الناشئة عن العقود التى يبرم ا 

    .سلهاته القانونية
  -81مادا 

لمالررك السررفينة  ن يحرردد مسررئولية  يرراً كرران نرروع اررله المسررئولية بالمبررالغ  -1
قرا ) مادا 1المنصوص علي ا فى البند ) ( من الف من ال قانون  83(  الا ال من 
 :إلا كان الدين ناشئاً عن  حد الأسباب الآتية

ناء -  شآت المي سفينة لمن حدث ا ال تى ت مرات  و  الأحواض و  الأضرار ال الم
 .المساعدات الملاحيةو   المائية

سفينة -ب قع على ظ ر ال تى ت ية ال تى  و  الأضرار البدنية والأضرار الماد ال
 .بتشغيل السفينة و  تتعلق مباشرا بالملاحة البحرية

قرا  -2 فى الف ويجوز لمالك السفينة التمسك بتحديد مسئوليته فى الحالات الملكورا 
بر التمسك   حد و  كان الدين لصالح الدولةوالسابقة ول الاشخاص العامة ولا يعت

 .بتحديد المسئولية إقرار ب ا
عن  -82مادا  شئاً  لا يجوز لمالك السفينة التمسك بتحديد المسئولية إلا كان الدين نا

 : حد الأسباب الآتية

شحن ا و  الجانحة و  تعويم السفينة الغارقة -   و  الم جورا ورفع حهام ا ورفع 
 .الأشياء الموجودا علي ا

 .إنقال السفينة -ب
 .الإس ام فى الخسائر المشتركة -ج
سفينة موجود علي ا -د لك ال خر لما تابع آ لق  و  حقوق الربان والبحارا وكل  يتع

 .بخدمت ا، وكللك حقوق ورثة اؤلاء الأشخاص وخلفائ م
 .الضرر النووى -ار
 .الضرر الناشئ عن التلوث بالنفه وغيره من المواد الأخرى -و

  -83مادا 

 :يكون تحديد مسئولية مالك السفينة وفقاً لما يأتى  -1
ية -  عن الأضرار البدن شئة  لغ ، بالنسبة إلى الدعاوى النا سئولية بمب حدد الم ت

هن ، ستمائة  لف جنيه إلا كانت الحمولة الكلية للسفينة لا تجاوز خمسمائة 
حد  لغ فإلا زادت الحمولة الكلية على الا المقدار يضاف إلى  سئولية مب الم
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 .ثلاثمائة وخمسين جني اً لكل هن زائد
بالنسبة إلى الدعاوى الناشئة عن الأضرار الأخرى غير الأضرار البدنية  -ب

سفينة  ية لل لة الكل نت الحمو يه إلا كا لف جن تحدد المسئولية بمبلغ ثلاثمائة  
فررإلا زادت الحمولررة الكليررة علررى اررلا المقرردار ، لا تجرراوز خمسررمائة هررن

 .يضاف إلى حد المسئولية مبلغ مائة وخمسين جني اً لكل هن زائد
كون  -2 لدين وي نه ا شأ ع للى ن حادث ا قوع ال بل و يتم ق فاق  كل ات باهلاً  قع  وي

قرا وموضوعه تحديد مسئولية مالك السفينة بأقل مما ا منصوص عليه فى الف
 .السابقة

 .رات الخاصة بللكوتحسب الحمولة الكلية للسفينة وفقاً للقوانين والقرا -3
لة -84مادا  فاء ب ا كام شترك ، إلا لم يكف المبلغ المخصص للإضرار البدنية للو ا

   .الباقى من ا فى المبلغ المخصص للأضرار الأخرى غير البدنية
فى  -85مادا  يجرى التوزيع فى كل من المجموعتين من التعويضات المشار إلي ا 

ومع  .نون بنسبة كل دين غير متنازع عليهمن الا القا 83( من المادا 1الفقرا )
قرا ) من الف ند ) (  فى الب ملكورا  كون للأضرار ال مادا 1للك ت من ال من  81( 

من  ند )ب(  فى الب ملكورا  من الإضرار ال اا  لى غير ية ع قانون الأولو الا ال
   83( من المادا 1الفقرا )

عن الإضرار غير ال -86مادا  بالغ المخصصة للتعويضات  عد الم شئة ت ية النا بدن
الا  عن  ستحقة  ستقلة تخصص لأداء التعويضات الم حد وحدا م عن حادث وا

     .التى قد تنشأ عن حادث آخر و  الحادث بغض النظر عن الديون الناشئة
  -87مادا 

حادث -1 الا ال ، إلا نشأ لمالك السفينة عن الحادث لاته دين قبل  حد الدائنين فى 
جراء المقاصة فلا يسرى تحديد المسئولية إ عد إ باقى ب لغ ال لا بالنسبة إلى المب

 .بين الدينين
حت  -2 قع ت سفينة إلا و لك ال موال ما لى   جراء ع خال  ى إ لدائن ات جوز ل ولا ي

عويض بالغ المخصصة للت عل الم لدائن بالف له  و  تصرف ا ضماناً تقب قدم  إلا 
 المحكمة.

  -88مادا 

لديون  إلا وفى مالك السفينة قبل توزيع المبالغ -1 حد ا المخصصة للتعويضات  
قدار ، التى يجرى التوزيع بين ا يع بم فى التوز لدائن  لره الحلول محل ا جاز 

 .فاه و  المبلغ اللى
ويجوز للمحكمة بناء على هلب مالك السفينة  ن تحتفظ لمدا تعين ا بجزء من  -2

قد يل نه  سفينة   لك ال بت ما بدين يث فاء  تزم المبالغ المخصصة للتعويضات للو
 بالوفاء به 
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مدعى  ن  -89مادا  بت ال سئوليته إلا  ث يد م سك بتحد سفينة التم لك ال جوز لما لا ي
سفينة و  الضرر نشأ عن فعل لك ال من ما حداث  و  امتناع صدر  به بقصد إ نائ

 .بعدم اكتراث مصحوب بإدراك  ن ضرراً يمكن  ن يحدث و  الضرر
  -90مادا 

قوع  ( تنقضى دعوى المسئولية على مالك1) تاريخ و من  سنتين  السفينة بمضى 
 .الفعل المنشئ للمسئولية

سجل 2) تاب م سابقة بك قرا ال فى الف صوص علي ا  مدا المن سريان ال هع  ( وينق
ير  و  بتسلم المستندات المتعلقة بالمهالبة و  مصحوب بعلم الوصول بندب خب

ق، لتقدير الأضرار فى ال قررا  لى الاسباب الأخرى الم انون وللك بالإضافة إ
 .المدنى

  -91مادا 

( تسرررى  حكررام تحديررد مسررئولية مالررك السررفينة علررى المج ررز غيررر المالررك 1)
خدمات  والمستأجر ومدير الشيوع البحرى والمؤمن والأشخاص اللين قاموا ب

سفينة قال ال يات ان شرا بعمل ملكورا على ، ل ا صلة مبا سرى الاحكام ال ما ت ك
ية وظائف م على الربان والبحارا وغيرام من التابعين  لق بتأد ما يتع لك في ول

حدود  حد ال حادث الوا عن ال تابع  سئولية ال لك وم سئولية الما جاوز م  ن لا ت
 .من الا القانون 83( من المادا 1المبينة فى الفقرا )

جاز ل م  و  البحارا و  ( وإلا  قيمت الدعوى على الربان2) تابعين  غيرام من ال
سئوليت م ول يد م حادث وتحد هأ كان ال لى خ جع إ ضرر ير نه ال شأ ع للى ن ا

 .شخصى صادر من م بصفت م الملكورا

 الثربثان

له -92مادا  لة عز فى حا بان  له وللر بان ويعز سفينة الر عين مج ز ال فى ، ي حق  ال
 .التعويض إن كان له مقتض وفقا  للقواعد العامة

  -93مادا 

قوم1) ية وي لة البحر سفينة وإدارا الرح يه  ( للربان وحده قيادا ال للى يل ضابه ا ال
 .وجود مانع آخر و  غيابه و  مباشرا فى الدرجة مقامه فى حالة وفاته

فى الملاحة 2) ية  سفينة الأصول الفن يادا ال ( ويجب على الربان  ن يراعى فى ق
البحريررة والاتفاقيررات الدوليررة النافررلا فررى جم وريررة مصررر العربيررة والعرررف 

 .الدولة التى توجد ب ا السفينةالبحرى والاحكام المعمول ب ا فى موانى 
( وعليه  ن يحافظ على صلاحية السفينة للملاحة و ن يراعى كفاية المؤن وما 3)

 .يلزم السفينة خلال الرحلة البحرية
  -94مادا 
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بدء الرحلة حتى وصول 1) نل  سفينة م يادا ال عن ق بان  ن يتخلى  ( لا يجوز للر
 .ميناء مأمون و  السفينة إلى مرسى

سفينة( ولا 2) غادر ال له  ن ي جوز  قق  و  ي سبب خهر مح يأمر بترك ا إلا ب  ن 
ضباه ا خل ر ى  عد   قود و وراق ، وب قال الن يه إن جب عل لة ي اله الحا فى  و

 .السفينة وثمن البضائع إلا تيسر للك
موانى -95مادا   و  ،على الربان  ن يتولى بنفسه توجيه قيادا السفينة عند دخول ا ال

كللك  و  خروج ا من ا و  رالأن ا و  المراسى ية و مرات البحر ياز الم  ثناء اجت
بات خاصة ول ماً وفى جميع الأحوال التى تعترض الملاحة عق بان ملز كان الر

 .بالاستعانة بمرشد
  -96مادا 

 .( يكون للربان سلهة التوثيق على السفينة1)
تى 2) سلهات ال ضي ا ( وتكون لره على الأشخاص الموجودين على السفينة ال يقت

قاً ، حفظ النظام و من السفينة وسلامة الرحلة ية هب بات التأدب يع العقو له توق و
 .للقوانين الخاصة بللك

  -97مادا 

فى  و  ( إلا حدثت ولاده1) وفاا  ثناء السفر وجب على الربان اثبات اله الوقائع 
دفتررر الحرروادث الرسررمى للسررفينة واتبرراع الإجررراءات المنصرروص علي ررا فررى 

 .ين الخاصة بالأحوال المدنيةالقوان
قوم 2) سفينة  ن ي فى ال حد الأشخاص الموجودين  ( وعلى الربان فى حالة وفاا  

بالاشررتراك مررع  حررد ضررباه السررفينة برررد  متعررة المترروفى والمحافظررة علي ررا 
ل مينرراء مررن مرروانى  و  وتسررليم ا إلررى السررلهات الإداريررة المختصررة فررى

 .الجم ورية
بان ( وإلا  صيب  حد الأش3) جاز للر عد  خاص الموجودين فى السفينة بمرض م

 .إنزاله فى  قرب مكان يمكن علاجه فيه
  -98مادا 

سلهات 1) ( إلا وقعت جريمة على ظ ر السفينة تولى الربان إلى حين وصول ال
تأخير -المختصة مل ال تى لا تحت يات ال له ، جمع الاستدلالات وإجراء التحر و

علررى المررت م و ن يتخررل الترردابير اللازمررة عنررد الاقتضرراء  ن يررأمر بررالتحفظ 
 للمحافظة على الأشياء التى قد تفيد فى اثبات الجريمة.

به 2) قاً  ير مرف الا التقر ( ويحرر الربان تقريراً بالإجراءات التى اتخلاا ويسلم 
مة بة العا لى النيا ضبوهة إ شياء الم ستدلالات والأ مع الا ضر ج حد  و  مح  

 .ل ميناء مصرىو   رجال الضبهية القضائية فى
  -99مادا 
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( يعتبر الربان النائب القانونى عن المج ز ويمثله  مام القضاء، وتشمل النيابة 1)
حتج ، الأعمال اللازمة للسفينة والرحلة بة لا ي اله النيا يرد على  يد  وكل تحد

قانون ، به على الغير حسن النية له ال تى يقرراا  سلهات ال ويمارس الربان ال
 الشحنة. و  حة فى السفينةقبل من له مصل

للى لا 2) كان ا فى الم عن المج ز إلا  قانونى  ئب ال بان صفة النا ( ولا يثبت للر
ير  و  ولا يحتج بوجود المج ز، وكيل عنه و  يوحد فيه المج ز وكيله قبل الغ

ومررع للررك يجرروز للربرران القيررام بالاعمررال ، إلا إلا كرران اررلا الغيررر يعلررم للررك
قة  تادا المتعل حارا المع ستخدام الب سيهة وبا سفينة وبالاصلاحات الب بإدارا ال

 .وكيل عنه و  وعزل م فى المكان اللى يوجد به المج ز
مات المج ز  -100مادا  ية تعلي فه التجار لق بوظائ ما يتع بع في بان  ن يت لى الر ع

 .وعليه  ن يخهره وفقاً للعرف بكل  مر خاص بالسفينة والشحنة

بان  ن  -101مادا  تى يتهلب ا على الر ثائق ال لة بالو ناء الرح سفينة  ث فى ال حتفظ  ي
 .القانون وتتعلق بالسفينة والبحارا والمسافرين والشحنة

  -102مادا 

ترقيم صفحات 1) ( على الربان  ن يمسك دفتر الحوادث الرسمى للسفينة ويجب 
 .الا الدفتر والتأشير عليه من الإدارا البحرية المختصة

تى ( ويلكر فى دفتر ا2) لحوادث الرسمى للسفينة الحوادث الهارئة والقرارات ال
ج لة ال ية الخاصة بحا لة والملاحظات اليوم شمل ، والبحروتتخل  ثناء الرح وي

المسررافرون  و  الرردفتر بيانرراً بررالجرائم والأفعررال التررى قررد يرتكب ررا البحررارا
ف حدثت  تى  يات ال يد والوف لي م والموال عت ع تى وق ية ال بات التأديب ى والعقو

 .السفينة
بالآلات 3) صاً  تراً خا ( ويجب على الربان فى السفن لات المحرك  ن يمسك دف

ياً  المحركة يلكر فيه كمية الوقود التى  خلاا عند السفر وما يست لك من ا يوم
 .وجميع ما يتعلق بالآلات المحركة

ناء  -103مادا  لى المي على الربان خلال  ربع وعشرين ساعة من وصول السفينة إ
اضررهراراً  ن يقرردم دفتررر  و  المكرران الررلى رسررت فيرره اختيرراراً  و  المقصررود

يه شير عل ية المختصة للتأ كون ، الحوادث الرسمى للسفينة إلى الإدارا البحر وي
صل من القن ية  صر العرب ية م خارج جم ور شير  ية  و  التأ سلهة المحل من ال

 .المختصة عند عدم وجوده

  -104مادا 

ناء 1) هر ت  ث سفينة( إلا  لق بال ية تتع ير عاد حوادث غ لة  بالأشخاص  و  الرح
 .بالشحنة وجب على الربان  ن يعد تقريراً بللك و  الموجودين علي ا

بع 2) خلال  ر صة  ية المخت لى الإدارا البحر ير إ قدم التقر بان  ن ي لى الر ( وع
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ناء لى المي سفينة إ من وصول ال ير ، المرسى و  وعشرون ساعة  قدم التقر وي
ند  و  جم ورية مصر العربية إلى القنصلخارج  السلهة المحلية المختصة ع

 .عدم وجوده
سافرين 3) حارا والم ( وتتولى الج ة التى تسلمت التقرير تحقيقه بسماع  قوال الب

قة  لى الحقي إلا اقتضى الأمر للك وجمع المعلومات التى تساعد فى الوصول إ
ب لى الر نه إ سلم صورا م لك ت كل ل يع  .انوتحرير محضر ب فى جم جوز  وي

 .الحالات إقامة الدليل على خلاف ما جاء بالتقرير
يغ 4) فى تفر شرع  صوى  ن ي ضرورا الق لة ال عدا حا ما  بان في جوز للر ( ولا ي

 .السفينة قبل تقديم التقرير الملكور
  -105مادا 

سفينة 1) ( إلا هر ت ضرورا مفاجئة  ثناء الرحلة فللربان  ن يقترض بضمان ال
سفينة ، و جرت ا شحنة ال ضمان  تراض ب جاز الاق ضمان  الا ال كف  لم ي فإلا 

وفى جميع الاحوال لا يجوز الاقتراض إلا بعد الحصول على إلن من قاضى 
فى  سفينة موجودا  نت ال سفينة إلا كا تى توجد ب ا ال ية بالج ة ال الأمور الوقت
ند  ية ع ضائية المحل سلهة الق من ال صل و من القن ية و ية مصر العرب جم ور

 .م وجوده إلا كانت السفينة خارج اعد
( وإلا لم يتيسر للربان الاقتراض فله بعد الحصول على إلن يصدر وفقاً لحكم 2)

تولى  لغ المهلوب وي الفقرا السابقة  ن يبيع من البضائع المشحونة بمقدار المب
المج ررز محاسرربة  صررحاب البضررائع المبيعررة علررى  سرراس السررعر  و  الربرران

من  ضائع  جارى لب يوم ال فى ال يه و شحونة ال ناء الم فى المي س ا ونوع ا  جن
 .المتوقع وصول ا فيه

شاحنين3) ضائع و  ( ويجوز لل فى ران الب مع  و  وكلائ م  ن يعارضوا  بيع ا 
 .هلب تفريغ ا بشره  داء  جرا النقل كاملة

 لا يجوز للربان  ن يبيع السفينة بغير تفويض خاص من مالك ا.   -106مادا 
  -107مادا 

ستأجر1) شاحن  و  ( إلا اضهر الربان إلى اصلاح السفينة  ثناء السفر كان للم ال
ضائعه من ا و  الخيار بين الانتظار حتى تمام اصلاح السفينة خراج ب فى ، إ و

 .الشاحن بدفع الاجرا كاملة و  اله الحالة الاخيرا يلتزم المستأجر
ستأجر2) عن و  ( ولا يتحمل الم فى الأجرا  يادا  شاحن ز مدا الاصلاح وإلا  ال

سفينة ستئجار  بان ا لة وجب على الر مدا معقو فى  سفينة   و  تعلر اصلاح ال
ستحق  عين دون  ن ت كان الم لى الم ضائع إ قل الب له لن من قب ثر بمصاريف   ك

من ، زيادا فى الأجرا فإلا تعلر عليه للك فلا تستحق الأجرا إلا بمقدار ما تم 
بان وفى اله الحالة يتولى كل من ، الرحلة ضائعه، وعلى الر قل ب شاحنين ن ال
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لى  ظة ع مة للمحاف سائل اللاز خل الو جد و ن يت للى يو بالظرف ا برام   ن يخ
 .كل الا ما لم يوجد اتفاق على خلاف للك، البضائع

  -108مادا 

ظة 1) ضي ا المحاف تى تقت خل الإجراءات الضرورية ال بان  ن يت ( يجب على الر
سفينة والمج ز و لك ال صلحة ما لى م قوق ع سافرين ولوى الح حارا والم الب

 .على الشحنة وللك هبقاً للعرف
وعلى الربان  ن يقوم فى  حوال الضرورا بكل عمل عاجل تقتضيه سلامة  -(2)

ومررع للررك يجررب عليررة اخهررار ، الارواح والمحافظررة علررى السررفينة والشررحنة
 .المج ز قبل  ن يقرر القيام بإجراء غير عادى إلا سمحت الظروف بللك

 .كانت يسيراو( ويكون الربان مسئولاً عن اخهائه ول3)

 البحثارة وعثقد العثمثل البثحرى

  -109مادا 
ويعتبررر الربرران مررن ، يقصررد بالبحررار كررل شررخص يرررتبه بعقررد عمررل بحرررى -1

 .البحارا فيما يتعلق بعقد العمل المبرم بينه وبين المج ز
والاتفاقيررات الدوليررة النافررلا فررى جم وريررة مصررر  وتحرردد القرروانين واللرروائح -2

حريين  سين الب العربية والاعراف البحرية المقصود بالربان والضباه والم ند
تى  شروه ال مؤالات وال سفينة وال جب وجودام على ال وعدد البحارا اللين ي

 .يجب توافراا في م
  -110مادا 

سية المصرية  ن يقومو1) عون بالجن من يتمت سفن ( لا يجوز ل فى ال بأى عمل  ا 
من  حرى  جواز ب لى  عد الحصول ع ية إلا ب ياه الاقليم خارج الم حر  تى تب ال

 .الإدارا البحرية المختصة
( وتسرررى علررى الجررواز المررلكور الاحكررام المنصرروص علي ررا فررى القرروانين 2)

 .والقرارات الخاصة بللك
 لا يجرروز لأى شررخص  ن يقرروم بعمررل علررى سررفينة مصرررية إلا بعررد -111مررادا 

قرارات ، الحصول على ترخيص من الج ة الإدارية المختصة قوانين وال وفقاً لل
   .الخاصة بللك

  -112مادا 

ساحلية1) قوم بالملاحة ال سفينة ت فى  مل  بى  ن يع جوز لأجن  و  بالقهر و  ( لا ي
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 الإرشاد فى الموانى المصرية إلا بترخيص من الإدارا البحرية المختصة.
المصرررية  ن يزيررد عرردد البحررارا الأجانررب والأجررور ( ولا يجرروز فررى السررفن 2)

 .المخصصة ل م على النسب التى يصدر بتحديداا قرار من الوزير المختص

 

ا -113مادا  حرى  فى  وعقد العمل الب مل  ضاه شخص بالع تزم بمقت للى يل قد ا الع
 .ربان و  سفينة مقابل  جر تحت إشراف مج ز

  -114مادا 

مل  (1) قة بالع تسرى على عقد العمل البحرى الأحكام الواردا فى القوانين المتعل
 .والتأمينات الاجتماعية فيما لم يرد فى شأنه نص فى الا القانون

( ولا تسرررى  حكررام عقررد العمررل البحرررى الررواردا فررى اررلا القررانون علررى 2)
عن عشرين ية  قل حمولت ا الكل ية ت سفن بحر فى  لون  للين يعم  الأشخاص ا

 هناً.
بة -115مادا  حار وحده ، لا يثبت عقد العمل البحرى إلا بالكتا جوز للب لك ي مع ل و

 إثباته بجميع هرق الإثبات
  -116مادا 

تودع 1) مل و لرب الع حدااا  سلم إ سخ ت ثلاث ن من  حرى  ( يحرر عقد العمل الب
كان الع حار إلا إلا  لى الب ثة إ سلم الثال ية المختصة وت قد الثانية بالإدارا البحر

لى  حار  ن يحصل ع يرا وللب سخة الأخ مل ب له الن حتفظ رب الع شتركاً في م
 .مستخرج بما يخصه في ا من بيانات

سنه 2) حار و سم الب ته وا مه ومد كان إبرا تاريخ وم قد  فى الع بين  جب  ن ي ( وي
قم  يده ور ية تحد جره وكيف وجنسيته وموهنه ونوع العمل اللى يلتزم بأدائه و 

حرىوتاريخ ومكان إصدار ا ترخيص الب حرى وال جواز الب قد ، ل كان الع وإلا 
بالرحلررة وجررب  ن يبررين فيرره ترراريخ السررفر والمينرراء الررلى تبررد  منرره الرحلررة 

 .والميناء اللى تنت ى فيه
 .راق و  دعه من و  ( وعلى رب العمل  ن يسلم البحار إيصالاً بما يكون قد3)

  -117مادا 

مل 1) يام بالع حار الق عة( يجب على الب يه وإها فق عل ما  و  المت مر رؤسائه في ا
 .يتعلق بخدمة السفينة ولا يجوز له مغادرت ا إلا بإلن

للين 2) سفينة والأشخاص ا قال ال مل على إن ( ويلتزم البحار فى حالة الخهر بالع
شحنة مل الاضافى ، يوجدون علي ا وال عن الع فأا  منح مكا لة ي اله الحا فى  و

 .ل للساعات التى استغرق ا الا العملعلى  ن لا تقل عن الأجر المقاب
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بان -118مادا  جوز للر سابه  و  لا ي سفينة لح فى ال ضاعة  شحن ب حارا  حد الب لأ
ويترتررب علررى مخالفررة اررلا الحظررر إلررزام ، الخرراص إلا بررإلن مررن رب العمررل

لغ  المخالف بأن يدفع لرب العمل  جرا نقل البضائع التى شحنت مضافاً إلي ا مب
سلامة وللربان  ، يعادل ا نت ت دد  حر إلا كا فى الب ضائع  اله الب قاء  ن يأمر بإل
شحنة و  الأشخاص الموجودين علي ا و  السفينة مات و  ال ستلزم  داء غرا  و  ت
 .نفقات

  -119مادا 

قد1) فى الع نين  كان المعي  ( يلتزم رب العمل بأداء  جور البحارا فى الزمان والم
 .الللين يقضى ب ما العرف البحرى و 

سفن المصرية( و2) حارا بال بات الب نى لأجور ومرت ما ، يكون تعيين الحد الأد ك
 وإجازات ميكون تعيين علاوات م وبدلات م ومكافآت م وكيفية  دائ ما وترقيات م 

 .بقرار يصدر من الوزير المختص
حداا  -120مادا  عين  سبة ي قد ن فى الع بين  تضاف  ثناء السفر إلى  جر البحارا الم

 .الوزير المختص الأدنى قرار من

سفر  -121مادا  إلا كان الأجر معيناً بالرحلة فلا يجوز تخفيضه فى حالة تقصير ال
سفر، الربان و  بفعل المج ز لة ال ملكور إها عل ال عن الف له  و   ما إلا نشأ  تأجي

مدا تداد ال بان إلا  .فيزاد الأجر بنسبة ام الا الحكم الأخير على الر سرى  ولا ي
 .إهالته ناشئاً عن خهئه و  كان تأجيل السفر

  -122مادا 

مل 1) بأداء كا مل  ( إلا كان البحار معيناً بالرحلة فى اللااب وحده التزم رب الع
 . جره إلا توفى بعد بدء السفر

بأداء نصف 2) مل  تزم رب الع عاً ال ياب م للااب والإ ناً ل حار معي كان الب ( وإلا 
للااب ناء ا توفى  ث ناء  و   جره إلا  مل الأجر إلا ، الوصولفى مي بأداء كا و

 توفى  ثناء الإياب.
  -123مادا 

جره 1) بع   جاوز ر سلفة لا ت لى  صول ع له الح جاز  حار  سفر الب قرر  ( إلا ت
حارا، الأصلى تر الب حوادث الرسمى  و  ويلكر بيان السلفة فى دف تر ال فى دف

 .حسب الأحوال ويوقعه البحار
 و   صرروله و   ولاده و  فة لزوجترره( ويجرروز بتفررويض مررن البحررار  داء السررل2)

 .فروعه وكللك الأشخاص اللين يقيمون معه ويتولى الإنفاق علي م
كان ول3) سبب  قد لأى  غاء الع لة إل وجد و( ولا يجوز استرداد اله السلفة فى حا

 .اتفاق على الاسترداد
ن و  لا يجوز الحجز على  جر البحار -124مادا  حدود المبي فى ال ة النزول عنه إلا 
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 .فى قوانين العمل
سفينة دون  -125مادا  فى ال ته  حار وإقام غلاء الب سفر ب ناء ال مل  ث تزم رب الع يل

 .وللك وفقاً للقوانين والقرارات الخاصة بللك، مقابل

  -126مادا 

مرررض  و  ( يلتررزم رب العمررل بعررلاج البحررار دون مقابررل إلا  صرريب بجرررح1)
ا سفينةوو مة ال جرح، فى خد كان ال صيان و  وإلا  عن الع شئاً  مرض نا  و  ال

سكر مل  داء  و  ال لى رب الع جب ع سلوك و سوء ال حالات  من  لك  ير ل غ
 .نفقات العلاج على  ن يكون لره خصم ا مما يستحقه البحار من  جر

المرض غير  و  ( وينقضى التزام رب العمل بعلاج البحار إلا تبين  ن الجرح2)
 .قابل للشفاء

  -127مادا 

جرح( يستحق البح1) للى يصاب ب ا و  ار ا مرض و جره وب سفينة   مة ال فى خد
 .كاملاً  ثناء الرحلة

ستحقاق الأجر2) لة الأحكام  و  ( وتسرى فيما يتعلق با عد انت اء الرح نة ب المعو
 .الواردا  بقوانين العمل

جرح و  ( ولا يستحق البحار  ى  جر3) كان ال عن  و  معونة إلا  شئاً  مرض نا ال
 .غير للك من  حوال سوء السلوكو   السكر و  العصيان

  -128مادا 

ا1) حار و توفى الب قات و( إلا  مل  داء نف لى رب الع جب ع سفينة و مة ال فى خد
 .دفنه فى بلده  يا كان سبب الوفاا

قدى 2) ية المختصة الأجر الن نة الإدارا البحر يودع خزا مل  ن  ( وعلى رب الع
خلال توفى  حار الم ستحقة للب بالغ الم من الم يره  من  وغ ماً  شر يو سة ع خم

 تاريخ الوفاا 
  -129مادا 

ناء 1) حدث  ث ية إلا  ية مصر العرب ( يلتزم رب العمل بإعادا البحار إلى جم ور
سلهة  من ال مر  السفر ما يوجب إنزاله من السفينة إلا إلا كان للك بناء على  

 .بناء على اتفاق بين رب العمل والبحار و  الأجنبية
ناء إلا إلا ( وإلا تم تعيين 2) الا المي لى  يد إ البحار فى  حد الموانى المصرية  ع

 .اتفق فى العقد على  ن تكون الإعادا إلى ميناء آخر في ا
ناء3) الا المي لى  ياره إ حار حسب اخت  ( وإلا تم التعيين فى ميناء  جنبى  عيد الب

 .إلى ميناء آخر يعينه فى جم ورية مصر العربية و 
قد على ( ويعاد البحار الأج4) نص الع يه إلا إلا  نه ف تم تعي للى  نبى إلى الميناء ا

 .إعادته إلى  حد الموانى المصرية
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 .ويشمل الالتزام بإعادا البحار نفقات غلائه وإقامته فضلاً عن نقله (5)
تد  -130مادا  لة ام ناء الرح مدا  ث اله ال مدا محدودا وانت ت  إلا  برم عقد العمل ل

قانون حتى وص لىالعقد بحكم ال سفينة إ ناء مصرى و  ول ال مرت  .ل مي فإلا 
موانى المصرية -السفينة حار  -قبل دخول ا  حد ال عادا الب جب إ للى ت ناء ا بالمي

مررن اررلا القررانون فررلا يمتررد العقررد إلا إلررى وقررت  129إليرره وفقرراً لأحكررام المررادا 
    .السفينة فى الا الميناءورس
سفينةإلا توفى البحار بسبب الدفاع عن ا -131مادا  سافرين  و  شحن ا و  ل عن الم

كان  و  علي ا استحق ورثته مبلغاً يعادل  جر ثلاثة  ش ر لة إلا  يعادل  جر الرح
قانون  الا ال معيناً بالرحلة وللك فضلاً عن التعويضات والمكافآت التى تقرراا 

 .وقوانين العمل والتأمينات الأجتماعية

سفينة إلا توفى البحار بسبب الدفاع عن -131مادا  سافرين  و  شحن ا و  ال عن الم
كان  و  علي ا استحق ورثته مبلغاً يعادل  جر ثلاثة  ش ر لة إلا  يعادل  جر الرح

قانون  الا ال معيناً بالرحلة وللك فضلاً عن التعويضات والمكافآت التى تقرراا 
 .وقوانين العمل والتأمينات الأجتماعية

جوز  -132مادا  فلا ي حار  صل الب فى إلا ف كان  سفينة إلا  ترك ال مه ب بان إلزا للر
من القنصل المصرى تابى  ية  و  ميناء  جنبى إلا بإلن ك ية المحل سلهة البحر ال

سفينة ، عند عدم وجوده تر ال فى دف سبابه  ويجب إثبات قرار الفصل وتاريخه و 
 .وإلا اعتبر الفصل غير مشروع

سفر -133مادا  فى ال بدء  قاارا دون ال قوا  لت  ستحق  و  إلا حا صلته ا دون موا
سفينة ولا  مة ال فى خد علاً  البحار المعين بالرحلة  جره عن الأيام التى قضااا ف

 .تعويض و  يجوز له المهالبة بأى مكافآا

  -134مادا 

سفينة -1 قت ال قدت و  صودرت و  إلا غر صالحة للملاحة  و  ف ير  صبحت غ  
من دفرع  جرور الب  و  حرارا كل راجاز للمحكمرة  ن ترأمر بإعفراء رب العمرل 

تقصيرام فى  و  بعض ا إلا  ثبت  ن ما لحق السفينة من ضرر نشأ عن فعل م
 .الشحنة و  المسافرين و  الحهام و  إنقال السفينة

قد  -2 سابقة إن اء ع قرا ال فى الف ملكورا  لة ال اله الحا فى  مل  لرب الع جوز  وي
 .العمل البحرى دون إخهار سابق

من تنقضى جميع الدعاوى  -135مادا  سنة  الناشئة عن عقد العمل البحرى بمضى 
 .تاريخ انت اء العقد

يه رب  -136مادا  فى جن يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على  ل
تنص  شد  بة   ية عقو عدم الإخلال بأ مع  الا الفصل  العمل اللى يخالف  حكام 

 .ن م الجريمةعلي ا القوانين الأخرى، وتتعدد العقوبة بتعدد من وقعت فى شأ
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 الوكثلاء البحثريون والمقاولون البحريون

يسرى على العقود والأعمال التى يجري ا الوكلاء البحريون والمقاولين  -137مادا 
 و  البحريررون قررانون الدولررة التررى يقررع في ررا المينرراء الررلى تررتم فيرره اررله العقررود

 .الأعمال
حرىيجوز  ن تقام دعو -138مادا  كل و  ى الوكيل الب حرى على المو قاول الب  الم

 .المقاول و  صاحب العمل  مام المحكمة التى يقع فى دائرت ا موهن الوكيل و 

 و  صرراحب العمررل علررى الوكيررل البحرررى و  تنقضررى دعرروى الموكررل -139مررادا 
 .المقاول البحرى بمضى سنتين من تاريخ استحقاق الدين

 

يقرروم وكيررل السررفينة بوصررفه وكرريلاً عررن المج ررز بالأعمررال المتعلقررة  -140مررادا 
 .بالحاجات المعتادا اللازمة للسفينة

ند  -141مادا  سفينة ع فى ال شحن ا  ضائع ل سليم الب سفينة بت يل ال قوم وك جوز  ن ي ي
ند الوصول وبتحصيل  و  القيام سفينة ع من ال عد تفريغ ا  بتسليم ا لأصحاب ا ب

 .ستحقة للمج ز جرا النقل الم

 .يسأل وكيل السفينة قبل المج ز بوصفه وكيلاً بأجر -142مادا 

تلف  و  المرسل الي م عن الاك و  لا يسأل وكيل السفينة قبل الشاحنين -143مادا 
سليم ا  و  البضائع التى يتسلم ا لشحن ا فى السفينة تولى تفريغ ا من ا لت تى ي ال

 .ابعيهلأصحاب ا إلا عن خهئه الشخصى وخهأ ت

عليه  و  يعتبر وكيل السفينة نائباً عن المج ز فى الدعاوى التى تقام منه -144مادا 
ية ناً ، فى جم ورية مصر العرب فى مصر موه سفينة  يل ال موهن وك عد  ما ي ك

 .للمج ز يعلن فيه بالأوراق القضائية وغير القضائية

 

شررأن فررى تسررلم البضرراعة عنررد ينرروب وكيررل الشررحنة عررن  صررحاب ال -145مررادا 
 .بعض ا و  الوصول ودفع  جرا النقل إن كانت مستحقة كل ا

قانون  -146مادا  ستلزم ا ال تى ي تدابير ال بالإجراءات وال يام  شحنة الق على وكيل ال
نه ، للمحافظة على حقوق  صحاب الشأن فى البضاعة قبل الناقل ترض   وإلا اف

ويجوز إثبات عكس ، رتين فى سند الشحنتسلم البضاعة بالحالة والكمية الملكو
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 .اله القرينة فى العلاقة بين وكيل الشحنة والناقل

  -147مادا 

سلم ا بوصفه 1) تى ت فى البضاعة ال شأن  بل  صحاب ال شحنة ق يل ال ( يسأل وك
 وكيلاً بأجر 

مادا 2) فى ال شحنة الأحكام  المنصوص علي ا  من  143( وتسري على وكيل ال
 .الا القانون

 

  -148مادا 
ضائع على 1) شحن الب ( يقوم المقاول البحرى بجميع العمليات المادية الخاصة ب

 .تفريغ ا من ا و  السفينة
يام لحساب المج ز2) حرى بالق قاول الب شاحن و  ( ويجوز  ن يع د إلى الم  و  ال

شحن صلة بال شر و  المرسل إليه بعمليات  خرى مت يغ ب لف ب ا التفر ه  ن يك
 .وكيل الشحنة و  باتفاق كتابى صريح من وكيل السفينة

  -149مادا 

التفريررغ وبالعمليررات الإضررافية  و  بعمليررات الشررحن البحرررييقرروم المقرراول  -1
يام ب ا فه بالق من كل سأل ، الأخرى لحساب  الا  فيولا ي بل  شأن إلا ق الا ال

 .يكون له وحده توجيه الدعوى إليه الليالشخص 
قل ا -2 لليووإلا كان النا قاول  ا لى الم حريع د إ ناء على  الب مل ب يام بالع بالق

شأن من صاحب ال شره  و  تعليمات  ناء على  شحن فيب عقد  في و  سند ال
 بللك. البحريوجب على الناقل إخهار المقاول  السفينة،إيجار 

مادا  -150مادا  قاً لل تى يتولااا هب عن الأعمال ال من  148يسأل المقاول البحرى 
 .الا القانون عن خهئه وخهأ تابعيه

سئولية المنصوص علي ا  -151مادا  يد الم تسرى على المقاول البحرى  حكام تحد
 .من الا القانون 233فى المادا 
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 فى اسـتـغـلال الـسفـينـة

 إيجـار الـسفـيـنة

 الأحكثام العثامثثة : أولا

ضاه الم -152مادا  تزم بمقت قد يل سفينة ع جار ال حرت تصرف إي بأن يضع ت ؤجرر 
تأجير  و  المستأجر سفينة معينة مدا محدودا )ال لك ل جرا ول بل   جزءاً من ا مقا

 .رحلات معينة )التأجير بالرحلة( و  للقيام برحلة و  بالمدا(
يد ، لا يثبت عقد إيجار السفينة إلا بالكتابة -153مادا  تى لا تز سفينة ال عدا تأجير ال

 ين هناً.حمولت ا الكلية على عشر

 .لا يترتب على بيع السفينة إن اء عقد إيجاراا -154مادا 
حتج على  -155مادا  ناً لا ي عدا السفن التى لا تزيد حمولت ا الكلية على عشرين ه

فى  يداً  كان مق سنة إلا إلا  لى  ته ع سفينة إلا زادت مد جار ال قد إي شترى بع الم
 .سجل قيد السفن

السرفينة فرى نقرل الأشرخاص وفرى نقرل البضررائع للمسرتأجر  ن يسرتغل  -156مرادا 
 كانت مملوكة للغير إلا إلا نص فى عقد الإيجار على غير للك.وول

  -157مادا 

جار على غير 1) قد الإي فى ع نص  ( للمستأجر تأجير السفينة من الباهن إلا إلا 
 .للك

مؤجر 2) بل ال سئولاً ق باهن م من ال جار  ( ويظل المستأجر الأصلى فى حالة الإي
 .عن الالتزامات الناشئة عن عقد الإيجار

من 3) ستأجر  مؤجر والم ( ولا تنشأ عن الإيجار من الباهن علاقة مباشرا بين ال
ما ، الباهن ومع للك يجوز للمؤجر الرجوع على الا المستأجر بما لا يجاوز 

لك دون الإخرلال بقواعرد المسرئولية وا ستحق عليره للمسرتأجر الأصرلى ول م
 .التقصيرية

  -158مادا 

( لمررؤجر السررفينة حررق حرربس البضررائع الموجررودا علررى السررفينة والمملوكررة 1)
قدراا  وملحقات ا،للمستأجر لاستيفاء الأجرا المستحقة له  ما لم تقدر له كفالة ي

 قاضى الأمور الوقتية.
سفينة  -فى حالة استعمال حق الحبس -القاضي( ويأمر 2) من ال بإخراج البضائع 

بريع جزء من ا وفراء للأجرا  و  وله  ن يأمر ببيع ا، ينهوإيداع ا عند  مين يع
 .ويعين ميعاداً للبيع وكيفية إجرائه، وملحقات ا
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للمؤجر امتياز على البضائع المشار إلي ا فى المادا السابقة ضماناً لدين  -159مادا 
 الأجرا وملحقات ا

 .المحددا لرهلا يفترض تجديد عقد إيجار السفينة بعد انت اء المدا  -160مادا 

 إيجثثار السفينة غير مجهزة :ثانيا

سفينة  -161مادا  مؤجر بوضع ال ضاه ال تزم بمقت قد يل إيجار السفينة غير مج زا ع
مؤن اا ب حدودا دون تج يز مدا م ستأجر ل صرف الم حت ت حارا و  ت عد  و  ب ب

 كامل.تج يزاا تج يزاً غير 
  -162مادا 

كان ( يلتزم المؤجر بأن يضع السفينة تحت ت1) صرف المستأجر فى الزمان والم
  .وفى حالة صالحة للملاحة وللاستعمال المتفق عليه، المتفق علي ما

باستبدال القهع التالفة  و  ( ويلتزم المؤجر بإصلاح ما يصيب السفينة من تلف2)
قاارا قوا  عن  شئاً  لف نا كان الت سفينة و  إلا  فى ال تى  يب لا عن  و  عن ع

ف عادى ل ا  يهالاستعمال ال فق عل غرض المت لف ، ى ال  فيوإلا ترتب على الت
فلا  ساعة  عاً وعشرين  جاوز  رب مدا ت سفينة ل اله الحالات تعهيل استعمال ال

 تبقى السفينة في ا معهلة. التيتستحق الأجرا عن المدا الزائدا 
  -163مادا 

يه 1) فق عل ( يلتزم المستأجر بالمحافظة على السفينة واستعمال ا فى الغرض المت
 .وفقاً لخصائص ا الفنية الثابتة فى ترخيص الملاحة

تزم 2( وفى غير الحالات المنصوص علي ا فى الفقرا )2) سابقة يل مادا ال ( من ال
باسررتبدال مررا يتلررف مررن آلات ررا  و  بإصررلاح مررا يصرريب السررفينة مررن تلررف

 .و ج زت ا
بأداء -164مادا  تزم  مل ويل جورام  يعين المستأجر البحارا ويبرم مع م عقود الع  

مل عاتق رب الع لى  قع ع تى ت مات ال من الالتزا اا  يرام وغير مل ، وغ ويتح
 .المستأجر مصروفات استغلال السفينة ونفقات التأمين علي ا

  -165مادا 

( يلتزم المستأجر برد السفينة عند انت اء عقد الإيجار بالحالة التى كانت علي ا 1)
كون ، عن الاستعمال العادىوقت  ن تسلم ا مع مراعاا الاست لاك الناشئ  وي

 .الرد فى ميناء تسليم السفينة إليه إلا إلا اتفق على غير للك
نت علي ا 2) ( ويلتزم المستأجر برد ما كان على السفينة من مؤن بالحالة التى كا

يه تزم  .وقت تسليم السفينة إل لك بالاستعمال ال ما ي  اله الأشياء م نت  وإلا كا
 .برد ما يماثل ا

عادل  ( وإلا3) ما ي بدفع  تزم  يه ال سبب يرجع إل سفينة ل فى رد ال تأخر المستأجر 
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يام  عن   لى الأجرا  الأجرا عن الخمسة عشر يوماً الأولى ويدفع ما يعادل مث
لك لى ل يد ع تى تز تأخير ال الا ، ال جاوز  ضرر ي مؤجر  ن ال بت ال لم يث ما 

 .المقدار

ستغلال  يضمن المستأجر رجوع الغير على المؤجر لسبب -166مادا  لى ا يرجع إ
 المستأجر للسفينة

سفينة غير المج زا بمضى  -167مادا  جار ال قد إي تنقضى الدعاوى الناشئة عن ع
مؤجر لى ال فى  و  سنتين من تاريخ رداا إ سفن  سجل ال من  شهب ا  تاريخ  من 

 .حالة  الاك ا

 إيجار السفينة مجهزة :ثالثا

1

نة إيجار السفينة  -168مادا  سفينة معي مؤجر بوضع  ضاه ال تزم بمقت مج زا عقد يل
حددا مدا م لك ل ستأجر ول صرف الم حت ت يز ت لة التج  لة و  كام يام برح  و  لق

 .برحلات معينة
ستأجر  -169مادا  يسأل المؤجر عن الضرر اللى يصيب البضائع التى يضع ا الم

لة و ن  ته كام يل التزاما عن فى السفينة إلا إلا  ثبت  نه قام بتنف شأ  لم ين الضرر 
 .تقصير تابعيه فى تنفيلاا و  تقصيره

البضائع المشحونة  و  يسأل المستأجر عن الضرر اللى يصيب السفينة -170مادا 
سفينة ستغلاله لل سوء ا عن  شئاً  كان نا تى  و  في ا إلا  ضائع ال فى الب عن عيب 

 .وضع ا في ا

  -171مادا 

بد  ( تنقضى الدعاوى الناشئة عن عقد إيجار 1) سنتين وي السفينة مج زا بمضى 
من تاريخ  و  سريان المدا فى حالة التأخير بالمدا من تاريخ انقضاء مدا العقد

مادا 2انت اء الرحلة الأخيرا إلا امتدت المدا وفقاً للفقرا ) من ال من  و  178( 
قد يل الع عل تنف للى ج حادث ا قوع ال لم بو يله  و  تاريخ الع فى تنف ستمرار  الا

 .مستحيلاً 
كل رحلة2) تاريخ انت اء   ( ويبد  سريان اله المدا فى حالة التأجير بالرحلة من 

لة و  بدء الرح للى جعل  حادث ا الاستمرار في ا  و  من تاريخ العلم بوقوع ال
ستحيلاً  نزال ، م يه وإ فق عل ناء المت لى المي سفينة إ لة بوصول ال وتنت ى الرح

 .البضائع التى وضع ا المستأجر في ا
 .  سريان المدا فى حالة الاك السفينة من تاريخ شهب ا من سجل السفن( ويبد3)
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 :يلكر فى عقد إيجار السفينة بالمدا -172مادا 
 .اسم المؤجر واسم المستأجر وعنوان كل من ما - 

 اسم السفينة وجنسيت ا وحمولت ا وغيراا من الأوصاف اللازمة لتعيين ا. -ب
 .هريقة حساب ا و  امقدار الأجر -ج
 .مدا الإيجار -د

فى الزمان  -173مادا  ستأجر  حت تصرف الم سفينة ت بأن يضع ال مؤجر  تزم ال يل
ما فق علي  كان المت يل ، والم لزم لتنف ما ي صالحة للملاحة ومج زا ب لة  فى حا و

اله ، العمليات المنصوص علي ا فى عقد الإيجار سفينة على  كما يلتزم بإبقاء ال
             .دا العقدالحالة هوال م

  -174مادا 

 .يحتفظ المؤجر بالإدارا الملاحية للسفينة -1
جه  -2 عرلى و مل نفقات ا و ستأجر ويتح لى الم سفينة إ ية لل قل الإدارا التجار وتن

موانى  سوم ال شحوم و داء ر يوت وال بالوقود والز سفينة  يد ال الخصوص تزو
قة ويلتزم ، والارشاد وغير للك من المصروفات ته المتعل يل تعليما بان بتنف الر

 .ب له الإدارا
سفينة  -175مادا  كون في ا ال تى ت مدا ال عن ال لة  بدفع الأجرا كام يلتزم المستأجر 

حوادث الملاحةوتحت تصرفه ول سب  فت ب سفينة ، توق صيبت ال لك إلا   مع ل و
جاوز  مدا ت جارى واحتاج إصلاح ا ل بضرر جعل ا غير صالحة للاستعمال الت

قى في ا   ربعاً  تى تب ئدا ال مدا الزا خلال ال ستحق الأجرا  فلا ت ساعة  وعشرين 
 السفينة غير صالحة للاستعمال

 -176مادا 

سفينة1) كت ال جرا إلا ال ستحق الأ قاارا و  ( لا ت قوا  سبب  فت ب عل  و  توق بف
 .تابعيه و  المؤجر

لى2) لة إ تاريخ  ( وإلا انقهعت  نباء السفينة ثم ثبت الاك ا استحقت الأجرا كام
 .آخر نبأ عن ا

ستوف الأجرا  -177مادا  لم ي سفينة إلا  فى ال صرف  فى الت قه  مؤجر ح سترد ال ي
تزم ، المستحقه له خلال ثلاثة  يام من تاريخ إعلار المستأجر لة يل وفى اله الحا

بل  ناء الوصول مقا لى مي المؤجر بنقل بضائع المستأجر المشحونة فى السفينة إ
 .ل بحقه فى هلب التعويض جرا المثل مع عدم الإخلا

  -178مادا 

للى 1) ناء ا فى المي سفينة  برد ال جار  قد الإي ضاء ع ند انق ستأجر ع تزم الم ( يل
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 .وضعت فيه تحت تصرفه إلا إلا اتفق على غير للك
ية 2) لى ن ا قانون إ كم ال قد بح تد الع سفر ام ناء ال جار  ث مدا الإي ضت  ( وإلا انق

المنصرروص علي ررا فررى العقررد عررن الأيررام ويسررتحق المررؤجر الأجرررا ، الرحلررة
 .الزائدا

( ولا تخفض الأجرا إلا ردت السفينة قبل انت اء مدا الإيجار إلا إلا اتفق على 3)
 .غير للك

3 

 :يلكر فى عقد إيجار السفينة بالرحلة -179مادا 
 .اسم المؤجر واسم المستأجر وعنوان كل من ما - 

 يت ا وحمولت ا وغيراا من الاوصاف اللازمة لتعيين ا.اسم السفينة وجنس -ب
 .نوع الحمولة ومقداراا و وصاف ا -ج
 مكان الشحن ومكان التفريغ والمدا المتفق علي ا لإجرائ ما. -د
 .هريقة حساب ا و  مقدار الأجرا -ه
 .بيان الرحلات المتفق على القيام ب ا -و

ح -180مادا  سفينة ت بأن يضع ال مؤجر  تزم ال فى الزمان يل ستأجر  ت تصرف الم
ما فق علي  كان المت يل ، والم لزم لتنف ما ي صالحة للملاحة ومج زا ب لة  فى حا و

اله ، العمليات المنصوص علي ا فى عقد الإيجار سفينة على  كما يلتزم بإبقاء ال
 .الرحلات والقيام بكل ما يتوقف عليه تنفيلاا و  الحالة هوال مدا الرحلة

 .المؤجر بالإدارا الملاحية والإدارا التجارية للسفينةيحتفظ  -181مادا 

  -182مادا 

قد 1) فى ع فق علي ا  مدد المت فى ال ضائع وتفريغ ا  شحن الب ستأجر ب تزم الم ( يل
 .الإيجار فإلا لم ينص فى العقد على مدد معينة وجب الرجوع إلى العرف

ن2) فى المي جرى ( ويتبع فى حساب المدد وبدء سريان ا العرف السائد  للى ي اء ا
حرى  و  فيه الشحن التفريغ فإلا لم يوجد عرف فى الا الميناء اتبع العرف الب

 .العام
  -183مادا 

قد و  ( إلا لم يتم الشحن1) حدداا الع تى ي عرف  و  التفريغ فى المدا الأصلية ال ال
ضاً  مؤجر عن ا تعوي ستحق ال سرت م لة اضافية لا تجاوز المدا الأصلية وي

حدده ياً ي قد يوم عرف و  الع شحن، ال يتم ال لم  لة  و  وإلا  خلال الم  يغ  التفر
مؤجر  ستحق ال لى وي لة الأو الاضافية سرت م لة اضافية ثانية لا تجاوز الم 
لى  لة الاضافية الأو قرر للم  يومى الم عويض ال عن ا تعويضاً يومياً يعادل الت
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 .وللك دون إخلال بما قد يستحق من تعويضات  خرى، زائد النصف
( ويعررد التعررويض اليررومى الررلى يسررتحق عررن الم ررل الاضررافية مررن ملحقررات 2)

 .الأجرا وتسرى عليه  حكام ا
  -184مادا 

لة 1) لى م  ية إ يام الباق فلا تضاف الأ له  ( إلا تم الشحن قبل انت اء المدا المعينة 
 .التفريغ ما لم يتفق على غير للك

شحن( ويجوز الاتفاق على منح المستأجر مكافآا عن الا2)  و  سراع فى انجاز ال
 .التفريغ

قة  -185مادا  لى نف شحونة ع ضائع الم نزال الب يغ إ مدد التفر ضاء  عد انق بان ب للر
ظة  تدابير اللازمة للمحاف خال ال بان بات لزم الر لك ي مع ل سئوليته و المستأجر وم

  .على البضائع التى  نزل ا من السفينة

ضائع  -186مادا  كل الب ستأجر  بدفع إلا لم يشحن الم لك  مع ل تزم  فق علي ا ال المت
 .الأجرا كاملة

ستأجر  -187مادا  ضائع غير خاصة بالم سفينة ب لا يجوز للمؤجر  ن يشحن فى ال
 .إلا بموافقته

مؤجر -188مادا  عويض على ال سفينة دون ت جار ال ستأجر إلا  و  ينفسخ عقد إي الم
ستحيلا   لة م يل الرح قاارا تجعل تنف عت  و  قامت قوا  لة إلا من مع الدو جارا  الت
 .التى يقع في ا الميناء المعين لتفريغ البضاعة

فى  -189مادا  بدء  بل ال فى  ى وقت ق سفينة  جار ال قد إي ستأجر إن اء ع جوز للم ي
شحن البضائع مقابل تعويض المؤجر عما يلحقه بسبب للك من ضرر على  ن 

 .لا يجاوز التعويض قيمة الأجرا المتفق علي ا

للمسررتأجر  ن يهلررب فررى  ى وقررت  ثنرراء السررفر تفريررغ البضررائع قبررل  -190مررادا 
 وصول ا إلى الميناء المتفق عليه بشره  ن يدفع الأجرا كاملة ونفقات التفريغ.

لت  -191مادا  عويض إلا حا جرا ودون ت يادا الأ فلاً دون ز جار نا قد الإي قى ع يب
جوز ، استمرار السفر و  القوا القاارا مؤقتاً دون سفر السفينة وفى اله الحالة ي

سفينة  فى ال شحن ا  يد  لك  ن يع عد ل له ب ته و ضائعه على نفق يغ ب للمستأجر تفر
 .وتستحق عليه الأجرا كاملة، على نفقته  يضاً 

لى  -192مادا  جع إ ير را سبب غ ستمرار في ا ب ستحال الا ثم ا لة  بد ت الرح إلا 
 .م من الرحلةفلا يلتزم المستأجر إلا بدفع  جرا ما ت، تابعيه و  المؤجر

 -193مادا 

( إلا تعلر وصول السفينة إلى الميناء المعين لتفريغ البضاعة وجب  ن يوجه 1)
 .المؤجر السفينة إلى  قرب ميناء من الميناء الملكور يمكن التفريغ فيه

يه إلا إلا 2) فق عل ناء المت لى المي ضائع إ قل الب صروفات ن مؤجر م مل ال ( ويتح
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فيتحمررل المسررتأجر  -يرره ناشررئاً عررن قرروا قررااراكرران تعررلر وصررول السررفينة إل
 .المصروفات

  -194مادا 

سفينة إلا 1) فى ال ستأجر  ( لا تستحق الأجرا إلا الكت البضائع التى وضع ا الم
 .إلا اتفق على استحقاق الأجرا فى جميع الأحوال

ستأجر2) يه و  ( ومع للك تستحق الأجرا إلا كان ال لاك ناشئاً عن خهأ الم  تابع
إلا اضهر الربان إلى بيع ا  ثناء  و  عن عيب في ا و  ن هبيعة البضاعةع و 

بان باتلاف ا لخهورت ا و  تلف ا و  السفر بسبب عيب ا  ضرراا و  إلا  مر الر
 حظر نقل ا ولم يكن المؤجر يعلم للك وقت وضع ا فى السفينة. و 

سبب لا3) سفر ب ناء ال فق  ث تى تن نات ال لى  ( وتستحق الأجرا عن الحيوا يرجع إ
 .تابعيه و  خهأ المؤجر

ضائع ول -195مادا  ترك الب فع الأجرا ب من د ستأجر  بر  الم فتولا ي نقصت  و  تل
 .قيمت ا  ثناء السفر و  كميت ا

 عثقد النثقل الثبحرى

ضائع -196مادا  قل الب قل ب ضاه النا شخاص  و  عقد النقل البحرى عقد يلتزم بمقت  
  .مقابل  جرا بالبحر

 .لا يثبت عقد النقل البحرى إلا بالكتابة -197مادا 
حرى -198مادا  قل الب قد الن الا الفصل دون غيراا على ع سواء ، تسرى  حكام 

    . كان الناقل مالكاً للسفينة  م مج زاً  م مستأجراً ل ا

 

  -199مادا 
 عند تسلم البضائع سند شحن.  ( يصدر الناقل بناء على هلب الشاحن1)
 .( ويجوز للناقل  ن يسلم الشاحن إيصالاً بتسلم البضائع قبل شحن ا2)
شاحن بعرد وضرع 3) ناء علرى هلرب ال شحن ب رلا الإيصرال ب ستبدل سرند ال ( وي

 .البضائع فى السفينة
قل4) من النا لب  شاحن  ن يه سند  و  ( ولل لى  يان ع ضع ب نه و نوب ع من ي م

سفينةالشحن يفيد حصول  علاً على  شحن ف تاريخ  و  ال يان  مع ب نة  سفن معي
 .الشحن
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 :يلكر فى سند الشحن على وجه الخصوص -200مادا 

 اسم كل من الناقل والشاحن والمرسل إليه وعنوان كل من م. - 

هرود ، صفات البضاعة كما دون ا الشاحن -ب وعلى الأخص هبيعت ا وعدد ال
ظاارا العلامات  و  حجم ا و  ووزن ا يزا الموضوعة علي ا وحالت ا ال المم

 .بما فى للك حالة الأوعية الموضوعة في ا

 .بعد إجرائه و  اسم السفينة إلا صدر السند وقت إجراء الشحن -ج

 .اسم الربان -د

 .ميناء الشحن وميناء التفريغ -ار

 .الجزء المستحق من ا و   جرا النقل إلا كانت مستحقة بكامل ا عند الوصول -و

 .مكان إصدار السند وتاريخ إصداره وعدد النسخ التى حررت منه -ز

 .حصول النقل على سهح السفينة إلا كان يجرى ب له الكيفية -ح
ية لتعيين ا و ن  -201مادا  ضائع كاف يجب  ن تكون العلامات الموضوعة على الب

 .توضع بحيث تبد  قراءت ا ممكنة حتى ن اية الرحلة
  -202مادا 

سختين( يحرر 1) من ن قى الأخرى ، سند الشحن  شاحن وتب لى ال حدااما إ سلم إ ت
  .لدى الناقل ويلكر في ا  ن ا غير قابلة للنزول عن ا

قل2) قع النا يع  و  ( ويو كون التوق شاحن وي سلمة لل سخة الم نه الن نوب ع من ي
بة و  بالكتابة قام الكتا سخة لحامل ا ، بأى وسيلة  خرى تقوم م اله الن وتعهى 

 .الحق في تسلم البضائع والتصرف في االشرعى 
سخ3) كون ، ( ويجوز  ن تحرر من سند الشحن بناء على هلب الشاحن عدا ن وت

قام  سخة م كل ن قوم  حررت وت تى  سخ ال عدد الن كل نسخة موقعة ويلكر في ا 
ويترتررب علررى تسررليم البضررائع بمقتضررى إحرردااما اعتبررار النسررخ ، الأخرررى

 .لالأخرى ملغاا بالنسبة إلى الناق
  -203مادا 

 .لحامله و  لآمره و  ( يحرر سند الشحن باسم  شخص معين1)
لة 2) ( ويكون النزول عن سند الشحن الاسمى باتباع القواعد المقررا  بشأن حوا

 .الحق
يع 3) بر مجرد توق بالتظ ير ويعت تداول  قابلاً لل شحن المحرر للأمر  ( ويكون ال

ير ، لملكيةحامله على ظ ر السند بمثابة تظ ير ناقل ا الا التظ  وتسرى على 
   . حكام قانون التجارا ويتم تداول سند الشحن المحرر لحامله بالمناولة

 تداوله. و  ( ويجوز النص فى سند الشحن على حظر حوالته4)
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يه -204مادا  سمه ف بين ا شحن الم سند ال شرعياً ل حاملاً  كون  يه  ن  و  ي حال إل الم
لهكان السند اسمياً وحامله  ن كان  ياض والمظ ر  و  السند لحام مظ راً على ب

 .إليه الأخير  ن كان السند للأمر ولكر فيه اسم المظ ر إليه

  -205مادا 

قل1) لى النا سليم ا إ يد ، ( يقدم الشاحن كتابة البيانات المتعلقة بالبضائع عند ت وتق
ي، اله البيانات فى سند الشحن كان لد يداا  ن  ته على ق بداء تحفظا ه وللناقل إ

فى صحت ا شك  كد من ا و   سباب جدية لل ية للتأ سائل العاد يه الو كن لد ، لم ي
 .وتلكر  سباب التحفظ على قيد البيانات فى سند الشحن

الانفجار وجب على الشاحن  و  قابلة للالت اب و  ( وإلا كانت البضاعة خهرا2)
من ،  ن يخهر الناقل بللك حلير  ، خهورت او ن يضع بياناً على البضاعة للت

 .وبياناً بكيفية الوقاية من ا كلما كان للك مستهاعاً 
عن  -206مادا  شأ  للى ين عويض الضرر ا عن ت قل  بل النا يكون الشاحن مسئولاً ق

ل ضاعة و عن الب قدم ا  تى  نات ال صحة البيا لى وعدم   شحن إ سند ال عن  نزل 
 .الغير

  -207مادا 

ضمان1) هاب  كل خ شاحن و  (  ضاه ال ضمن بمقت فاق ي عن  ات قل  عويض النا ت
نات  من  ى تحفظ على البيا خال  شحن  سند  الأضرار التى تنتج عن إصدار 

عدم ، الواردا به سند ب لا يحتج به قبل الغير اللى لا يعلم وقت حصوله على ال
 .صحة تلك البيانات

سمه2) سند با للى صدر ال يه ا فى حكم  و  ( ويعتبر المرسل إل ير  من الغ لأمره 
 .كان من الشاحن نفسه اله المادا إلا إلا

  -208مادا 

شحن1) سند ال فى  ملكوره  ضائع غير   ( إلا وجد الربان فى السفينة قبل السفر ب
جاز  و  فى إيصال تسلم البضائع و  قة ب ا  تبين لره عدم صحة البيانات المتعل

عادل  و  لره إخراج ا من السفينة فى مكان الشحن بأجرا ت إبقاؤاا في ا ونقل ا 
ما ما يدفع لبض عدم الإخلال ب مع  لك  ملكور ول كان ال فى الم من نوع ا  ائع 

 .يستحق من تعويض
سفر2) ناء ال سابقة  ث قرا ال فى الف ملكورا  ضائع ال جود الب بين و جاز ، ( وإلا ت

سفينة حداث  ضرار لل شأن ا إ من  كان  حر إلا   و  للربان الأمر بإلقائ ا فى الب
ستلزم د و  للبضائع المشحونة في ا مات و داء مصروفات كان نقل ا ي فع غرا

 تصديراا ممنوعاً. و  كان بيع ا و  تزيد على قيمت ا
  -209مادا 

ضائع خهرا1) سفينة ب فى ال شاحن  جار و  ( إلا وضع ال لة للالت اب والانف ، قاب
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سفينة من ال لة خهورت ا و  إتلاف ا و  جاز للناقل فى كل وقت إخراج ا  ، إزا
بت  لك إلا اث عن ل قل  سأل النا سفينة ولا ي فى ال شحن ا  كان ليرضى ب ما  نه  ا

عن ، علم بهبيعت اول شأ  تى  تن ويسأل الشاحن عن الأضرار والمصروفات ال
 .وضع اله البضائع فى السفينة

عد 2) له ب جوز  فلا ي شحن ا،  ضائع و لن ب اله الب عة  لم بهبي ( وإلا كان الناقل يع
إلا صررارت إزالررة خهورت ررا  لا  و  إتلاف ررا و  للررك إخراج ررا مررن السررفينة

وفررى اررله الحالررة لا يتحمررل الناقررل  ى ، الشررحنة و  خهورت ررا ت رردد السررفينة
 .مسئولية إلا ما تعلق بالخسارات البحرية المشتركة عند الاقتضاء

  -210مادا 

قرا )1) كام الف عاا  ح مع مرا مادا 1(  من ال سند  205(  عد  قانون  ي الا ال من 
من  ضائع  قل الب سلم النا يهالشحن دليلاً على ت نة ف لة المبي شاحن بالحا وإلا ، ال

قرا  فى )الف يه  صوص عل يان المن لى الب شتملاً ع شحن م سند ال من 3كان   )
سفينة 199المادا  فى ال شحن البضاعة  فى  و  من الا القانون عد دليلاً على 

فى ، السفن المعينة البيان وفى التاريخ الملكور فيه شحن حجة  كما يعد سند ال
وللك فيما بين الناقل والشاحن وبالنسبة إلى ، يشتمل علي اإثبات البيانات التى 

 الغير.
من 2) لدليل المستخلص  ( ويجوز فى العلاقة بين الناقل والشاحن إثبات خلاف ا

نات من بيا به  ما ورد  خلاف  شحن و ير ، سند ال فى مواج ة الغ جوز  ولا ي
ه من خلاف ما ورد ب و  حسن النية إثبات خلاف الدليل المستخلص من السند

 .ويجوز للك ل لا الغير، بيانات
سمه3) سند با للى صدر ال يه ا فى حكم  و  ( ويعتبر المرسل إل ير  من الغ لأمره 

 .الشاحن نفسهواله المادا إلا إلا كان ا
قرا  -211مادا  فى )الف يه  مادا 2يعد إيصال الشحن المشار إل من ال الا  199(  من 

فى الإيصال  القانون دليلاً على تسلم الناقل البضائع من نة  لة المبي الشاحن بالحا
 .ما لم يثبت غير للك

  -212مادا 

من 1) شحن  ن يهلب  سند  ضائع بمقتضى  سلم ب فى ت حق  ( يجوز لكل من لره 
فى  لك  ينص على ل شره  ن  يات من ا ب الناقل إصدار  لون تسليم تتعلق بكم

 .سند الشحن
قل لح و  لأمره و  ( وتصدر  لون التسليم باسم شخص معين2) له ويوقع ا النا ام

 .وهالب الألن
عن  لون 3) ناً  قل بيا يه النا ( وإلا كان سند الشحن قابلاً للتداول وجب  ن نلكر ف

بين ، التسليم التى  صدراا والبضائع المبينة ب ا شحنة بأكمل ا  وإلا وزعت ال
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 . لون تسليم متعددا وجب  ن يسترد الناقل سند الشحن
  .الشرعى حق تسلم البضائع المبينة به ( ويعهى  لن التسليم حامله4)

 .لا يترتب على بيع السفينة فسخ عقد النقل البحرى -213مادا 

كون صالحة للملاحة  -214مادا  لزم لت ما ي سفينة وتج يزاا ب عداد ال قل إ على النا
شحن في ا تى ت نوع البضاعة ال قل  عداد ، ولتنفيل السفر المتفق عليه ون يه إ وعل

 .صصة للشحن لتكون صالحة لوضع البضاعة في ا وحفظ ا قسام السفينة المخ

  -215مادا 

لك1) ، ( يلتزم الناقل بشحن البضائع فى السفينة وتفريغ ا ما لم يتفق على غير ل
 .كما يلزم برص البضائع بالسفينة ونقل ا وتسليم ا عند وصول ا

 .( ويلتزم الناقل بالمحافظة على البضائع التى تشحن على السفينة2)
شحن  -216دا ما قل  جوز للنا صرية لا ي موانى الم بين ال ساحلية  حة ال عدا الملا

بة لك كتا فى ل شاحن  لره ال سفينة إلا إلا  لن  سهح ال لى  ضائع ع كان  و  ،ب إلا 
شحن  الناقل ملزماً بالشحن ب له الكيفية بمقتضى القانون المعمول به فى ميناء ال

شحن ب له جرى العرف فى ا و  إلا اقتضت هبيعة الشحنة و  لا الميناء على ال
ويجررب فررى جميررع الأحرروال  ن تررلكر فررى سررند الشررحن  ن البضرراعة ، الكيفيررة

 .مشحونة على السهح

على الناقل إلا توقفت السفينة عن مواصلة السفر  ياً كان سبب للك بلل  -217مادا 
يه  فق عل ناء المت لى المي ضائع إ قل الب خرى لن سفينة   عداد  مة لإ ية اللاز العنا
لى  عاً إ سفينة راج قف ال كان تو لك إلا إلا  عن ل شئة  صروفات النا مل الم وتح

قانون  229 حالات الإعفاء من المسئولية المنصوص علي ا فى المادا الا ال من 
فق  قل الأجرا المت ستحق النا فتكون المصروفات فى اله الحالة على الشاحن وي

 .علي ا عن الرحلة كاملة إل وصلت البضاعة إلى الميناء المتفق عليه

 و  على الشاحن تسليم البضائع للناقل فى الزمان والمكان المتفق علي ما -218مادا 
ير الللين يقضى ب ما العرف  فاق على غ السائد فى ميناء الشحن إلا لم يوجد ات

الا  -للك يل  فى تنف ولا يجوز  ن تزيد قيمة التعويض اللى يستحق عن التأخير 
 الالتزام على مقدار الأجرا

  -219مادا 

وإلا كانررت الأجرررا مسررتحقة الأداء عنررد ، ( يلتررزم الشرراحن بررأداء  جرررا النقررل1)
 .ه حق فى تسليم البضاعة إلا قبل تسلم االوصول التزم  يضاً بأدائ ا من ل

ترض ، ( وإلا لم يلكر فى سند الشحن مقدار الأجرا المستحقة عند الوصول2) اف
لك  خالف ل ما ي بات  جوز إث  ن الناقل قبض الأجرا بكامل ا عند الشحن، ولا ي

سند  ن الأجرا جزءاً  و  فى مواج ة الغير اللى لا يعلم وقت حصوله على ال
سمه، مستحقاً  من ا لا يزال سند با لأمره  و  ويعتبر المرسل إليه اللى صدر ال
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 .الشاحن نفسهومن الغير فى حكم اله المادا إلا إلا كان ا

شاحن3) بر  ال فع الأجرا ول و  ( ولا ي من د ضائع  سليم الب حق ت لره  فت ومن  تل
 .قيمت ا  ثناء السفر و  نقصت كميت ا و  البضائع

حرتستحق  جرا النقل ع -220مادا  فى الب اا   و  ن البضائع التى يقرر الربان إلقاء
سفينة قال ال خرى لإن صورا   بأى  ضحية ب ا  شحنة و  الت عاا ، ال مع مرا لك  ل

 . حكام الخسارات البحرية المشتركة

قاارا -221مادا  قوا  سبب  ضائع ب كت الب قل إلا ال جرا الن ستحق   مال  و  لا ت إا
 .العقد من التزاماتو   الناقل فى تنفيل ما يفرضه عليه القانون

البضائع المشحونة في ا  و  يضمن الشاحن الضرر اللى يصيب السفينة -222مادا 
 عن عيب فى بضائعه و  فعل تابعيه و  ناشئاً عن فعله -إلا كان الضرر

سند  -223مادا  شرعى ل مل ال لى الحا ند وصول ا إ ضائع ع سليم الب بان ت لى الر ع
 .من ينوب عنه فى تسلم ا و  الشحن

ضائع  -224مادا  سليم الب نة على ت قل قري لى النا شحن إ يعد تسليم نسخة من سند ال
 .إلى صاحب الحق فى تسلم ا ما لم يثبت غير للك

  -225مادا 

تداول بهلب 1) بل لل شحن القا سند ال من  سخاً  لون ن شخاص يحم ( إلا تقدم عدا  
كون، تسلم البضائع تى ت سخة ال مل الن ير في  و  وجب تفضيل حا سابقاً تظ  ا 

 .على تظ يرات النسخ الأخرى
له الأفضلية على ، ( وإلا تسلم البضائع حامل حسن النية لإحدى النسخ2) نت  كا

 كانت تظ يرات ا  سبق تاريخاً.وحامل النسخ الأخرى ول
  -226مادا 

ضائع1) سلم ا و  ( إلا لم يحضر صاحب الحق فى تسلم الب عن ت نع   حضر وامت
قال  ن ، غيراا من المبالغ الناشئة عن النقلو   عن  داء  جرا النقل و  جاز للن

يهلررب مررن قاضررى الأمررور الوقتيررة الإلن بإيررداع البضررائع عنررد  مررين يعينرره 
ضى ضائع كل ا، القا يع الب لب الإلن بب قل ه جوز للنا ستيفاء  و  وي ض ا لا بع

 .المبالغ الملكورا
جرا ال2) ضائع لاستيفاء   من الب لى ث ياز ع قل امت كون للنا من ( وي اا  قل وغير ن

 المبالغ التى تستحق له بسبب النقل
  -227مادا 

بين  و  ( يضمن الناقل الاك البضائع وتلف ا إلا حدث ال لاك1) مدا  فى ال لف  الت
سليم ا ، تسلم الناقل البضائع فى ميناء الشحن يغ بت ناء التفر فى مي مه  وبين قيا

 .السابقةإيداع ا هبقاً للمادا  و  ،إلى صاحب الحق فى تسلم ا
ما 2) لى  سابقة ع قرا ال فى الف صوص علي ا  سئولية المن كام الم سرى  ح ( ولا ت
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 :يأتى
 .الملاحة الساحلية بين موانى الجم ورية إلا إلا اتفق على غير للك - 

سرى  -ب قل فت النقل بمقتضى عقد إيجار إلا إلا صدر سند شحن تنفيل ل لا الن
ل قت ا من الو تداء  سئولية اب اله الم بين  حكام  سند العلاقة  يه ال ينظم ف لى 

   .حامله والناقل
ية  -228مادا  ماً التال ستين يو خلال ال سلم  لم ت كة إلا  كم ال ال فى ح ضائع  عد الب ت

مادا 2لانقضاء ميعاد التسليم المنصوص عليه فى )الفقرا  من ال الا  240(  من 
 .القانون

فى )الف -229مادا  مادا 1قرا يعفى الناقل من المسئولية المنصوص علي ا  من ال  )
تلف ا يرجع إلى سبب  جنبى  و  من الا القانون إلا ثبت  ن الاك البضاعة 227

 .لأحد من تابعيه فيه و  لنائبه و  لا يد له

عة  -230مادا  عن هبي شحن  سند ال فى  إلا تعمد الشاحن لكر بيانات غير صحيحة 
ضائع ضائع و  الب الاك الب عن  قال  سأل الن فلا ي عدم تلف  و  قيمت ا  بت  ا إلا ث

 .صحة اله البيانات

الاك -231مادا  شحن  و  لا يسأل الناقل عن  سند ال فى  يلكر  تى  ضائع ال لف الب ت
التلف ناشئ عن المخاهر  و   ن ا منقولة على سهح السفينة إلا  ثبت  ن ال لاك

 .الخاصة ب لا النوع من النقل

 -233مادا 

تلف ا بما لا يجاوز  لفى  و  البضائع( تحدد المسئولية  ياً كان نوع ا عن الاك 1)
هرد كل  عن  يه  شحن و  جن حدا  كل  و  و عن  ستة جني ات  جاوز  ما لا ي ب

  ى الحدين  على.، جرام من الوزن الإجمالى للبضاعةوكيل
هرود2) يات و  ( وإلا جمعت ال فى حاو عدد ، الوحدات  شحن  سند ال فى  كر  ول

هرداً الوحدات التى تشمل ا الحاوية عد كل  و  الهرود ستقلة  و  من ا  وحدا م
قل كة للنا ية مملو كن الحاو لم ت سئولية وإلا   فيما يتعلق بتعيين الحد الأعلى للم

 .وحدا مستقلة و  تلفت اعتبرت هرداً  و  مقدمة منه والكت و 
قدم  -234مادا  سئولية إلا  يد الم شاحن بتحد فى مواج ة ال قل التمسك  لا يجوز للنا

ظة  الشاحن بياناً قبل الشحن عن هبيعة البضاعة وقسمت ا وما يعلق على المحاف
ملكور  يان ال عد الب شحن وي سند ال فى  يان  الا الب علي ا من  امية خاصة ولكر 
لدليل  قل ا قيم النا لى  ن ي ضائع إ شاحن للب قرينة على صحة القيمة التى عين ا ال

 .على ما يخالف ا

  -235مادا 

ضا1) الاك الب عن  سئولية  عوى الم مت د تابعى  و  ئع( إلا  قي حد  لى   تلف ا ع
شره  يداا ب سئولية وتحد من الم الناقل جاز ل لا التابع التمسك بأحكام الإعفاء 
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 .بسبب ا و   ن يثبت  ن الخهأ اللى ارتكبه وقع حال تأدية وظيفته
يه على 2) قل وتابع به على النا للى يحكم  عويض ا لغ الت ( ولا يجوز  ن يزيد مب

مررن اررلا  233( مررن المررادا 1)الفقرررا  الحررد الأقصررى المنصرروص عليرره فررى
 القانون.

عن 3) شأ  ( ولا يجوز لتابع الناقل التمسك بتحديد المسئولية إلا ثبت  ن الضرر ن
عل ناع  و  ف حداث الضرر7امت صد إ عل بق تراث مصحوب  و  عن ف عدم اك ب

 .بإدراك بأن ضرراً يمكن  ن يحدث 
حاد -236مادا  قوع ال بل و يتم ق فاق  كل ات باهلاً  قع  ضرر ي نه ال شأ ع للى ين ث ا

 :ويكون موضوعه  حد الأمور الآتية

 .تلف ا و  إعفاء الناقل من المسئولية عن الاك البضائع - 
 تعديل عبء الإثبات اللى يضعه القانون على عاتق الناقل. -ب
ما ا -ج قرا وتحديد مسئولية الناقل بأقل م فى )الف يه  مادا 2منصوص عل من ال  )

 .من الا القانون 232
خر  و  النزول للناقل عن الحقوق الناشئة عن التأمين على البضائع -د فاق آ  ى ات

 .مماثل
ما  و  للناقل  ن ينزل عن كل -237مادا  له   ك بعض الحقوق والإعفاءات المقررا 

 .يجوز له  ن يزيد مسئوليته والتزاماته بشره  ن يلكر للك فى سند الشحن

خالف -238مادا  ما ي لى  فاق ع جوز الات مادا  ي كام ال قانون إلا  236 ح الا ال من 
بشره  ن ، كانت الظروف الاستثنائية التى يتم في ا النقل تبرر إبرام الا الاتفاق

شره  ن  و  يكون من شأنه إعفاء الناقل من المسئولية عن خهئه يه وب خهأ تابع
يه ، لا يصدر سند شحن بين ف تداول ي بل لل و ن يدون الاتفاق فى إيصال غير قا

 .فيد للكما ي

  -239مادا 

ضاعة1) الاك الب لة  فى حا سلم ا  ن يخهر  و  (  قدم لت من يت لى  جب ع تلف ا ي
يوم  و  الناقل كتابة بال لاك تاليين ل مل ال يومى الع جاوز  عاد لا ي فى مي لف  الت

شحن حتى  سند ال فى  نة  تسليم البضاعة وإلا افترض  ن ا سلمت بحالت ا المبي
كان ال لاك، يقوم الدليل على ما يخالف للك جاز  و  وإلا  ظاار  لف غير  الت

 .تقديم الإخهار خلال الخمسة عشر يوماً التالية لتسليم البضاعة
( ولا يلررزم تقررديم الإخهررار المنصرروص عليرره فررى الفقرررا السررابقة إلا  جريررت 2)

قل سليم بحضور النا قت الت تت حالت ا و ضاعة و ثب نة للب من  و  معاي به و نائ
 .تسلم البضاعة

  -240مادا 

لى 1) تأخير يرجع إ بت  ن ال ضائع إلا  ث سليم الب فى ت تأخير  ( يسأل الناقل عن ال
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 .سبب  جنبى لا يد له فيه
فق 2) عاد المت فى المي ضائع  سلم الب لم ي سليم إلا  فى الت تأخر  قد  قل  بر النا ( ويعت

لم  و  عليه فى الميعاد اللى يسلم ا فيه الناقل العادى فى الظروف المماثلة إلا 
 .مثل الا الاتفاقيوجد 

( ولا يجوز  ن يزيد مبلغ التعويض اللى يحكم به على الناقل فى حالة التأخير 3)
ضائع سليم الب صوص  و  فى ت عويض المن صى للت حد الأق لى ال جزء من ا ع
 .من الا القانون 233( من المادا 1عليه فى )الفقرا 

ضائع ( ولا تستحق  ى تعويضات عن الضرر الناتج عن التأخير فى 4) تسليم الب
من  ماً  ستين يو خلال  تأخير  بة بال قل كتا عويض النا لب الت هر ها لم يخ إلا 

 .تاريخ التسليم
  -241مادا 

ضائع1) عن ارلاك الب يد مسرئوليته  قل التمسرك بتحد جوز للنا  و  تلف را و  ( لا ي
عل عن ف شأ  نه و  تأخير تسليم ا إلا ثبت  ن الضرر ن ناع صدر م من  و  امت

به ح و  نائ ضررمن   حداث ال صد إ يه بق صحوب  و  د تابع تراث م عدم اك ب
 .بإدراك  ن ضرراً يمكن  ن يحدث

نائبرره إلررى إحررداث الضرررر فررى الحررالتين  و  ،( ويفترررض اتجرراه قصررد الناقررل2)
 الأتيتين:

فى  -   إلا  صدر سند الشحن خال من التحفظات مع وجود ما يقتضى لكراا 
 .السند وللك بقصد الإضرار بالغير حسن النية

جب  -ب صريح يو فاق  فة لات سفينة بالمخال سهح ال لى  ضائع ع شحن الب إلا 
 شحن ا فى عنابر السفينة.

ضائع -242مادا  الاك الب عن  قع  تأخير وصول و  تلف ا و  لا يسأل الناقل   ا إلا و
حر و  للك بسبب إنقال فى الب لة  و  محاولة إنقال الأرواح  تدابير المعقو سبب ال ب

 .التى يتخلاا لإنقال الأموال فى البحر
  -243مادا 

قل -1 ية الن يل عمل قل بتنف خر  و  يجوز  ن يع د النا قل آ لى نا جزء من ا إ يل  بتنف
قل ويبقى ال، )الناقل الفعلى( ما لم يتفق على غير للك قد الن برم ع للى   قل ا نا

حدث  تى ت يع الأضرار ال عن جم له  سئولاً قب قد( م قل المتعا شاحن )النا مع ال
عن الأضرار ،  ثناء تنفيل عقد النقل شاحن إلا  بل ال لى ق قل الفع سأل النا ولا ي

اله  عن  سئولاً  كون م قل وي من الن يله  التى تحدث  ثناء الجزء اللى يقوم بتنف
 .تضامن مع الناقل المتعاقدالأضرار قبل الشاحن بال

ولكررل مررن الناقررل والمتعاقررد والناقررل الفعلررى التمسررك بتحديررد المسررئولية  -2
من الا القانون ولا يجوز  ن  333( من المادا 1المنصوص علي ا فى الفقرا )



- 183 - 

لى على  قل الفع قد والنا يزيد ما يحصل عليه هالب التعويض من الناقل المتعا
 .الحد الأقصى المنصوص عليه فى الفقرا الملكورا

فى  -3 صوص علي ا  كام المن سرى الأح شر ت شحن مبا سند  قل ب لة الن فى حا و
شحن وعلى الفقرتين السابقتين على مسئولية الناقل الأول اللى  ص سند ال در 

له قين  قالين اللاح سئولية إلا ، مسئولية الن من الم قل الأول  بر  النا لك ي مع ل و
ضاعة الاك الب نه  شأ ع للى ن حادث ا بت  ن ال تأخير وصول ا  و  تلف ا و   ث

 .وقع  ثناء وجوداا فى حراسة ناقل لاحق
  -244مادا 

ضائع -1 قل الب قد ن عن ع شئة  لدعاوى النا من  بالبحر -تنقضى ا سنتين  بمضى 
 .من التاريخ اللى كان يجب  ن يتم فيه التسليم و  تاريخ تسليم البضائع

بتسررليم  و  وينقهررع سررريان المرردا بكترراب مسررجل مصررحوب بعلررم وصررول -2
لك بالإضافة  و  المستندات المتعلقة بالمهالبة قدير الأضرار ول بندب خبير لت

  .إلى الأسباب المقررا فى القانون المدنى
تزمين و -3 من المل ينقضى حق من وج ت إليه المهالبة فى الرجوع على غيره 

فاء  و  بمضى تسعين يوماً من تاريخ إقامة الدعوى عليه مه بالو تاريخ قيا من 
 .( من اله المادا1انقضت المدا المشار إلي ا فى الفقرا )وول
مام المح -245مادا  بالبحر   ضائع  قل الب قد ن عن ع شئة  لدعاوى النا فع ا مة تر ك

ضاً حسب ، المختصة وفقاً لأحكام قانونا المرافعات المدنية والتجارية ويجوز  ي
فى دائرت ا  قع  تى ي مة ال لى المحك اختيار المدعى  ن ترفع الدعاوى الملكورا إ

شحن ناء ال يغ و  مي ناء التفر سفينة و  مي لى ال يه ع جز ف للى ح ناء ا قع ، المي وي
نزاع  يام ال لى ق سابق ع فاق  كل ات الا باهلاً  فى  حق  مدعى ال سلب ال ضى ب يق

 .تقييده و  الاختيار

نه  -246مادا  شئة ع لدعاوى النا لة ا بالبحر على إحا إلا اتفق فى عقد نقل البضائع 
كيم لى التح مة ، إ ئرا المحك فى دا مدعى  يار ال كيم حسب اخت جراء التح وجب إ

شحن يغ و  التى يقع ب ا ميناء ال ناء التفر يه و  مي مدعى عل موهن ال فى  و  فى 
سى  و  مكان إبرام العقد بشره  ن يكون للمدعى عليه فى الا المكان مركز رئي

فى دائرا المحكمة التى  و  فى المكان المعين فى اتفاق التحكيم و  وكالة و  فرع
سابق على ، يقع في ا الميناء اللى حجز فيه على السفينة فاق  كل ات باهلاً  قع  وي

 تقييده و  حق فى الا الاختيارقيام النزاع يقضى بسلب المدعى ال

ضائع  -247مادا  قل الب قد ن عن ع شئة  لدعاوى النا لة ا لى إحا فاق ع لة الات فى حا
نزاع على مقتضى الأحكام  فى ال مون بالفصل  بالبحر إلى التحكيم يلتزم المحك
فاق  كل ات باهلاً  قع  ملكور وي قد ال شأن الع قانون ب الا ال فى  المنصوص علي ا 

 .اع يقضى بإعفاء المحكمين من التقيد ب له الأحكامسابق على قيام النز
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  -248مادا 
بالبحر -1 فى ، يثبت عقد نقل الأشخاص  يلكر  سفر" و تلكرا ال سمى " بمحرر ي

 :تلكرا السفر على وجه الخصوص
 .اسم الناقل واسم المسافر - 

 .بيان عن الرحلة -ب
 .اسم السفينة -ج
ريخرره ومينرراء الوصررول وتاريخرره والمرروانى المتوسررهة مينرراء القيررام وتا -د

 .السفينةولرس
 . جرا النقل -ار
 .مكانه فى السفينة و  الدرجة ورقم الغرفة التى يشغل ا المسافر -و

 .مكانه فى السفينة و  ولا يجوز النزول عن تلكرا السفر -2
الناقررل يجروز  ن يسررتبدل بترلكرا السررفر وثيقرة  خرررى يبرين في ررا اسرم  -249مرادا 

تزم بتأديت ا تى يل خدمات ال لى ، وال يد ع سفينة لا تز لة ال نت حمو لك إلا كا ول
ناء و  عشرين هناً بحرياً  خل المي خدمات دا قوم ب ناهق  و  كانت السفينة ت فى م

 .محدودا تعين ا السلهات البحرية

كون صالحة للملاحة  -250مادا  لزم لت ما ي يلتزم الناقل بإعداد السفينة وتج يزاا ب
مدا  هوال  لة  اله الحا سفينة على  قاء ال تزم بإب يه  ويل فق عل سفر المت يل ال ولتنف

 .السفر

تلكرا  -251مادا  فى  نين  كان المبي عاد والم فى المي سفر  سافر الحضور لل على الم
قى  و  السفر فإلا تخلف المسافر عن الحضور للسفر عاد المحدد ب تأخر عن المي

 .ملزماً بدفع الأجرا

سافرإلا  -252مادا  شره  ن  و  توفى الم قد ب سخ الع سفره ف حول دون  مانع ي قام 
يام على الأقل ، ورثتهو ويخهر ا الناقل بللك قبل الميعاد المعين للسفر بثلاثة  

بع الأجرا قل إلا ر اله الأحكام على  .فإلا تم الأخهار قلا يستحق النا سرى  وت
 .وا معه إلا هلبوا للك فراد عائلة المسافر وتابعيه اللين كان مقرراً  ن يسافر

ما  -253مادا  ثر في سافر   شخص الم قة ب ظروف المتعل كون لل فلا ي سفر  بد  ال إلا 
 .يرتبه العقد من التزامات

  -254مادا 

بت ، إلا تعلر السفر بسبب لا يرجع إلى الناقل -1 عويض وإلا ث فسخ العقد دون ت
دل نصررف  ن المرانع مررن السررفر يرجرع إلررى فعررل الناقررل الترزم بتعررويض يعررا

ويفترض  ن تعلر السفر راجع إلى فعل الناقل حتى يقوم الدليل على ، الأجرا
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 .غير للك
جرراز للمسررافر فسررخ العقررد مررع ، وإلا توقررف السررفر لمرردا تجرراوز ثلاثررة  يررام -2

ند الاقتضاء سب ع بالتعويض إلا ، التعويض المنا تزام  من الال قل  فى النا ويع
يه جع إل سفر غير را قل  . ثبت  ن سبب توقف ال قام النا سخ إلا  جوز الف ولا ي

سفينة  قول وعلى  عاد مع فى مي يه  بنقل المسافر إلى مكان الوصول المتفق عل
 .من لات المستوى

جرى  -255مادا  ضاء إلا   ند الاقت عويض ع مع الت قد  سخ الع سافر  ن يهلب ف للم
سفينة و  الناقل تعديلاً جوارياً فى مواعيد السفر سير ال خه  موانى  و  فى  فى 

نه ، المتوسهة المعلن عن اوالرس بت   عويض إلا  ث ومع للك يعفى الناقل من الت
 .بلل العناية المعتادا لتفادى الا التعديل

  -256مادا 

من ضرر  و  يسأل الناقل عما يحدث من ضرر بسبب وفاا المسافر -1 ما يلحقه 
للى  و  بسبب وفاا المسافر حادث ا قع ال ية إلا و شأ ما يلحق من إصابات بدن ن

 .عنه الضرر خلال تنفيل عقد النقل
سفر -2 ناء صعود  و  ويعد الحادث واقعاً خلال تنفيل عقد النقل إلا وقع  ثناء ال  ث

ناء الوصول و  المسافر إلى السفينة فى ميناء القيام فى مي فى  و  نزوله من ا 
بل  و  ميناء متوسه قل ق سة النا فى حرا سافر  كون في ا الم تى ي مدا ال ناء ال  ث

 .بعد نزوله من ا و  عوده إلى السفينةص
تت  -257مادا  بعفى الناقل من المسئولية المنصوص علي ا فى المادا السابقة إلا  ثب

 .إصابته ترجع إلى سبب  جنبى لا يد له فيه و   ن وفاا الراكب

  -258مادا 

سافر -1 فاا الم لة و فى حا قل   لا يجوز  ن يزيد التعويض اللى يحكم به على النا
عويض ، إصابته على مائة وخمسين  لف جنيه  و حد للت فاق على  ويجوز الات

 .يزيد على الا المقدار
( مررن اررله المررادا مجمرروع هلبررات 1ويشررمل التعررويض المقرررر فررى الفقرررا ) -2

كل ، ممن يعول م و  من ورثته و  التعويض التى تقدم من المسافر عن  لك  ول
 .حادث على حدا

عن لا يجوز للناقل ا -259مادا  شأ  بت  ن الضرر ن سئولية إلا ث يد الم لتمسك بتحد
نه و  فعل ناع صدر م حداث الضرر و  امت به بقصد إ تراث  و  من نائ عدم اك ب

 .مصحوب بإدراك  ن ضرراً يمكن  ن يحدث

ضرر  -260مادا  نه ال شأ ع للى ن حادث ا قوع ال بل و يتم ق فاق  كل ات باهلاً  قع  ي
 .ويكون موضوعه  حد الأمور الآتية

 .من يعول م و  ورثته و  اء الناقل من المسئولية قبل المسافرإعف - 
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 .تعديل عبء الإثبات  اللى يضعه القانون على عاتقه -ب
 .من الا القانون 258مقر فى المادا وتحديد التعويض بأقل مما ا -ج
 .النزول للناقل عن الحقوق الناشئة عن التأمين على شخص المسافر -د

لة  -261مادا  خلال فى حا بة بالإصابة  قل كتا هار النا جب إخ ية ي صابة البدن الإ
ترض إل غادراا  سفينة وإلا اف سافر ال غادرا الم تاريخ م من  ماً  خمسة عشر يو

 .غير للكودون إصابة ما لم يثبت ا

مات  -262مادا  يل الالتزا فى تنف تأخير  عن ال شأ  للى ين عن الضرر ا قل  يسأل النا
يد التى يرتب ا عليه العقد إلا إلا  بى لا  اثبت  ن الا التأخير يرجع إلى سبب  جن

 .له فيه

مات  -262مادا  يل الالتزا فى تنف تأخير  عن ال شأ  للى ين عن الضرر ا قل  يسأل النا
يد  بى لا  التى يرتب ا عليه العقد إلا إلا اثبت  ن الا التأخير يرجع إلى سبب  جن

 .له فيه

حد وكلاء  -264مادا  قلإلا  قيمت دعوى التعويض على   يه  و  النا حد تابع على  
جاج ب ا  قل الاحت كون للنا تى ي جاز لمن  قيمت عليه الدعوى التمسك بالدفوع ال

يل بت الوك تابع  ن  و  وبأحكام المسئولية وانقضاء الدعوى بمضى المدا إلا  ث ال
 .بسبب ا و  الفعل المنسوب إليه صدر فى حالة تأدية وظيفته

  -265مادا 

الا الفصل على لا تسرى  حكام عقد  -1 فى  نقل الأشخاص المنصوص علي ا 
فاً  قال محتر لة الأشخاص ، النقل المجانى إلا إلا كان الن فى حا سرى  ما لا ت ك

 .اللين يتسللون إلى السفينة خلسة بقصد السفر بغير  جرا
الا الفصل على  -2 فى  قل الأشخاص المنصوص علي ا  قد ن وتسرى  حكام ع

خر  و  لى نقل م كمرافقين لحيوان حىالأشخاص اللين يوافق الناقل ع لشيء آ
 .ينقله بمقتضى عقد نقل بضائع

قد -266مادا  تى يعين ا الع حدود ال فى ال سافر   و  يشمل التزام الناقل نقل  متعة الم
 .العرف

  -267مادا 

سافر لنقل ا  و  يسلم الناقل -1 يه الم من ينوب عنه إيصالاً بالأمتعة التى يسلم ا إل
 .متعة في دفتر خاصوتسجل اله الأ

سلم ا  -2 تي ي بات ال من المرك اا  سيارات وغير سجلة ال عة الم من الأمت عد  وت
 .المسافر إلى الناقل لنقل ا معه على السفينة

 -268مادا 

الاك  -1 لة  فى حا قل  به على النا للى يحكم  عويض ا مة الت لا يجوز  ن تزيد قي
سجلة عة الم كل  و  الأمت يه ل سة آلاف جن لى خم سافرتلف ا ع كان ، م إلا إلا 
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غيراررا مررن المركبررات فيجرروز  ن تتعرردى قيمررة  و  الضرررر متعلقرراً بسرريارا
سيارا كل  يه ل لف جن سين   يد على خم  و  التعويض الا الحد بشره  ن لا تز

 .مركبة وما قد يوجد ب ا من  متعة
مادا  -2 فى ال سابقة و قرا ال فى الف ملكورا  عاا الأحكام ال مع مرا الا  271و من 

المسررجلة  حكررام عقررد نقررل البضررائع تسرررى علررى نقررل الأمتعررة غيررر  القررانون
 .بالبحر

  -269مادا 

سافر  و  يسأل الناقل عن الاك -1 حتفظ ب ا الم تلف الأمتعة غير المسجلة التى ي
 .تابعيه و  خهأ من ينوب عنه و  إلا  ثبت  ن الضرر يرجع إلى خهأ الناقل

فى ا -2 صوص علي ا  كام المن عاا الأح مع مرا مادا و قانون لا  259ل الا ال من 
عة  الاك الأمت لة  فى حا قل  به على النا للى حكم  عويض ا يد الت جوز  ن يز ي

سافر و  غير المسجلة كل م يه ل حد على ، تلف ا عن  لفى جن الا ال سرى  ولا ي
بان ند الر سافر ع تى يودع ا الم شياء ال فظ  و  الأ لف بح شخص المك ند ال ع

ما تى  خهره ب سفينة م فى ال ية  الودائع  من  ام ظة علي ا  به على المحاف يعاق
 .خاصة

جرا  -270مادا  فاء لأ سجلة و ير الم سافر غ عة الم حبس  مت بان  ن ي جوز للر لا ي
 النقل

تالى  -271مادا  تنقضى الدعاوى الناشئة عن نقل الأمتعة بمضى سنتين من اليوم ال
جب   و  ليوم مغادرا المسافر السفينة كان ي للى  يوم ا تالى لل يوم ال ن يغادراا ال

 .فيه

مة  -272مادا  لى المحك بالبحر إ قل الأشخاص  قد ن عن ع شئة  لدعاوى النا فع ا تر
المختصررة وفقرراً للأحكررام المنصرروص علي ررا فررى قررانون المرافعررات المدينررة 
لى  ملكورا إ لدعاوى ال والتجارية ويجوز  يضاً حسب اختيار المدعى  ن ترفع ا

يام ناء الق فى دائرت ا مي قع  تى ي مة ال ناء الوصول و  المحك للى  و  مي ناء ا المي
ضى  نزاع يق يام ال لى ق سابق ع فاق  كل ات باهلاً  قع  سفينة وي لى ال يه ع حجز ف

 تقييده و  بسلب المدعى الحق فى الا الاختيار
شتركين  -273مادا  بل الم لة ق فى حالة الرحلات البحرية للسياحة يلتزم منظم الرح

لةفي ا بتنفيلاا وفقاً للشروه المنصوص علي  ظيم الرح شروه  و  ا فى عقد تن ال
 .المعلن عن ا

تلكرا  و  يسلم منظم الرحلة لكل مشترك -274مادا  شتركين  من الم لكل مجموعة 
حق التمسك ب لا  باهلاً  وللمشترك وحده  لة  ظيم الرح الرحلة وإلا كان عقد تن

 .البهلان

 :يبين فى تلكرا الرحلة على وجه الخصوص -275مادا 
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 .اسم السفينة - 
 .اسم منظم الرحلة وعنوانه -ب
 .اسم المسافر وعنوانه -ج
 درجة السفر ورقم الغرفة التى يشغل ا المسافر فى السفينة. -د
 .ثمن التلكرا وبيان النفقات التى يشمل ا الا الثمن -ار
 .السفينةوميناء القيام وميناء الوصول والموانى المتوسهة المعينة لرس -و
 .العوداتاريخ القيام وتاريخ  -ز
 .الخدمات التى يتع د منظم الرحلة بتقديم ا للمسافر المشترك في ا -ح
شتمل  -276مادا  تراً ي لة دف تلكرا الرح لى  سافر بالإضافة إ لة للم منظم الرح يسلم 

على قسائم تبين فى كل من ا الخدمات التى يتع د منظم الرحلة بتقديم ا للمسافر 
 .يمةعلى البر فى الميناء الملكور فى القس

لة  -277مادا  تلكرا الرح فى  نة  مات المبي يسأل منظم الرحلة عن الإخلال بالالتزا
 .وفى الدفتر المشار إليه فى المادا السابقة

 متعته  و  يسأل منظم الرحلة عن تعويض الضرر اللى يصيب المسافر -278مادا 
سئولية الأحكام المنصوص ،  ثناء تنفيل عقد النقل البحرى وتسرى على اله الم

 .من الا القانون 272إلى  256علي ا فى المواد من 

 القطثثر

  -279مادا 
تكون إدارا عملية القهر داخل الموانى لربان السفينة المقهورا ويسأل مج ز  -1

 .اله السفينة عن جميع الأضرار التى تحدث  ثناء عملية القهر
تاب -2 فاق ك جوز بات سفينة وي بان ال ناء لر خل المي هر دا ية الق ترك إدارا عمل ى 

حدث ، القاهرا تى ت عن الأضرار ال وفى اله الحالة يسأل مج ز اله السفينة 
  ثناء عملية القهر إلا إلا  ثبت  ن الضرر نشأ عن السفينة المقهورا

  -280مادا 

قاه -1 سفينة ال بان ال سأل تكون إدارا عملية القهر خارج حدود الموانى لر را وي
هر  إلا إلا  ية الق ناء عمل حدث  ث مج ز اله السفينة عن جميع الأضرار لتى ت

 . ثبت  ن الضرر نشأ عن خهأ السفينة المقهورا
ويجرروز باتفرراق صررريح ترررك عمليررة القهررر خررارج المينرراء لربرران السررفينة  -2

المقهورا وفى اله الحالة يسأل مج ز السفينة عن الأضرار التى تحدث  ثناء 
 .لية القهرعم

تاريخ  -281مادا  من  سنتين  هر بمضى  ية الق عن عمل شئة  لدعاوى النا تنقضى ا
 .انت اء اله العملية
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 الإرشثثاد

 -282مادا 
الإرشاد إجبارى فى قناا السويس وفى الموانى المصرية التى يصدر بتعيين ا  -1

 .قرار من الوزير المختص
يد م -2 يين الرسوم الأصلية وتسرى فيما يتعلق بتنظيم الإرشاد وتحد ناهقه وتع

 .والإضافية التى تستحق عنه وفقاً للقوانين والقرارات الخاصة بللك
ويصرردر بتحديررد حررالات الإعفرراء مررن الالتررزام بإرشرراد السررفن فررى المرروانى  -3

 .المصرية قرار من الوزير المختص

ح -283مادا  تى ت عد ال بع القوا تزام الإرشاد  ن تت دداا على كل سفينة خاضعة لال
تحرك ا  و  الج ة الإدارية المختصة بهلب الإرشاد قبل دخول ا منهقة الإرشاد

 .خروج ا من ا و  في ا

ل و  على المرشد  ن يقدم مساعدته -284مادا  لم ولاً للسفينة التى تكون فى خهر و
 .يهلب إليه للك

سوء الأحوال  -285مادا  سبب  سفينة ب مع ال سفر  يةإلا اضهر المرشد إلى ال  الجو
قام  و  للى  ناء ا لى المي ته إ ته وإعاد ئه وإقام قات غلا بان بنف بناء على هلب الر

 .منه مع التعويض عند الاقتضاء

 .تبقي قيادا السفينة وإدارت ا للربان  ثناء قيام المرشد بعمله علي ا -286مادا 

يسررأل مج ررز السررفينة وحررده عررن الأضرررار التررى تلحررق الغيررر بسرربب  -287مررادا 
 .ء التى تقع من المرشد فى تنفيل عملية الإرشادالأخها

يل  -288مادا  يسأل مج ز السفينة عن الأضرار التى تلحق بسفينة الإرشاد  ثناء تنف
 .إلا إلا  ثبت  ن الضرر نشأ عن خهأ جسيم من المرشد، عملية الإرشاد

بحارا سفينة الإرشاد  و  يسأل المج ز عن الضرر اللى يصيب المرشد -289مادا 
شاد ية الإر يل عمل ناء تنف من ،  ث صدر  هأ  عن خ شأ  ضرر ن بت  ن ال إلا إلا  ث

 .من البحارا و  المرشد

 المرشد عن الأضرار التى تلحق بالسفينة التى يرشداا. يسأللا  -290مادا 

تاريخ  تنقضى -291مادا  من  سنتين  ية الإرشاد بمضى  عن عمل الدعاوى الناشئة 
 .انت اء اله العملية
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 فى الحــوادث البحرية

 التصــادم

  -292مادا 
كب للملاحة  و  فى حالة وقوع تصادم بين سفن بحرية -1 ية ومرا بين سفن بحر

سفن ، الداخلية حق بال تى تل عن الأضرار ال ستحق  تى ت سوى التعويضات ال ت
فى والأشي قاً للأحكام المنصوص علي ا  اء والأشخاص الموجودين علي ا هب

مات  عدا العائ ما  صادم. وفي الا الفصل دون اعتبار للمياه التى حصل في ا الت
ية سفينة بحر مادا  اله ال فى حكم  مة  كل عائ بر   و  المقيدا بمرسى ثابت، تعت

 .مركب ملاحة داخلية بحسب الأحوال
لوتسرى الأحكام المنصوص عل -2 الا الفصل و فى  مادى وي ا  هام  قع ارت لم ي

سفينة لأخرى سبب ا  للأشخاص  و  للأشياء و  على تعويض الأضرار التى ت
الموجررودين علررى اررله السررفينة إلا كانررت الأضرررار ناشررئة عررن قيررام السررفينة 

تى يقرراا  و  عن إامال القيام بحركة و  بحركة عاا الأحكام ال عدم مرا عن 
لوهنى شريع ا ية مصر الا و  الت فى جم ور ية  سارية الدول ية ال يات الدول تفاق

 .العربية بشأن تنظيم السير فى البحار
قرا ) -293مادا  مادا )2تسرى  حكام الا الفصل عدا حكم الف من ال الا 30(  من   )

 و  القانون على السفن البحرية ومراكب الملاحة الداخلية التى تخصص ا الدولة
 ة ولأغراض غير تجارية حد الأشخاص العامة لخدمة عام

 .لا يفترض الخهأ فى المسئولية الناشئة عن التصادم -294مادا 
لت  و  إلا نشأ التصادم عن قوا قاارا -295مادا  سباب وقوعه تحم قام شك حول  

الا الحكم ول، كل سفينة ما  صاب ا من ضرر قع وويسرى  تى و سفن ال نت ال كا
كانت إحدى اله السفن  و  بين ا التصادمكانت السفن التى وقع  و  بين ا التصادم

 .راسية وقت وقوع الحادث

عويض  -296مادا  سفينة بت اله ال سفن التزمت  حدى ال عن خهأ إ إلا نشأ التصادم 
 .الضرر اللى يترتب على التصادم

  -297مادا 

حدث بين ا  -1 تى  سفن ال من ال سفينة  إلا كان الخهأ مشتركاً قدرت مسئولية كل 
قع من االتصادم بنسبة  سبة  .الخهأ اللى و يد ن ظروف دون تحد لت ال وإلا حا

 .الخهأ اللى وقع من كل سفينة وزعت المسئولية بين ا بالتساوى
فى  -2 صوص علي ا  سبة المن بلات الن فى الخهأ  شتركت  تى ا سفن ال سأل ال وت

الفقرررا السررابقة وبرردون تضررامن بين ررا قبررل الغيررر عررن الأضرررار التررى تلحررق 
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بأى  و  الأشياء الأخرى الخاصة بالبحارا و  بالأمتعة و  لت ابحمو و  بالسفينة
 .شخص آخر موجود على السفينة

فاا شخص -3  و  وتكون المسئولية قبل الغير بالتضامن إلا ترتب على الخهأ و
يادا ، إصابته بجروح ويكون للسفينة التى تدفع  كثر من حصت ا الرجوع بالز

 .على السفن الأخرى
تب  -298مادا  الا الفصل ولتتر فى  سئولية المنصوص علي ا  صادم والم قع الت و

 .بخهأ المرشد إجبارياً وللك مع عدم الإخلال بالقواعد العامة فى المسئولية

  -299مادا 

لى  -1 بادر إ صادم بين ا  ن ي حدث الت يجب على ربان كل سفينة من السفن التى 
من الأشخاص الموج ودين علي ا مساعدا السفن الأخرى وبحارت ا وغيرام 

سفينته عرض  للى لا ي قدر ا لك بال جودين  و  بحارت ا و  ول شخاص المو الأ
جدى تزام، علي ا لخهر  الا الال يل  فى تنف سئولاً إن  امل  بان م كون الر ، وي

سجيل ا  ناء ت سفينته ومي سم  سفن الأخرى با لم ال لك  ن يع كن ل ما  م وعليه كل
 .والج ة القادمة من ا والج ة المسافرا إلي ا

فة  -2 عت المخال مات إلا إلا وق اله الالتزا ولا يكون المج ز مسئولاً عن مخالفة 
 .بناء على تعليمات صريحة منه

  -300مادا 

 :للمدعى إقامة الدعوى الناشئة عن التصادم  مام إحدى المحاكم الآتية -1
 .المحكمة التى تقع فى دائرت ا موهن المدعى عليه - 

فى  -ب قع  تى ي مة ال سفن و  دائرت االمحك يه ال جأت إل ناء مصرى ل  و  ل مي
 .إحدى السفن التى حدث بين ا تصادم

تى  -ج سفن ال لى ال يه ع للى حجز ف ناء ا فى دائرت ا المي قع  تى ي مة ال المحك
 .على إحدى اله السفن و  حدث بين ا تصادم

فى  -د حدث تصادم  صادم إلا  حدوث الت كان  المحكمة التى يقع فى دائرت ا م
 .يةمياه مصر

ويجرروز للخصرروم الاتفرراق علررى عرررض النررزاع الناشررئ عررن التصررادم علررى  -2
علررى  ن يجرررى التحكرريم حسررب اختيررار المرردعى فررى دائرررا إحرردى ، التحكرريم

 .المحاكم المنصوص علي ا فى الفقرا السابقة
  -301مادا 

تنقضى دعاوى التعويض الناشئة عن التصادم بمضى سنتين من تاريخ وقوع  -1
   .الحادث

م قرا )و فى الف يه  حق الرجوع المنصوص عل ضى  لك ينق مادا 3ع ل من ال  )
 .من الا القانون بمضى سنة من تاريخ الوفاا 297
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فى  -2 مدد المنصوص علي ا  سريان ال قف  مدنى ي قانون ال ومع مراعاا  حكام ال
ية  ياه الإقليم فى الم الفقرا السابقة إلا تعلر الحجز على السفينة المدعى علي ا 

ية ، المصرية سية جم ور عون بجن للين يتمت من الأشخاص  ا مدعى  كان ال و
 .كان له موهن ب ا و  مصر العربية

 الإنقثثاذ

  -302مادا 
تسرى  حكام الا الفصل على إنقال السفن البحرية التى تكون فى خهر وعلى  -1

كب الملاحة  ية ومرا سفن البحر بين ال تؤدى  تى  ته ال نوع لا من ال خدمات  ال
 تقدم في ا الخدمة. و  ون اعتبار للمياه التى يحصل في ا الإنقالالداخلية وللك د

ية -2 سفينة بحر مادا  اله ال فى حكم  مة  كل عائ ية  و  وتعد  مركب ملاحة داخل
 .بحسب الأحوال

قرا ) -303مادا  عدا حكم الف ( 2تسرى الأحكام المنصوص علي ا فى الا الفصل، 
ية  315من المادا  كب الملاحة الداخل ية ومرا سفن البحر من الا القانون على ال

مة ولأغراض غير  و  التى تخصص ا الدولة مة عا مة لخد  حد الأشخاص العا
سفن لة و  تجارية فإلا كانت اله ال كة للدو كب مملو عام و  المرا شخص  فلا ، ل

 .نونمن الا القا 315( من المادا 2والفقرا ) 307تسرى علي ا  حكام المادا 

  -304مادا 

حر معرضاً لخهر  -1 على كل ربان  ن يبادر إلى إنقال كل شخص يوجد فى الب
 و  وللررك بالقرردر الررلى لا يعرررض سررفينته، كرران مررن الأعررداءوال ررلاك ول

ويكون الربان مسئولاً إن  امل فى ، الأشخاص الموجودين علي ا لخهر جدى
 .تنفيل الا الالتزام

قرا ولا يكون مج ز السفينة م -2 فى الف يه  شار إل تزام الم فة الال عن مخال سئولاً 
 .السابقة إلا إلا وقعت المخالفة بناء على تعليمات صريحة منه

  -305مادا 

لى  -1 كل عمل من  عمال الإنقال يعهى الحق فى مكافأا عادلة بشره  ن يؤدى إ
   .ولا يجوز  ن تزيد المكافأا على قيمة الأشياء التى  نقلت، نتيجة نافعة

قدمت ل ا  -2 تى  سفينة ال عة التزمت ال جة ناف لى نتي وإلا لم تؤدى  عمال الإنقال إ
 .اله الأعمال بالمصاريف التى  نفقت فى الا الشأن

فأا -306مادا  قال آى مكا مال الإن فى  ع شتركوا  للين ا ستحق الأشخاص ا  و  لا ي
عونت قد رفضت م اله الأعمال  قدمت ل ا  تى  سفينة ال  م مصاريف إلا كانت ال

 .صراحة ولسبب معقول

 .تم الإنقال بين سفن مملوكة لشخص واحدوتستحق المكافأا ول -307مادا 
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فأا -308مادا  ستحق  ى مكا هر لا ت لة الق قوم  و  فى حا تى ت سفينة ال مصاريف لل
الأشررخاص  و  البضررائع و  ب ررله العمليررة عررن إنقررال السررفينة التررى تقهراررا

عادا الموجودين علي ا إلا إلا قامت  تدخل  ستثنائية لا  السفينة القاهرا بخدمات ا
 .فى القهر

فأا -309مادا  ستحق  ى مكا كان  و  لا ت ياً  يد   سائل البر قال ر عن إن صاريف  م
 .نوع ا

  -310مادا 

يتفق الهرفان على مقدار المكافأا فإلا لم يتفقا حددت المحكمة مقداراا وتحدد  -1
ب فأا  يع المكا سبة توز ية لات ا ن يات بالكيف فى عمل شتركت  تى ا سفن ال ين ال

 .الإنقال وكللك نسبة التوزيع بين مالك كل سفينة وربان ا وبحارت ا
بين مالك ا  -2 يع  يتم التوز ية ف سفينة  جنب قال  مت بالإن وإلا كانت السفينة التى قا

 .والأشخاص اللين فى خدمت ا هبقاً لقانون الدولة التى تتمتع السفينة بجنسيت ا
  -311مادا 

له  -1 جوز  خلاف وي ند ال حدداا القاضى ع فأا ي تستحق عن إنقال الأشخاص مكا
برر  ية ت ته المال نت حال فأا إلا كا من  داء المكا قل  للى  ن شخص ا فى ال  ن يع

 .للك
فأا  -2 فى المكا عادلاً  صيباً  شرية ن قلوا الأرواح الب للين  ن ويستحق الأشخاص ا

جوز التى تعهى لمن قاموا بإنقال السفينة والبضائ ع بمناسبة الحادث لاته ولا ي
قرا  فى الف شار إلي ا  فأا الم اله الحصة والمكا من  قل  بين نصيب المن الجمع 

 السابقة.
مة -312مادا  جوز للمحك هرفين -ي حد ال لب   لى ه ناء ع هال -ب كل  و  إب عديل  ت

  تفاق على الإنقال إلا تبين ل ا ان شروهه غير عادلة.

  -313مادا 

 :ى تحديد المكافأا الأساسين التاليين بحسب الترتيبتراعى المحكمة ف -1
يه  -  شتركوا ف مقدار المنفعة التى نتجت عن الإنقال وج ود الأشخاص اللين ا

وكفراءت م والخهررر الررلى تعرضرت لررره السررفينة الترى  نقررلت والأشررخاص 
الموجررودين علي ررا والبضررائع المشررحونة في ررا والخهررر الررلى تعرررض لرره 

ية المنقلون والسفينة ا اله العمل ستغرقته  للى ا قال والوقت ا قات بالإن تى  ل
ستعملت  تى ا مة الأدوات ال جت عن ا وقي والمصروفات والأضرار التى نت

 في ا على  ن يراعى عند الاقتضاء كون السفينة مخصصة للإنقال.
 .قيمة الأشياء التى  نقلت و جرا النقل -ب

يع ال -3 ند توز ما ع قال وتراعى المحكمة الأساسين لات  قائمين بالإن بين ال فأا  مكا
 .إلا تعددوا



- 194 - 

بإلغائ ررا إلا تبررين  ن  و  يجرروز للمحكمررة  ن تقضررى بتخفرريض المكافررأا -314مررادا 
ماً  قال لاز لت الإن بوا  خهاء جع سرقات و  القائمين بالإنقال قد ارتك بوا   إلا ارتك

 .وقع من م غير للك من  عمال الغش و   خفوا  شياء مسروقة و 

  -315مادا 

فأا -1 بة بالمكا عاوى المهال سنتين  و  تنقضى د قال بمضى  عن الإن المصاريف 
 من تاريخ  عمال الإنقال. 

فى  -2 مدا المنصوص علي ا  سريان ال قف  مدنى ي قانون ال ومع مراعاا  حكام ال
ية  ياه الإقليم فى الم الفقرا السابقة إلا تعلر الحجز على السفينة المدعى علي ا 

يةوكان المدعى من الأشخ ية مصر العرب  اص اللين يتمتعون بجنسية جم ور
 .كان له موهن ب ا و 

لدعاوى  -316مادا  ظر ا ية بن مة  جنب فاق يقضى باختصاص محك يقع باهلاً كل ات
ية مصر  و  الناشئة عن الإنقال خارج جم ور لدعاوى  بإجراء التحكيم فى اله ا

نت ا صرية وكا ياه الم فى الم قال  قع الإن لك إلا و ية ول مت العرب تى قا سفينة ال ل
 .السفينة التى  نقلت تتمتع بالجنسية المصرية و  بالإنقال

 الخسثارات البحرية

الا  -317مادا  فى  صوص علي ا  كام المن ية الأح سارات البحر لى الخ سرى ع ت
شأن بين لوى ال خاص  فاق .الفصل فيما لم يرد بشأنه اتفاق  لم يوجد ات  و  فإن 

 .العرف البحرىنص تهبق القواعد المقررا فى 
 الخسارات البحرية إما مشتركة وإما خاصة -318مادا 
  -319مادا 

بان  و  تعد خسارا مشتركة كل تضحية -1 ية يقرراا الر مصروفات غير اعتياد
قاء خهر  و  تبلل مة لات سلامة العا جل ال تنفق عن قصد وبكيفية معقولة من  

خسارا لا تنهبق علي ا  وكل، الأموال الموجودا علي ا و  داام ي دد السفينة
 . حكام الفقرا السابقة تعد خسارا خاصة

بات ، ويفترض  ن الخسارا خاصة -2 شتركة إث يدعى  ن ا خسارا م من  وعلى 
 للك

للى لحقه الضرر -320مادا  شيء ا لك ال فق  و  يتحمل الخسارا الخاصة ما من  ن
حدث الضرر من   ف و  المصروفات مع مراعاا حقه فى الرجوع على  اد من  

 .من المصروفات التى  نفقت

لا تقبررل فررى الخسررارات المشررتركة إلا الأضرررار الماديررة التررى تصرريب  -321مررادا 
سفينة شره  ن  و  ال من  جل ا ب فق  تى تن بالغ ال جودا علي ا والم موال المو الأ

 و  المبالغ ناشئة مباشرا عن التضحية التى قرر الربان بلل ا و  تكون الأضرار
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 مررا الأضرررار الناشررئة عررن التررأخير كتعهيررل ، قرررر إنفاق رراالمصررروفات التررى 
فى الخسارات  السفينة والأضرار غير المباشرا كفرق  سعار البضائع فلا تقبل 

 .المشتركة

حد لوى وتعد الخسارا مشتركة ل -322مادا  جت عنه بخهأ   للى نت حادث ا وقع ال
الرجوع على الشأن فى الرحلة وللك دون إخلال بحق لوى الشأن الآخرين فى 

 من صدر منه الخهأ.

من مصرروفات  -323مادا  بدلاً  قت  تى  نف شتركة المصرروفات ال سارا م عد خ ت
فى الخسارا ل بل  جاوز المصروفات و خرى كانت تق شره  ن لا ت قت ب  ن ا  نف

 التى لم تنفق
سفينة  -324مادا  سهح ال شحن على  تى ت ضائع ال س م الب ساحلية ت عدا الملاحة ال

قلت  216كام المادا بالمخالفة لأح شتركة إلا  ن فى الخسارا الم قانون  الا ال من 
 تلفررت فررلا يجرروز لصرراحب ا هلررب اعتباراررا مررن  و   م إلا  لقيررت فررى البحررر

سفينة سهح ال شحن ا على  فق على   الخسارات المشتركة إلا إلا  ثبت  نه لم يوا
شحن و  إلا كان القانون و  ناء ال فى مي مول ب ا  لوائح المع شحنة هب و  ال عة ال ي

 .جرى العرف فى الا الميناء على للك و  توجب شحن ا ب له الكيفية

شتركة ال لاك -325مادا  ضائع  و  لا تقبل فى الخسارات الم حق الب للى يل لف ا الت
نه و  إيصال من الناقل و  التى لم يصدر بشأن ا سند شحن س م ، من ينوب ع وت

 .اله البضائع فى الخسارات المشتركة إلا  نقلت

البضررائع التررى قرردم عن ررا بيرران بأقررل مررن قيمت ررا الحقيقيررة تسرر م فررى  -326مررادا 
قة ساس قيمت ا الحقي اله الخسارات ، الخسارات المشتركة على   فى  بل  ولا تق

 .تلفت إلا على  ساس القيمة التى لكرت فى البيان و  إلا الكت

شأن  -327مادا  لم يصدر ب تى  سافرين ال عة الم حارا و مت شحن متعة الب سند   و  ا 
ختلاف  نواع ا  و  إيصال من الناقل من ينوب عنه وكللك رسائل البريد على ا

قلت اله الخسارات بقيمت ا ، لا تس م فى الخسارات المشتركة إلا  ن فى  بل  وتق
 .التقديرية

تتكررون مررن الالتزامررات والحقرروق الناشررئة عررن الخسررارات المشررتركة  -328مررادا 
 .وعة دائنةمجموعتان مجموعة مدينة ومجم

ضائع المشحونة  -329مادا  قل والب جرا الن سفينة و  نة ال تس م فى المجموعة المدي
 :فى السفينة بالكيفية الآتية

ية مضافاً إلي ا  -  لة البحر يه الرح للى تنت ى ف تس م السفينة بقيمت ا فى الميناء ا
 .قيمة التضحيات التى تكون قد تحملت ا

شتره تس م الأجرا الإجمالية لنقل  -ب لم ي تى  قل الأشخاص ال البضائع و جرا ن
 .استحقاق ا فى جميع الأحوال بمقدار الثلثين
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س م ، تس م البضائع التى  نقلت بقيمت ا التجارية الحقيقية فى ميناء التفريغ -ج وت
 .البضائع التى ضحيت بقيمت ا التجارية التقديرية فى الميناء الملكور

نررة الأضرررار والمصررروفات التررى تعررد مررن تقبررل فررى المجموعررة الدائ -330مررادا 
 :الخسارات المشتركة مقدرا على الوجه الآتى

يه الرحلة،  -  للى تنت ى ف ناء ا فى المي سفينة  حق بال تى تل تقدر قيمة الأضرار ال
ما  صلاح  فى إ علاً  قت ف تى  نف صروفات ال ساس الم لى   قدير ع كون الت وي

عدم على  ساس المصروفات الت و   صاب السفينة من ضرر لة  قديرية فى حا
اعتباراا  و  وفى حالة الاك السفينة الاكاً كلياً ، إجراء إصلاحات فى السفينة

كللك يحدد المبلغ اللى يقبل فى الخسارات المشتركة على  ساس قيمة السفينة 
ست  تى لي ية للإصلاحات ال سليمة قبل وقوع الحادث بعد خصم القيمة التقدير

 .الثمن المحصل من بيع الحهام إن وجدل ا صفة الخسارات المشتركة و
قدير  -ب كون الت يغ، وي ناء التفر فى مي ضائع  حق الب تى تل تقدر قيمة الأضرار ال

ملكور ناء ال فى المي سليمة  ضائع واى  ية ل له الب مة التجار ، على  ساس القي
لك  فة ول وفى حالة التلف تقدر على  ساس الفرق بين قيمت ا سليمة وقيمت ا تال

يوم  خر  عينفى آ ناء الم فى المي سفينة  يغ ال صول ا و  لتفر يوم  و  لاً لو فى 
وإلا بيعررت ، انت رراء الرحلررة البحريررة إلا انت ررت فررى غيررر المينرراء المررلكور

ساس  شتركة على   فى الخسارات الم بل  البضائع التالفة حدد الضرر اللى يق
خر الفرق بين الثمن الصافى الناتج عن البيع وقيمة البضائع واى سليمة فى  آ

لة  و  لاً لوصول ا و  يوم لتفريغ السفينة فى الميناء المعين فى يوم انت اء الرح
 .البحرية إلا انت ت فى غير الميناء الملكور

إلا لررم يرردفع  حررد لوى الشررأن الأصررول المهلوبررة منرره للإسرر ام فررى  -331مررادا 
اله الأموال  فق للحصول على  تى تن فإن المصروفات ال الخسارات المشتركة 

 بل فى الخسارات المشتركة.تق

  -332مادا 

فى الخسارات وجب  -1 س ام ا  ضمان إ ية ل بالغ نقد ضائع م إلا قدم  صحاب الب
عن  ئب  عن المج ز ونا ئب  سم نا فتح با شترك ي فى حساب م فوراً  يداع ا  إ
فق   صحاب البضائع اللين  قدموا المبالغ الملكورا فى  حد المصارف التى يت

ال فظ  فان وتح فى علي ا الهر شأن  قوق لوى ال فاء بح ضمان الو بالغ ل ه الم
بالغ، الخسارات المشتركة اله الم لى  و  ولا يجوز صرف دفعات من  اا إ رد

بالحقوق  عدم الإخلال  مع  لك  سوية ول ير الت من دفع ا إلا بإلن كتابى من خب
 .والالتزامات التى تترتب على التسوية الن ائية

الوقتية نائباً عن  صحاب البضائع كما وفى حالة الخلاف يعين قاضى الأمور  -2
 .يعين المصرف اللى تودع لديه المبالغ
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 .توزع الخسارات المشتركة بين جميع لوى الشأن فى الرحلة البحرية -333مرادا 
  -334مادا 

قوا واكثر يعينه لو و  يقوم بتسوية الخسارات المشتركة خبير -1 الشأن فإلا لم يتف
بالمحكمررة التررى يقررع فررى دائرت ررا آخررر مينرراء  يعينرره قاضررى للأمررور الوقتيررة

 ما إلا كان الا الميناء موجوداً خارج جم ورية مصر العربية يكون  .للتفريغ
 الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرت ا ميناء تسجيل السفينة.

 .ويجوز للخبراء الاستعانة بغيرام فى تأدية م مت م -2
مة  إلا لم يرض جميع لوى الشأن -335مرادا  بالتسوية وجب عرض ا على المحك

فررإلا رفضررت المحكمررة ، المختصررة بنرراء علررى هلررب  حرردام للتصررديق علي ررا
 . كثر لإجراء تسوية جديدا و  التصديق على التسوية وجب  ن تعين خبيراً 

فى الخسارات  -336مادا  س م  جب  ن ت تى ي ضائع ال للربان الامتناع عن تسليم الب
شتركة يداع ا إ و  الم لب إ من ه صيبه  لدفع ن ياً  ضماناً كاف صاحب ا  قدم  لا إلا 
سارات ضى ، الخ لى قا مر ع عرض الأ ضمان ي لى ال فان ع فق الهر لم يت وإلا 

 الأمور الوقتية لتقديره.

الا  -337مادا  قع  تازا وي ناً مم شتركة ديو عن الخسارات الم شئة  لديون النا عد ا ت
قلت الامتياز فيما يتعلق بالمبالغ المستحقة لمج ز السفينة تى  ن ضائع ال  على الب

الررثمن المتحصررل مررن بيع ررا.  مررا بالنسرربة إلررى المبررالغ المسررتحقة لأصررحاب  و 
البضررائع فيقررع الامتيرراز علررى السررفينة التررى  نقررلت و جرت ررا وتوابع ررا وتكررون 

 .الأولوية على ماعدااا من الديون -لمصروفات تسوية الخسارات المشتركة

شتركةلا تضامن بين الملتزمي -338مادا  لك ، ن بالإس ام فى الخسارات الم مع ل و
مدفوع  جزء غير ال اله الخسارات وزع ال فى  إلا عجز  حدام عن دفع نصيبه 

 .على الآخرين بنسبة ما يستحق على كل من م فى الخسارات المشتركة

  -339مادا 

يوم  -1 من  سنتين  ضى  شتركة بم سارات الم فى الخ شتراك  عوى الا ضى د تنق
لى سفينة إ ناً لوصول ا وصول ال كان معي للى  ناء ا للى  و  المي ناء ا على المي

 .انقهعت فيه الرحلة البحرية
سابقة -2 قرا ال لى الأسباب  -وينقهع سريان المدا المشار إلي ا فى الف بالإضافة إ

وفى اله الحالة تسرى مدا ، بتعيين خبير التسوية -المقررا فى القانون المدنى
شتركةجديدا مقداراا سنتان من تاريخ  سوية الخسارات الم  و  التوقيع على ت

 .من التاريخ اللى اعتزل فيه خبير التسوية

 فى التأمين البحرى

كون موضوعه ضمان  -340مادا  تسرى  حكام الا الباب على عقد التأمين اللى ي
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 .الإخهار المتعلقة برحلة بحرية
  -341مادا 

 .تعديلات إلا بالكتابةلا يثبت عقد التأمين وكل ما يهر  عليه من  -1
لى  ن تصدر  -2 هرفين إ مؤمن ملزمة لل وتكون الوثيقة المؤقتة التى يصدراا ال

 .الوثيقة الن ائية
  -342مادا 

 يلكر فى وثيقة التأمين على وجه الخصوص البيانات الآتية: -1
 .تاريخ عقد التأمين مبيناً باليوم والساعة - 

  .مكان العقد -ب
 .ن والمؤمن له وموهنهاسم كل من المؤم -ج
 .الأموال المؤمن علي ا -د
 الأخهار التى يشمل ا التأمين والأخهار المستثناا منه وزمان ا ومكان ا. -ه
 .مبلغ التأمين وقسهه -و

 .من ينوب عنه وثيقة التأمين و  ويجب  ن يوقع المؤمن -2
  -343مادا 

 .لحامل ا و  لأمره و  تكون وثيقة التأمين باسم المؤمن له -1
 .ويجوز إبرام التأمين لمصلحة شخص غير معين -2
مؤمن  ن  -3 بالتعويض ولل بة  فى المهال حق  شرعى ال قة ال مل الوثي كون لحا وي

قد ول لى المتعا له توجي  ا إ جوز  تى ي لدفوع ال ته با فى مواج  حتج  نت وي كا
 .لحامل ا و  وثيقة التأمين محررا لأمره

تأمين في حالة إعادا التأمين  -344مادا  لا يكون للمؤمن له  ن يتمسك بعقد إعادا ال
 .اللي يبرمه المؤمن

يجوز التأمين على جميع الأموال التى تكون معرضة للأخهار البحرية  -345مادا 
مسررتفيد منرره إلا مررن كانررت لرره  و  ولا يجرروز  ن يكررون هرفرراً فررى عقررد التررأمين

 .مصلحة فى عدم حصول الخهر
  -346مادا 

مررن  و  التررأمين إلا انقضرى شرر ران مررن تراريخ عقررد التررأمينلا تقبرل دعرروى  -1
الترراريخ المحرردد لبرردء سررريان الخهررر دون  ن يبررد  الخهررر المررؤمن منرره فررى 

 .السريان
شحنة  -2 لى ال سبة إ تأمين بالاشتراك إلا بالن ثائق ال ولا يسرى الا الحكم على و

 .الأولى
  -347مادا 

تأمين -1 ل يجوز للمؤمن  ن يهلب إبهال عقد ال له و مؤمن  قدم ال سوء وإلا  بغير 
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كان  و  نية بيانات غير صحيحة تأمين و قة بال نات المتعل قديم البيا عن ت سكت 
 .من شأن للك فى الحالتين  ن قدر المؤمن الخهر بأقل من حقيقته

يان  ى  و  لم يكن للبيان غير الصحيحوويقع الإبهال ول -2 قديم الب للسكوت عن ت
 .شيء المؤمن عليهعلاقة بالضرر اللى لحق ال

فى ، وللمحكمة مع مراعاا جميع الظروف -3 له  مؤمن  مؤمن على ال  ن تحكم لل
سوء والأحوال المبينة فى الفقرتين السابقتين بمبلغ مسا بت  لقسه التأمين إلا  ث

لره لغ مسا و  ،النية من جانب المؤمن  تأمينوبمب سه ال جاوز  و  ،لق لغ لا ي بمب
 .النية نصف الا القسه إلا انتفى سوء

  -348مادا 

تأمين  -1 سريان ال ناء  هر   ث تى ت على المؤمن له  ن يخهر المؤمن بالظروف ال
يام  خلال ثلاثة   لك  مؤمن ول له ال للى يتحم يادا الخهر ا ويكون من شأن ا ز

مؤمن ، عمل من تاريخ العلم ب ا جاز لل عاد  الا المي فى  يتم الإخهار  لم  فإلا 
 .فسخ العقد

هار  -2 تم الإخ بين  ن وإلا  سابقة وت قرا ال فى الف يه  صوص عل عاد المن فى المي
ياد  بل ز سارياً مقا زيادا الخهر لم تكن ناشئة عن فعل المؤمن له بقى التأمين 

جاز  .فى قسه التأمين له  مؤمن  عل ال عن ف شئة   ما إلا كانت زيادا الخهر نا
للمررؤمن إمررا فسررخ العقررد خررلال ثلاثررة  يررام عمررل مررن ترراريخ إخهرراره بزيررادا 

، لخهر، وإما إبقاء العقد مع المهالبة بزيادا قسه التأمين مقابل زيادا الخهرا
مة كون للمحك لى ي لة الأو فى الحا مؤمن -و لب ال لى ه ناء ع لره  -ب كم   ن تح

 .لقسه التأمينوبمبلغ مسا
  -349مادا 

يجوز للمؤمن هلب إبهال العقد إلا كان مبلغ  التأمين يزيد على قيمة الأشياء  -1
لهالمؤمن ع مؤمن  نب ال به و  لي ا وثبت التدليس من جا لة ، نائ اله الحا فى  و

يكرون للمحكمررة  ن تحكررم للمرؤمن علررى المررؤمن لرره بمبلررغ لا يجرراوز القسرره 
قد  عد الع تدليس  فى ال فإلا انت ضرار  من   قه  ما لح عاا  تأمين بمرا مل لل الكا

 .صحيحاً بمقدار قيمة الأشياء المؤمن علي ا
تزم وإلا كان مبلغ التأم -2 فلا يل ين  قل من القيمة الحقيقية للأشياء المؤمن علي ا 

 .المؤمن إلا فى حدود مبلغ التأمين
  -350مادا 

مؤمن علي ا -1 الاك الأشياء ال عد  برم ب للى ي تأمين ا قد ال باهلاً ع قع  عد  و  ي ب
كان  و  وصول ا إلا ثبت  ن نبأ ال لاك لى الم قد إ برام الع بل إ لغ ق الوصول ب

 .إلى المكان اللى يوجد به المؤمن له والمؤمن و  توقيع العقد
بت  ن  و  وإلا عقد التامين على شره الأنباء السارا -2 هل إلا إلا ث السيئة فلا يب
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مؤمن  شيء ال تأمين ب لاك ال قد ال برام ع بل إ لم شخصياً ق كان يع المؤمن لره 
 . ن المؤمن كان يعلم قبل إبرام العقد بوصول الا الشيء و  عليه

كل  -351مادا  تزم  مؤمنين ال عدا  من  حد  فى عقد وا يه  ناً عل إلا كان الخهر مؤم
 .من م بنسبة حصته فى مبلغ التأمين وفى حدود اله الحصة بغير تضامن بين م

  -352مادا 

عدا حالة الغش إلا كان الخهر مؤمناً عليه بعدا عقود سواء  كانت مبرمة فى  -1
كان  فة و تواريخ مختل فى  حد  م  فى تاريخ وا ملكور  تأمين ال لغ ال مجموع مب

تأمين صحيحة  عدت عقود ال يه  اله العقود يزيد على قيمة الشيء المؤمن عل
شيء  -وجاز للمؤمن لره الرجوع مة ال يد على قي فى حدود الضرر وبما لا يز

ين م  -المؤمن عليه ضامن ب ير ت عددين وبغ مؤمنين المت من ال على من يختاره 
مؤمن بنسبة مبلغ التأمين اللى يلت شيء ال ية لل زم به كل من م إلى القيمة الحقيق

 عليه.

به  ن يصرح  -2 حق  للى ل ويجب على المؤمن لره اللى يهلب تسوية الضرر ا
 .للمؤمن بوجود التأمينات الأخرى التى يعلم ب ا وإلا كان هلبه غير مقبول

ويجوز لكل مؤمن الرجوع على المؤمنين الآخرين لمهالبه كل من م بحصته  -3
به تزم  للى ال لغ ا سبة المب ضرر بن عت ، من ال سراً وز حدام مع كان   فإلا 

 .حصته بالنسبة لات ا على المؤمنين الموسرين
لره -4 مؤمن  من ال غش  بوت ال لة ث فى حا تأمين ، و قود ال من ع قد  كل ع كون  ي

هال المتعددا قابلاً للإ ند الحكم بإب مة ع مؤمن وللمحك بهال بناء على هلب ال
سه  جاوز الق ما لا ي ستخدم ا ب من ي سبة ب ضات المنا ضى بالتعوي قد  ن تق الع

 .الكلى للتأمين
 :يسأل المؤمن عما يأتى -353مادا 

حرى -  قوع خهر ب سبب و  الأضرار المادية التى تلحق الأشياء المؤمن علي ا ب
 الحادث مما يشمله التأمين. و  إلا كان الخهرحادث يعد قوا قاارا  و 

شئة  -ب كن نا لم ت حصة الأموال المؤمن علي ا فى الخسارات البحرية المشتركة 
 .عن خهر مستثنى من التأمين

مؤمن علي ا  -ج المصروفات التى تنفق بسبب خهر مؤمن منه لحماية الأموال ال
 .للحد منه و  من ضرر مادى

  -354مادا 

مؤمن علي ا بخهأ يسأل المؤ -1 حق الأشياء  ال للى يل مادى ا عن الضرر ال من 
عن  و  المؤمن له شئ  مؤمن  ن الضرر نا بت ال لم يث بخهأ تابعيه البريين ما 

 .عن خهأ جسيم صادر من المؤمن له و  خهأ عمدى
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قرا  -2 كم )الف عدم الإخلال بح مع  مادا 2و من ال سأل  377(  قانون ي الا ال من 
بانالمؤمن عن الضرر الما  و  دى اللى يلحق الأشياء المؤمن علي ا بخهأ الر

 .البحارا
يبقررى المررؤمن مسررئولاً عررن الأخهررار التررى يشررمل ا التررأمين فررى حالررة  -355مررادا 

لة و  الاضهرار إلى تغير الهريق سفينة و  الرح لة، ال ير الرح كن تغي لم ي  وإلا 
يثبت  ن ا وقعت الهريق اضهرارياً يبقى المؤمن مسئولاً عن الحوادث التى  و 

يه فق عل يق المت من الهر جزء  جود  و  ،فى  عدم و لة  فى حا تاد  يق المع الهر
  .اتفاق

  -356مادا 

الخارجيررة و عمررال القرصررنة  و  لا يشررمل التررأمين  خهررار الحرررب الأاليررة -1
والاستيلاء والاضهرابات والثورات والإضراب والإغلاق و عمال التخريب 

عن تفجيرات و  بهريق مباشروالإرااب والأضرار الناشئة  شر   و  غير مبا
 .إشعاعات نووية  ياً كان سبب ا إلا إلا اتفق على غير للك

مادا  -2 يه ال ما نصت عل تأمين الأضرار  378عدا  شمل ال قانون لا ي الا ال من 
 .الأشخاص و  التى تحدث ا الأشياء المؤمن علي ا للأموال الأخرى

تأمين  خها -357مادا  تى إلا اتفق على  تأمين الأضرار ال الا ال شمل  حرب ي ر ال
ية سبب الأعمال العدائ مؤمن علي ا ب ية و  تلحق الأشياء ال  الاستيلاء و  الانتقام

السررلهات سررواء كانررت  و  الإكررراه إلا وقعررت بفعررل الحكومررات و  الإيقرراف و 
سرربب انفجررار الألغررام ومعرردات الحرررب  و  غيررر معترررف ب ررا و  معترفرراً ب ررا
 .كانت قد انت ت و  تكن الحرب قد  علنتلم والأخرى ول

خهر  و  إلا تعلر معرفة ما إلا كان الضرر قد وقع بسبب خهر حربى -358مادا 
 .بحرى ما لم يثبت خلاف للك

 :لا يسأل المؤمن عما يأتى -359مادا 

ية  و  الأضرار المادية الناشئة عن عيب لاتى فى الشىء المؤمن عليه -  عدم كفا
قرا )، حزمه و  تغليفه يه الف مادا 1وللك مع مراعاا ما نصت عل من ال  )377 

 .من الا القانون
 .النقص العادى اللى يهر  على البضائع  ثناء الهريق -ب
سة  -ج حت الحرا الأضرار المادية الناشئة عن الغرامات والمصادرا والوضع ت

ي قيم، واختراق الحصار و عمال الت ر تدابير الصحية والتع ب والاستيلاء وال
 وممارسة تجارا ممنوعة.

 .التعويضات المستحقة بسبب الحجز والكفالة المقدمة لرفع الحجز -د
لة  -ه مؤمن علي ا كالبها الأضرار التى لا تعد تلفاً مادياً يلحق مباشرا بالأشياء ال

تؤثر فرى العمليرة التجاريرة الترى  تأخير وفرروق الأسرعار والعقبرات الترى  وال
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 .يجري ا المؤمن له
  -360مادا 

تى  -1 حدود ال فى ال يجوز الاتفاق على إعفاء المؤمن من التعويض عن الضرر 
قد لى ، يعين ا الع فق ع لم يت ما  عويض  لغ الت من مب فاء  قدار الإع ستنزل م وي

 .استحقاق التعويض كاملاً إلا جاوز الضرر حداً للإعفاء
عادى ا -2 لنقص ال حد ا ستنزال ال عد ا فاء ب يع الأحوال يحسب الإع للى وفى جم

 يصيب الشىء المؤمن عليه  ثناء الهريق.
يلتررزم المررؤمن لرره بررأن يرردفع قسرره التررأمين والمصررروفات فررى المكرران  -361مررادا 

ما فق علي  مان المت لى ، والز ظة ع لة للمحاف ية المعقو بلل العنا بأن ي تزم  ما يل ك
تى  الشىء عليه و ن يعهى بياناً صحيحاً عند التعاقد بالظروف التى يعلم ب ا وال

تأمين علي ا و ن م جرى ال تى ي هار ال قدير الأخ من ت مؤمن  كين ال شان ا تم ن 
حدود  فى  اله الأخهار  يهلعه  ثناء سريان التأمين على ما يهر  من زيادا فى 

 .علمه ب ا

  -362مادا 

 و  إلا لم يدفع المؤمن له قسه التامين المستحق جاز للمؤمن  ن يوقف التأمين -1
عد انقضاء خمسة عشر  و  الإيقافولا ينتج ،  ن يفسخ العقد ثره إلا ب الفسخ  

، فسررخه و  يومرراً علررى  عررلار المررؤمن لررره بالوفرراء وإخهرراره بإيقرراف التررأمين
لم وصول سجل مصحوب بع تاب م قع الأعلار بك جوز  ن ي ية و  وي  و  ببرق

قع الأعلار  تلكس فى  خر موهن للمؤمن عليه يعلمه المؤمن، كما يجوز  ن ي
 فسخه بإجراء واحد. و  ر بإيقاف التأمينبالوفاء والإخها

قاف  -2 هار بإي حول الإخ فلا ي تدفع  لم  صروفات  تأمين والم سه ال كان ق وإلا 
 .التأمين دون عمل إخهار  خر يفسخ العقد

بع وعشرون  -3 وفى حالة وقف العقد يعود التأمين إلى إنتاج  ثاره بعد مضى  ر
 .ساعة من دفع القسه والمصروفات

سرى  -4 قافولا ي ثر الإي يه  و    لت إل للى انتق ية ا سن الن ير ح لى الغ سخ ع الف
قاف بل الإخهار بالإي حادث وق قوع  ى  سخ و  ملكية وثيقة التأمين قبل و ، الف

ير بالمقاصة  ويجوز للمؤمن فى حالة وقوع حادث  ن يتمسك فى مواج ة الغ
 .بقدر القسه المستحق

فى على المؤمن لره فى حالة وقوع الخهر  -363مادا  ما  كل  المؤمن منه  ن يبلل 
وعليرره  ن يتخررل جميررع الإجررراءات ، اسررتهاعته لإنقررال الأشررياء المررؤمن علي ررا

له  مؤمن  كون ال للمحافظة على حق المؤمن فى الرجوع على الغير المسئول وي
 مسئولاً عن الضرر اللى يلحق المؤمن بسبب إامال تنفيل اله الالتزامات.

شىء تسوى الأضرار بهري -364مادا  قة التعويض إلا إلا اختار المؤمن له ترك ال
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فاق له الات تى يجيز  فى الأحوال ال مؤمن  اله  و  المؤمن عليه لل باع  قانون ات ال
 .الهريقة

 استبدال غيراا ب ا و  لا يلزم المؤمن بإصلاح الأشياء المؤمن علي ا -365مادا 
لخسررارات علررى المررؤمن  ن يرردفع حصررة الأشررياء المررؤمن علي ررا وا -366مررادا 

صم  عد خ مؤمن علي ا ب شياء ال مة الأ سبب قي قال ب صروفات الإن شتركة وم الم
 .الخسارات الخاصة التى يتحمل ا المؤمن إن وجدت

ياً  -367مادا  مؤمن علي ا جزئ شياء ال ترك الأ كون  جوز  ن ي لى  و  لا ي قاً ع معل
مؤمن، شره ضاء ال يه إلا بر جوع ف جوز الر ما لا ي ترك ، ك لى ال تب ع ويتر

تأمين انت لغ ال بدفع مب مه  مؤمن والتزا لى ال مؤمن علي ا إ شياء ال ية الأ قال ملك
له  مؤمن  علان ال يوم إ من  هرفين  بين ال ثرا  ية   قال الملك حدث انت له وي بكام

ية الأشياء ، رغبته فى الترك إلى المؤمن قال ملك يرفض انت مؤمن  ن  ويجوز لل
 لغ التأمين بكاملهوللك دون إخلال بالتزامه بدفع مب، المؤمن علي ا إليه

يد محضر -368مادا  لى  بإعلان ع مؤمن  لى ال ترك إ لغ ال سجل  و  يب هاب م بخ
ويجب  ن يحصل الإعلان خلال ثلاثة  ش ر من تاريخ ، مصحوب بعلم وصول

مرن تراريخ انقضراء المواعيررد  و  علرم المرؤمن لره بالحرادث الرلى يجيرز التررك
 .قانونمن الا ال 392و 383المنصوص علي ا فى المادتين 

يع  -369مادا  ترك  ن يصرح بجم فى ال ته  يغ رغب ند تبل له ع مؤمن  جب على ال ي
 .التى يعلم بوجوداا و  عقود التامين التى  جرااا

لق  -370مادا  ما يتع قة في ية تصريحاً غير مهابق للحقي سوء ن إلا قدم المؤمن له ب
 و  كله جاز الحكم بسقوه حقه فى التأمين، بالحادث وترتب عليه ضرر للمؤمن

 .بعضه

سبة  -371مادا  شأت بمنا تى ن قه ال يع حقو فى جم لره  مؤمن  حل ال مؤمن م حل ال ي
 .اللى دفعه -الأضرار التى يشمل ا التأمين فى حدود التعويض

 .تنقضى بمضى سنتين كل دعوى ناشئة عن عقد التأمين -372مادا 

 :وتحسب اله المدا كما يلى
 .يتعلق بدعوى المهالبة به من تاريخ استحقاق قسه التأمين فيما - 

مررن ترراريخ وقرروع الحررادث الررلى تنشررأ عنرره الرردعوى فيمررا يتعلررق برردعوى  -ب
 المهالبة بتعويض الأضرار التى تلحق السفينة.

سفينة -ج تاريخ وصول ال يه و  من  جب  ن تصل ف كان ي للى  تاريخ ا ما ، ال في
ما، يتعلق بدعوى المهالبة بتعويض الأضرار التى تلحق بالبضائع كان    إلا 

 .الحادث لاحقاً لأحد الين التاريخين سرت المدا من تاريخ وقوع الحادث
من تاريخ وقع الحادث فيما يتعلق بدعوى المهالبة بتسوية الأضرار بهريق  -د

من  مدا  سرى ال ترك ت الترك وفى حالة تحديد م لة فى العقد لإقامة دعوى ال
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 تاريخ انقضاء اله الم لة.
لمؤمن لره بالوفاء فيما يتعلق بدعوى الإس ام فى الخسارات من تاريخ قيام ا -ار

 .بدعوى المهالبة بمصروفات الإنقال و  المشتركة
له -و مؤمن  لدعوى على ال يام  و  من التاريخ اللى يقيم فيه الغير ا تاريخ ق من 

 .المؤمن له بالوفاء فيما يتعلق بدعواه قبل المؤمن بسبب رجوع الغير
دعرروى اسررترداد المبررالغ المدفوعررة بمقتضررى عقررد  وتنقضررى بمضررى سررنتين -2

 .وتبد  اله المدا من تاريخ الوفاء بغير المستحق، التأمين
لم الوصول -3 تاب مسجل مصحوب بع مدا بك هع ال يع الأحوال تنق  و  وفى جم

بة قة بالمهال ستندات المتعل سليم الم قدير الأضرار و  بت ير لت ندب خب لك ، ب ول
 .المقررا فى القانون المدنىبالإضافة إلى الأسباب 

 أحكام خاصة ببعض أنوا  التأمين البحرى

 و  لعدا رحلات متعاقبة و  يكون عقد التأمين على السفينة لرحلة واحدا -373مادا 
 .لمدا محددا

  -374مادا 

ضائع  -1 شحن الب فى  بدء  نل ال لة م تأمين بالرح لى يسرى ضمان المؤمن فى ال إ
سة  حال خم تأمين على  ى  الانت اء من تفريغ ا دون  ن تجاوز مدا سريان ال
ستعداد  بان با علان الر عشر يوماً من وصول السفينة إلى المكان المقصود وإ

 .السفينة لتفريغ الشحنة
وإلا كانت السفينة فارغة من البضائع سرى ضمان المؤمن من وقت تحرك ا  -2

 .المقصودللسفر حتى رسواا فى المكان 
قة  -375مادا  فى وثي عين  كان الم بر الم بة اعت عدا رحلات متعاق تأمين  إلا شمل ال

 .التأمين لانت اء الرحلة الأخيرا مكان انت اء سريان ضمان المؤمن

فى  -376مادا  قع  تى ت إلا كان التأمين لمدا محددا شمل ضمان المؤمن الإخهار ال
يوم اليوم الأول من المدا والأخهار التى تقع  يوم الأخير من ا ويحسب ال فى ال

قد برام الع ساعة إ من  بد   ساعة ت شرون  بع وع ساس  ر لى   يت .ع قاً للتوق وف
 .الزمنى فى المكان اللى  برم فيه عقد التأمين

 -377مادا 

سفينة إلا إلا  -1 فى ال للاتى  يب ا عن الع شئة  عن الأضرار النا مؤمن  لا يسأل ال
 .كان العيب خفياً 
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م -2 من  خهاء ولا يسأل ال بان  من الر شئة عما يصدر  عن الأضرار النا ؤمن 
 .متعمدا

ياً  -378مادا  بدفع التعويضات   مؤمن  عدا الضرر اللى يصيب الأشخاص يلزم ال
سفينة  صادم ال لة ت فى حا ير  بل الغ له ق مؤمن  لى ال تب ع تى تتر كان نوع ا ال

 .ائمع و  متحرك و  ارتهام ا بشىء ثابت و  المؤمن علي ا بسفينة  خرى

  -379مادا 

حدا -1 لة وا سفينة لرح تأمين على ال كان ال ستحق  و  إلا  بة ا عدا رحلات متعاق ل
 .المؤمن قسه التأمين كاملاً بمجرد بدء سريان الأخهار المؤمن من ا

تأمين إلا  -2 مدا ال مل  عن كا سه  مؤمن لق وإلا كان التأمين لمدا معينة استحق ال
مؤمن  و  الكت السفينة كلياً  كان ال لاكقرر ال مؤمن و ترك  و  له ترك ا لل ال

مؤمن عاتق ال قع على  ما ي كان ال لاك، م ما إلا  لى  و    قع ع ما لا ي ترك م ال
تاريخ  بين  مدا  بل ال للى يقا قدار ا سه إلا الم من الق عاتق المؤمن فلا يستحق 

سفينة الاك ال لى  للى  دى إ حادث ا قوع ال تاريخ و  و  بدء سريان الأخهار و
 .إعلان ترك ا

  -380مادا 

قع  -1 حادث ي كل  عن  شئة  تأمين الأضرار النا لغ ال يضمن المؤمن فى حدود مب
 . ثناء سريان وثيقة التأمين وإن تعددت الحوادث

كل  -2 قب  لى ع سه تكمي لب ق حق ه مؤمن  كون لل لى  ن ي فاق ع جوز الات وي
 .حادث

ستب -381مادا  مؤمن بمصروفات ا تزم ال عويض يل دال فى حالة التسوية بهريق الت
القهرررع والإصرررلاحات الضررررورية لجعرررل السرررفينة صرررالحة للملاحرررة دون 

سفينة مة ال عن  و  عن بهالت ا و  التعويضات الأخرى الناشئة عن انخفاض قي
   . ى سبب  خر

  -382مادا 

تامين  349مع عدم الإخلال بأحكام المادا  -1 قد ال فى ع فق  من الا القانون إلا ات
المنازعررة في ررا ولا فررى حالررة الإسرر ام فررى علررى قيمررة السررفينة فررلا تجرروز 

 .من الا القانون 366مصروفات الإنفال وفقاً للمادا  و  الخسارات المشتركة
قات  -2 كة ل ا والملح سفينة والآلات المحر سم ال فق علي ا ج مة المت شمل القي وت

 .المملوكة للمؤمن له بما في ا المؤن ومصروفات التج يز
له وحداا وكل تأمين  ياً كان تاري -3 مؤمن  كة لل قد على الملحقات المملو خه يع

ما  و  يترتب عليه فى حالة ال لاك الكلى فق علي ا ب الترك تخفيض القيمة المت
 .يعادل قيمة اله الملحقات

  -383مادا 
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 :يجوز للمؤمن له ترك السفينة للمؤمن فى الحالات الآتية -1
 .إلا الكت السفينة كل ا - 

باع  و  ح السفينةإلا كانت نفقات إصلا -ب عادل على الأقل ثلاثة  ر إنقالاا ت
 .قيمت ا المبينة فى وثيقة التأمين

باء عن ا -ج خر  ن ترض ، إلا انقهعت  خبار السفينة مدا ثلاثة  ش ر بعد   ويف
 .الاك السفينة فى تاريخ وصول اله الأنباء

كن إصلاحه -د لف لا يم سبب  و  إلا  صيبت السفينة بت علر إصلاحه ب عدم ت
سفينة يه ال إلا ، توافر الوسائل المادية اللازمة لللك فى المكان اللى توجد ف

يه  جراء الإصلاح ف كون إ خر ي كان   إلا كان من المستهاع قهراا على م
 .ممكناً 

ترك  -2 فى  قه  ستعمال ح له ا مؤمن  جاز لل حرب  هار ال تأمين  خ شمل ال وإلا 
سراا سلهات إيقاف ا  و  احتجازاا و  السفينة فى حالة   من ال مر  ناء على   ب

ش ر  عة   خلال  رب سفينة  سترداد ال من ا العامة وللك إلا لم يتمكن المؤمن له 
 .من تاريخ قيامه بإخهار المؤمن بوقوع الحادث

  -384مادا 

ما ل -1 حد ك كل وتسرى التأمينات المعقودا على عدا سفن تابعة لمج ز وا نت  كا
 .سفينة من ا تابعة لمج ز مختلف

البضائع وغيراا من الأموال المملوكة للمج ز بالنسبة إلى المؤمن على وتعد  -2
 .كانت مملوكة للغيروالسفينة كما ل

  -385مادا 

قانون  و  إلا انتقلت ملكية السفينة -1 تأمين بحكم ال ستمر ال  جرت غير مج زا ا
المسررتأجر بشررره  ن يخهررر المررؤمن بررللك خررلال  و  لصررالح المالررك الجديررد

جار و  اً من تاريخ انتقال الملكيةخمسة عشر يوم تاريخ الإي ولا يحسب ، من 
قوم  ستأجر  ن ي فى الا الميعاد  يام العهلة الرسمية وعلى المالك الجديد، والم
الا  مؤمن بمقتضى  بل ال له ق مؤمن  عاتق ال بكل الالتزامات التى كانت على 

 .التأمين
تاري -2 من  ش ر  خلال  قد  سخ الع يأمر بف مؤمن  ن  قال ويجوز لل خ إخهاره بانت

ماً ، الإيجار و  الملكية مدا خمسة عشر يو ماً  وفى اله الحالة يستمر العقد قائ
 .من تاريخ هلب الفسخ

ستحقة  -3 تأمين الم ساه ال بدفع  ق مؤمن  بل ال ماً ق له الأصلى ملز ويبقى المؤمن 
 .تاريخ الإيجار و  حتى تاريخ انتقال الملكية

يه  و  الملكيةوإلا لم يقع الإخهار بانتقال  -4 عاد المنصوص عل فى المي بالإيجار 
عاد1فى الفقرا ) الا المي تاريخ انت اء  من  فاً  عود عقد ، ( عد التأمين موقو وي
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التررأمين إلررى إنترراج  ثرراره بعررد انقضرراء  ربررع وعشرررين سرراعة مررن حصررول 
 .ويلتزم المؤمن برد قسه التأمين عن مدا توقف العقد، الإخهار

شمل ولا تسرى  حكام اله  -5 شيوع إلا إلا  المادا فى حالة ملكية السفينة على ال
 انتقال الملكية  غلبية الحصص

مررن ارلا القررانون علررى عقررد  385إلررى  273تسرررى  حكررام المرواد مررن  -386مرادا 
ناء فى مي سفينة  جود ال مدا و لى  صر ع للى اقت تأمين ا سى و  ال حوض  و  مر

ل، فى  ى مكان آخر و  جاف سفينة كما تسرى اله الأحكام ع تأمين على ال ى ال
 واى فى دور البناء.

 

حدا -387مادا  لة وا قة لرح ضى وثي ضائع بمقت لى الب تأمين ع كون ال قة  و  ي بوثي
 .اشتراك

يه  -388مادا  جد ف كان تو فى  ى م هاع  تأمين دون انق شمولة بال ضائع م كون الب ت
 ثيقة التأمينو في ثناء الرحلة كما يحدداا المتعاقدان 

برى -389مادا  قل  حلاً لن لة م ناء الرح ضائع  ث نت الب جوى  و  ن رى و  إلا كا
ملكور إلا إلا  البحريمكمل ل له الرحلة سرت قواعد التأمين  خلال مدا النقل ال

 .اتفق على غير للك

بالغ  -390مادا  من الم ضائع على الأعلى  تأمين على الب لغ ال يد مب لا يجوز  ن يز
 :الآتية

شحن -  كان ال مان وم فى ز ضاعة  شراء الب من  جاريسعراا  و  ث الا  ال فى 
شتراه ير م نت غ كان إلا كا ضاعة ، الزمان والم قل الب وتضاف مصروفات ن

 .إلى ميناء الوصول والربح المتوقع
جب  ن  و  قيمة البضاعة فى زمان ومكان الوصول -ب كان ي للى  تاريخ ا فى ال

 .تصل فيه فى حالة الاك ا
قد ثمن  -ج تى  بالغ الأخرى ال يه الم له مضافاً إل مؤمن  بيع البضاعة إلا باع ا ال

 .يتفق علي ا فى عقد البيع
فة وقيمت ا  -391مادا  بين قيمت ا تال بالفرق  ضائع  صابت الب تى   قدر الخسائر ال ت

 .وتهبق نسبة نقص القيمة على مبلغ التأمين، سليمة فى زمان ومكان واحد

  -392مادا 

 ن له ترك البضائع للمؤمن فى الحالات الآتية:يجوز للمؤم -1
باء عن ا  -  خر  ن صول آ عد و ش ر ب ثة   مدا ثلا سفينة  باء ال عت  ن إلا انقه

 ويفرض الاك السفينة فى تاريخ وصول اله الأنباء.
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ضائع  -ب قل الب يات ن بد  عمل لم ت إلا  صبحت السفينة غير صالحة للملاحة و
من بأى هريقة  خرى إلى مكان الوصول ال ش ر  خلال ثلاثة   يه  متفق عل

 .تاريخ قيام المؤمن له بإخهار المؤمن بعدم صلاحية السفينة للملاحة
قة  و  إلا الكت البضائع -ج فى وثي نة  تلفت بما يعادل ثلاثة  رباع قيمت ا المبي

 .التأمين على الأقل
شأ الضرر  -د تى ن مادى م إلا بيعت البضائع  ثناء الرحلة بسبب إصابت ا بتلف 

 نتيجة وقوع  حد الأخهار التى يشمل ا التأمين.
ترك  -2 وإلا كان التأمين يشكل  خهار الحرب جاز للمؤمن له استعمال حقه فى 

سفينة سر ال لة   فى حا ضائع  اا و  الب سلهات  و  احتجاز من ال بأمر  إيقاف ا 
عة  خلال  رب له  مؤمن  صرف ال حت ت ضائع ت لم توضع الب لك إلا  مة ول العا

 .قيامه بإخهار المؤمن بوقوع الحادث  ش ر من تاريخ
تى  -393مادا  شروه ال لى ال شتمل ع جب  ن ت شتراك و قة ا تأمين بوثي برم ال إلا  

للى يتع د  لغ ا حد الأعلى للمب لره وال مؤمن  يلتزم بمقتضااا كل من المؤمن وال
بدفع ا لره  مؤمن  قوم ال تى ي ما ، المؤمن بدفعه عن كل شحنة و قساه التأمين ال  

المررؤمن علي ررا والرررحلات والسررفن وغيررر للررك مررن البيانررات فتعررين البضررائع 
   .بملاحق تصدر بمناسبة كل شحنة على حدا

يلتررزم المررؤمن لررره فررى وثيقررة الاشررتراك بإخهررار المررؤمن بالشررحنات  -394مررادا 
 الملكورا فيما يلى ويكون المؤمن ملزماً بقبول التأمين علي ا:

يع تلزمه  و  تنفيلاً لعقود شراء و  ؤمن لهجميع الشحنات التى تتم لحساب الم -  ب
تأمين تى تعرضت للخهر ، بإجراء ال ياً م شحنات تلقائ اله ال تأمين  شمل ال وي

عاد المنصوص  فى المي المؤمن منه بشره  ن يقدم المؤمن له الإخهار عن ا 
 .عليه فى وثيقة التأمين

ل -ب مؤمن  لى ال للى ع د إ ير ا تتم لحساب الغ تى  شحنات ال يع ال بإجراء جم ه 
كيلاً  شحنة بوصفه و فى ال له مصلحة  مؤمن  التأمين علي ا بشره  ن تكون لل

شحنات ، غير للك و   ميناً على البضائع و  بالعمولة اله ال تأمين  ولا يشمل ال
 .إلا من وقت إخهار المؤمن ب ا

  -395مادا 

جاز1) سابقة  مادا ال فى ال مات المنصوص علي ا  له الالتزا مؤمن   ( إلا خالف ال
تأمين  ساه ال عادل  ق عويض ي مع  داء ت فوراً  قد  سخ الع لب بف مؤمن  ن يها لل

 .الخاصة بالشحنات التى لم يخهر ب ا
حوادث ، ( وإلا ثبت سوء نية المؤمن لره2) جاز للمؤمن  ن يسترد ما دفعه عن ال

مؤمن  و  الخاصة بالشحنات اللاحقة على وقوع نب ال من جا ية  ل مخافة عمد
 .له
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مؤمن  على -396مادا  المؤمن لره فى جميع حالات التأمين على البضائع إخهار ال
لف  مؤمن علي ا بوجود الت ضائع ال سليم الب تاريخ ت خلال خمسة عشر يوماً من 

 وإلا افترض  نه تسلم ا سليمة ما لم يثبت المؤمن له خلاف للك

 

ند  فى حالة التأمين لضمان المسئولية -397مادا  مؤمن ع لا يجوز الرجوع على ال
صابه الضرر  وقوع الحادث الملكور فى وثيقة التأمين إلا إلا وجه الغير اللى  

ية بة ود له و  مهال مؤمن  لى ال ضائية إ ما  .ق حدود  فى  مؤمن  تزام ال كون ال وي
 يلتزم المؤمن له بأدائه من تعويض.

ير إلا كان محل التأمين من المسئولية تعويض الض -398مادا  رر اللى يصيب الغ
ثره إلا  378بفعل السفينة هبقاً لأحكام المادا  تأمين   نتج ال فلا ي قانون  من الا ال

 إلا كان مبلغ التأمين على السفينة لا يكفى لتعويض الضرر
إلا عقدت عدا تأمينات لضمان المسئولية التزم كل مؤمن على حدا عن  -399مادا 

فى  بين  لغ الم حدود المب فى  حادث  عددت كل  به وإن ت صة  تأمين الخا قة ال وثي
مة الضرر ، الحوادث له قي مؤمن  يه ال على  ن لا يجاوز مجموع ما يحصل عل

 .الناشئ عن المسئولية

إصررلاح ا  ن يعقررد تأمينرراً لضررمان  و  يجرروز لمررن يقرروم ببنرراء السررفينة -400مررادا 
سفينة صيب ال تى ت عن الأضرار ال سئوليته  نا و  م يات الب ناء عمل ير  ث  و  ءالغ

حرى إلا إلا ، إجراء الإصلاحات تأمين الب تأمين  حكام ال الا ال ولا تسرى على 
 .اتفق على سريان ا
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 الفصل السادس

 ل التجارية البحرية الجويةاالاعم
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  بالملاحة التجاريةاله الأعمال تجارية  صلية بهبيعت ا إلا تعلقت  تعد -
في الملاحة لا - ما  ية ك لق بالملاحة التجار لم تتع ية إلا  اله الأعمال تجار عد   ت

 بغرض النزاة وكما سفر التاجر للعلاج وكما رحلات السفن والهائرات بقصد

 الاكتشافات العلمية
هائرات   يضا - سفن وال قوم ب ا ال تي ت سفن ال لا يعد عملا تجاريا  عمال ملاحة ال

 .الربح تي لا تست دف إلىوال
ية10تضمنت المادا ) ولقد - ية والبحر في خمس  ( من قانون  عمال الملاحة الجو

 :التاليوفقرات على النح
  الهائرات وبيع ا وشراؤاا وإبحاراا واستئجاراا وإ صلاح ا و  السفن إنشاء -
شاء - اي الأعمال الان هائرات:  سفن وال شاء ال صد بان قوم ب ا  يق تى ت المصانع ال

قا صاحب  المتخصصة وف صنع و بين ال فاق علي ا  يتم الات تي  صفات ال للموا
الا الاعمال مد على  العلاقة و صاحب المصنع لان ا تعت سبة ل ية بالن عد تجار ت
ما المصنوع  المضاربة على ج ود عدات والاات ا سخر في ا الم نة ي الفنية كما ا

  السفنحسب الاحوال والغرض من بنا تلك  يتوقف علىوله ف 
ضا - يق  اي يا لان القصد من ا تحق عد عملا تجار سفن ي شاء المصنع لاصلاح ال ان

  .يتم في شكل مشروع الربح بعد المضاربة كما ان انشاء السفن واصلاح ا
صد كللك - هائرات بق سفن وال شراء ال يا  ملا تجار عد ع سفن  ي شراء ال بيع ا و

سفن  ستثمار ال هائرات بقصد تاجيراا وا هائراتوال عادا تاجيراا  وال بقصد ا
 وانشاء السفن بقصد بيع ا

من  - بين ث حل  لى  فرق ا جة لل لربح نت لى ا يتم الحصول ع ضاربة و نة في ا م لا
يع مة و  الشراء والب مة الاستئجار وقي بين قي تأجير و عادا الاستئجار ال قود  ا الع

س هائرات و حي ال سفينة وملاحي ا وملا بان ال تب ر باجور وروا قة  ائر المتعل
 العاملين علي ا 

مالكي السفن والهائرات مع  و  تعتبر اعمالا تجارية العقود التي يجري ا مج زي -
ية  ية والجو لق بالملاحة البحر العاملين على السفينة والهائرات لان ا عقود تتع

 حتى م تعلق الامر بملاحة تجارية فقه.
سفين بان ال بة لر قوق المترت ية الح ملا تجار بر اع بان كللك تعت ة وملاحي ا ور

تى تترتب على  ماكل م ا قامت م و وملاحي الهائرات كرواتب م ومصاريف علاج م وا
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مج زي السفن والهائرات والية الاتزامات تجارية بالنسبة للمج زي  و  كاال مالكي
مال لان م بان والملاحين والع سبة لر ية بالن عد مدن يضاربون   لا  والملكين في حين ت

تدخل ضمن الج ود  و  دية واجباامت م على ج ودم وخبرات م الفنيةبل يعتمدون في تا
 تجارا الاقراض الاستقراض 3 اللانية
  الا النوع من القروض عقودا تجارية يعتبر 

نة تعرف - جوي بأ حري وال لك ) عقد القروض الب ية ما مال يحصل عل من ال لغ  مب
سفينة و  السفينة هائرا و  الهائرا من الغير، بضمانة ال ئد يؤدي ا، ال بل فوا  مقا

 (المقترض في يجري الاتفاق علي ا ف العقد
به : عقد الاستقراض الجزائي( فيعرف): عقد الاستقراض اما - قرض  بانة " عقد ي

سفينة لغ مضمون بال خر مب ترض شخص ا سمى المف في  حمولت ا و  شخص ي
كت  على ان يضيع علية علية، مقابل فائدا متفق علي ا لغ الا ال سفينةالا المب  ال

  الاشياء المضمونه بحادثة و 
هائره  و  تجاريا دائما بالنسبة لمالك السفينة القرض والاستقراض تعتبر وعقود - ال

ترض نه علىووا( )المق ضا للمقرض لانه يحصل م يا اي ئد تجار باح) فوا ( ار
 التجارية السفن و  لانه دئما يقع لصالح البضاعة

لق ب ا كشراء 4  من  و  النقليات البحرية والجوية وكل عملية تتع يع لوازم ا  ب
واشرررعة ومررؤن ومررواد تمرروين   منتجررات واداوات ولخررائر ووقررود وحبائررل

 الهائرات
جوي - حري وال قد النقرل الب صد بع قل بنقرل ) يق للي يتع د بمقتضراه الن الاتفراق ا

 (.بضاعة وشخص من مكان اى اخر مقابل اجر
 الا النوع من العقود عقودا تجارية لوجود نية تحقيق الربح.يعتبر  -
كررللك يعتبررر اعمررالا تجاريررة العمليررات المتلقرره ببيررع وشررراء اللرروازم والم مررات  -

والررلخار والوقررود والحبررال والاشرررعة والمررؤن المتعلقررة بررالرحلات الجويررة 
ضائع والاشخاص قل الب قة بن لرحلات المتعل ناء ا على  والبحرية سواء كانت اث

هائرا  سفينة وال قوم ب ا ال تي ت لة ال كون الرح شريهة ان ي هائرات  سفين وال ال
 رحلة تجارية حيث غالب ما يكون ال دف من اله الرحلة تحقيق الارباح 

قة   الفقرا ع ق ت ع 9المادا : ملاحظة - مواد المتعل يع وشراء ال اقتصرت على ب
الا الا شمل  كم ي سفينة إلا ان الح هائرا دون ال عن بال تتكلم  قرا  يرا لان الف خ

قرا  فأن لات الف الاعمال التجارية الجوية والبحرية من ناحية ومن ناحية اخرى 
تكلمررت عررن الحبررال والاشرررعة وللررك مررا لا يمكررن تصررورا الا فرري الرررحلات 

عن تدريسة   البحرية الامر اللي يشئ ان لكر اسم السفينة سقه س وا مما يستد
 في اقرب مناسبة
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 :لبحري والجوي بانواعهالتامين ا 5

لزم لموجبة ( مالك البضاعة و  مالك السفينة) عقد بيع المؤمن والمؤمن له وا ي
قد ( بتعويض الثاني )المؤمن له( المؤمن) الاول من ف الع ية  لمبلغ من المال يتفق علب

جر و  في حالت تعرض السفينة لزم ب ا  و  البضائع للخهر حقيقي في مقابل ا سه ي اق
 الا التعريف ينهبق على التأمين الجوي، الؤمن له

بر - من  ويعت تي يجني ا اي  ئد ال يرا للفوا جاري نظ مل ت الا ع تأمين  شرع ال الم
 المؤمن و  المؤمن له

جاره  وعلى - قانون الت عد احكام  ية قوا سرى عل الا ت تامين  قد ال الا فالتزامات ع
يث م ح سبة لل يا بالن ملا تجار بر ع تة يعت حد لا تامين ب قد ال كللك ان ع ؤمن و

 و  للمؤمن له اللي يجري التأمين على سفينة وصناعة ما دام ان السفينة بالنسبة
 حملت ما حموله تجارية و  الهائرا

 الأعمال التجارية بالتبعية

من   اي  عمالاً مدنية - ية لكون ا صدرت  سب صفة التجار بهبيعت ا إلا  ن ا تكت
برراص يسررتعمل ا فرري نقررل  ترراجر وتعلقررت بتجارترره كررأن يشررترى الترراجر سرريارا

مادا  ية الأعمال  :ق ت ع 11البضاعة وتوزيع ا. فنصت ال بر  عمالاً تجار تعت
مادتين  في ال ملكورا  ية ال عاملات التجار ترتبه بالم تي  س لة ل ا  9/10ال والم

ناك  بأن ا وجميع الأعمال التي يقوم ب ا التاجر لحاجات تجارية. ويف م من الا 
 ري تبعي اما:شرهين لنكون بصدد عمل تجا

 صدور العمل من شخص اكتسب صفة التاجر وليس ضروريا حرفته الوحيدا  -

ياً وا16م - ملاً تجار سمه ع يزاول با من  كل  تاجر  جب، و"ال ية والوا حائز للأال
شركة  ية، وكل  شركة تجار كل  واتخل من العاملات حرفه له. كما يعتبر تاجر 

 غير تجارية"كانت تزاول  عمالاً وتتخل الشكل التجاري ول

تاجر ا - مادتين ومن انا يكون ال في ال لواردا  حد الأعمال ا كل شخص احترف  
تزاول و( وكللك الشركات التجارية والتي تتخل الشكل التجاري ول9،10) نت  كا

 عمرالا غيرر تجاريرة ) عمررالاً مدنيرة(  ي  ن التراجر قررد يكرون شخصراً هبيعيرراً 
 .ومعنوياً  يضاً 

ال التجاريررة التبعيررة مررن هرررفين كلي مررا ترراجر بررل لا تشررتره  ن تصرردد الأعمرر
من  و   ن يكون التاجر  حداما يكفي له  سيارا لمح كلي ما كأن يشتري التاجر 

 شركة تحترف بيع السيارات.
 يجب  ن يكون العمل اللي  جره التاجر مرتبهاً بتجارته ومس لاً ل ا. -2
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لترري يقرروم ب ررا الترراجر  ن الأعمررال التجاريررة التبعيررة لا تقتصررر علررى العقررود ا -
مل  كون مصدراا الع قد ي خري  شمل  عمالاً آ تد لت والأغراض تجارته بل تم

 .غير المشروع

 العقود التي يقوم بها التاجر المرتبطة بتجارته: -أ

ية  ية تبع مالاً تجار بر  ع ته تعت تاجر لأغراض تجار تي يبرم ا ال قود ال كل الع
قد تأم له وع جاري، كعقد شراء  ثاث لمتجره ولوازم  غرض الت قرض لل نه المحل وال ي

وفررتح الحسررابات الجاريررة لررلات الأغررراض ف رري تجاريررة إلا تعلقررت بتجارترره وكانررت 
 مس لة ل ا.

 الأعمال الناجمة عن الالتزامات غير التقاعدية: -ب

ية  كن مصدراا   لم ي قام ب ا و تي  تاجر وال مة ال بة على ل مال المترت اي الأع
شاهه ا عن ن جم عقود بل اي ناجمة  تاجر عمل غير مشروع ن كاب ال جاري، كارت لت

مة تجاريرة للغيرر  شروعة كتقليرده كعلا سة غيرر الم ير كقيامره بالمناف نه ضررر للغ ع
ية  ياً بالتبع ما تجار بر التزا وارتكابه حادثة بسيارا خدمة تجارية كالباص  علاه انا يعت

  .فيلزم التاجر بالتعويض
ية  ية بالتبع مات تجار بر التزا ضاً تعت سبب  ي مال والتعويضات ل م بت جور الع  

 الأضرار مصدراا القانون، وكللك الضرائب واله الأخيرا مصدراا القانون. 
يق  من تهب ير  ية للغ ية  عمالاً تجار ية بالتبع مال التجار بار الأع من اعت ئدا  الفا
عن  ناء العجز  لة  ث ئه م  عدم إعها من  مل  مل م  تاجر المتعا قواعد التجاري على ال

مادا .ين والإفلاس والإثباتسداد الد ية نصت ال ق  12.....الخ. ولمعرفة الأعمال التبع
لدليل على : ت ع قم ا لم ي ما  ية  ته( تجار تاجر )عقوده، والتزاما في  عمال ال الأصل 

نة إلا  ن ا   خلاف للك فالأصل انه كل  عمال التاجر اله قري ية و ية تبع مالا تجار اعت
الإثبررات مررن فبررل الترراجر فيثبررت  ن العمررل لرريس قابلررة لإثبررات العكررس بكافررة هرررق 

ته قل و  لأغراض تجار كان لن باص  شرائه ل كون  كأن ي س لاً ل ا  ته  و  م لاده وعائل
قود قة بع له المتعل فة  عما تاجر لكا خص ال كم ي الا الح قد  و  و كن الع لم ي اا  ي  غير

افة وسائل مصدراا ف ي في جميع الأحوال الأصل في ا تجارية إلا إلا  ثبت التاجر بك
نت  عرف علي ا إن كا كن الت الإثبات إن ا ليست كللك إلا كانت اناك  عمالاً بس ولة يم
تاجر  خل  لة   في حا ما  كد من ا ك  عمالاً تجارية بالتبعية  م لا ف ي  عمالاً يصعب التأ
ية  م لا  اي لأغراض تجار ال  عرف علي ا  ماً الت قرضاً فليس من الس ولة بمكان دو

نسرررربة لشرررررائه  رض اررررل ارررري مخصصررررة للتجررررارا  م وكررررللك الشررررأن بال
                                            للسكن.
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 الأعمال التجارية المختلطة

 :الأعمال التجارية اى
 ق ت ع.10ق ت ع، وبحرية المادا 9إما  عمال تجارية بهبيعت ا )برية( المادا  -
 ع.ق ت 11،12وإما  عمال تجارية بالتبعية المادتان  -
 مررا الأعمررال التجاريررة المختلهررة ارري  عمررال تجاريررة بالهبيعررة وبالتبعيررة لكن ررا  -

تصرربح مختلهررة تبعرراً لأهراف ررا فيكررون العمررل مرردنياً بهرررق وتجاريرراً بالنسرربة 
مثررال للررك بيررع السررلع للمسررت لكين   ق ت ع 13م            للهرررف الآخررر 

فة( عمل للتاجر ومدني للزبون مثال للك  يضاً عقد بوف  ين الناقل )شركة محتر
 .والمسافر اللي يريد الالتحاق بعمله

 حكم العقد المختله في قانون التجارا العماني: -
ق ت ع علررى  نرره "إلا كرران العقررد تجاريرراً بالنسرربة إلررى  حررد  13نصررت المررادا  -

ما  كل من  مات  لى التزا جارا ع قانون الت كام  سرت  ح قدين دون الآخر  المتعا
الا لى  شئة ع فإن  النا الا  لى  لك". وع ير ل ضي بغ نص يق جد  لم يو ما  قد  الع

جارا  قانون الت النزاع اللي يكون تجاريا لهرف مدني لآخر تسري عليه  حكام 
ق ت ع كمررا فرري العقررد الررلي بررين المؤلررف والناشررر 13بصررريح نررص المررادا 

ويتضمن بيع حقوق النشر من قبل المؤلف للناشر يخضع لأحكام قانون التجارا 
جدير وكللك ا ية. وال شراء حاصلات زراع تاجر ل مزارع وال لعقد المبرم بين ال

باللكر إن خضوع العمل اللي يعتبر مدني لهرف وتجاري لآخر لا يتحول من 
قه  من الف يراً  باً كب مدني. والملاحظ  ن جان هرف ال سبة لل مدني إلى تجاري بالن

ا لا يهبق إلا على يلاب إلى  نه بالنسبة للعمل المختله فإن  حكام قانون التجار
كللك  مدني  قانون ال يه  حكام ال مدني فيهبق عل هرف ال الهرف التجاري  ما ال

 الشأن بالنسبة للمحكمة المختصة وقواعد الإثبات. 
قد  قانون على ع من  ثر  قه  ك ويرى المؤلف تفادياً للصعوبات اللي يخلف ا تهبي

لنقض  واحد فإنه يؤيد موقف المشرع العماني والإماراتي والا ما حاكم ا يه م بت إل لا
شكلي  بصرف  المصرية حينما هبقت  حكام وقواعد العادات التجارية على القرض ال

 النظر عن صفة المقترض والغرض من القرض.
مل  الا الع صفة  سب  حد بح مل وا لى ع قانونيين ع ظامين  يق ن لك لان تهب ل

واضح من عقد وبالنسبة لأي من ما قد يكون مستحيلا  حيانا في بعض القروض كما ا
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ممررا يضررفي علررى نظريررة الاعمررال المختلهررة نظامرراً نسرربياً فرري ، القرررض المتقرردم
 :(1)التهبيق

 : القانون الواجب التطبيق في العمل المختلط

1 

 يهبق القانون التجاري على كل الأهراف : القانون المهبق
 المحكمة التجارية : المحكمة المختصة

 قواعد الاثبات التجارية : تقواعد الاثبا

2 

 :المحكمة المختصة -1

له  يا  يه تجار مدعي عل جاري  ي ال لى ت مدني ع هرف  عى  سا إلا اد في فرن
ية حاكم المدن مام الم لدعوى   فع ا في ر يار  ية و  الخ مة ) التجار ته محك ما قرر الا 

  .منل زمن بعيد( النقض الفرنسية
 * إما إلا كان المدعي عليه هرفا مدنيا فالاختصاص للمحكمة المدنية 

 :قواعد الاثبات -2

مدعي كان  سواء  مدني ) مدعي  و  * بالنسبة لقواعد الاثبات في مواج ه لهرف ال
 اي قواعد الاثبات المدنية ( عليه

 مدعي عليه  و  * والتجارية بالنسبة للتاجر مدعي
 ى الهرف التجاري والمدني على الهرف المدني* القانون المهبق تجاريا عل

 : القانون العماني -4

 تجاريا لا فرق و  والآخر مدنيا .إلا كان  حد  هرافه تجاريا: ) ( العقد

 القانون التجاري : القانون المهبق -

 المحكمة التجارية : المحكمة المختصة -

 قواعد الاثبات التجارية : قواعد الاثبات -

                                                 
د.اراني دويرردار، القررانون التجراري )التنظرريم القررانوني للتجرارا، الملكيررة التجاريررة والصررناعية،  (1)

 (.95،ص2008، 21الشركات التجارية، بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية ه
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 التجارية الاخرى كالعمل غير المشروع والارادا المنفردا)ب( الأعمال 
 :* الهرف التجاري

 القانون التجاري : القانون المهبق -
 المحكمة التجارية : المحكمة المختصة -
 قواعد الااثبات التجارية: قواعد الاثبات -

 : الهرف المدني *
 القانون المدني : القانون المهبق -
 حكمة المدنية الم: المحكمة المختصة -
  قواعد الاثبات المدنية: قواعد الاثبات -

 "التاجر والمتجر"

ما  كل من  جر وسنتخصص ل تاجر والمت سة ال الا الموضوع درا في  سنتناول 
 فصل مستقل.

 التاجر 

سمه عملاً وا16نصت المادا  حائز وق ت ع على  ن التاجر" كل من يزاول با
خل على الأالية الواجبة، واتخل من  المعاملات حرفةً له. كما يعتبر تاجراً كل شركة تت

 كانت تزاول  عمالاً غير تجارية ". والشكل التجاري ول
كون  كن  ن ي ياً ومم كون شخصاً هبيع كن  ن ي تاجر يم يف فال الا التعر وعلى 
قم  ية ر شركات التجار قانون ال في ضوء  تي تؤسس  شخصا معنوياً واي الشركات ال

الشررركات الحكوميررة الترري يكررون  و  شرراهاً غيررر تجرراريكانررت تمررارس نوول 4/74
 موضوع ا عملاً تجارياً. 

 اكتساب صفة التاجر 

 المهلب الأول:شروه اكتساب التاجر الهبيعي لصفة التاجر *
 شروه فيه اي: 3لكي يكتسب التاجر صفة التاجر لابد من توافر 

 ممارسة الشخص للأعمال التجارية باسمه ولحسابه.  -1
 ل الأعمال التجارية حرفةً له.اتخا -2
 توافره على الأالية القانونية اللازمة لممارسة النشاه التجاري. -3

 ممارسة الشخص للأعمال التجارية بنفسه ولحسابه: -1

مل   ( لكي يكون الشخص16بتعيين بناء على المادا) مارس الع يه  ن ي تاجراً عل
خاص وعلى التجاري بنفسه ولحسابه، والا يعني بأن يكون مست مل لحسابه ال قلا ويع
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سمه ومسؤوليته الشخصية. بمعنى  نه ا من يمارس ا با ما  اللي يتحمل مخاهر عمله  
 .لا يعد تاجراً "كالعامل في المحل"وولحساب غيره ف 

ته الأعمال المنصوص  تاجر بهبيع يين  ن يمارس ا ال * الأعمال التجارية التي بتع
 الأعمال التجارية البرية والبحرية.(  ي 10،9علي ا في المادتين )

تاجراً ول عد  شركة لا ي شريك بال مدير غير ال كان وفالعامل بالمحل التجاري وال
يمارس  عمالاً تجارية تعود للشركة. فالعقود التي يبرم ا تنصرف للشركة.  ما المدير 

لأن ا  الشريك بشركة التضامن والتوجيه يعد تاجراً بالنظر للصفة التي تكتسب ا شركته
من  تألف  قد ي للي  شركة ا سم ال ية با قوم بالأعمال التجار تعتبر شركات تجارية لأنه ي
مال  قوم بالأع للي ي صي ا صي والمو لولي والو تاجراُ ا بر  شركاء. ولا يعت سماء ال  

لة لنفس الع وب لا  .التجارية في محل يعود للأشخاص اللين تحت ولايته )القاصرين( 
صر ا كون القا عدوي تاجر. وي ساب  ال سمه ولح مل با للي يع لة ا يل بالعمو تاجراً الوك

 .الغير لأن الوكالة بالعمولة عملاً تجارياً بالهبيعة لأنه يعمل مستقل وكلالك لحسابه

اتخثثاذ الشثثخص الأعمثثال التجاريثثة حرفثثةً لثثه ولثثيس بشثثكل عثثارض كبيثثع العقثثار        -2

 لمرة واحدة:وول

منصرروص علي ررا فرري بعررض الأعمررال التجاريررة ال و   ي  ن الشررخص مررن  حررد
مواد  عيش علي ا 9 ،10ال تزق وي له ير فةً  تي يمارس ا حر شاهه ووا .ال ب لا يوجه ن

 ل له الم نة ومن لا يمارس ا ب له الصفة لا يعتبر تاجراً.
قد  يدا. ف ته الوح لا يشتره لاكتساب صفة التاجر  ن تكون ممارسته للتجارا م ن

 ة وصيد الأسماك.يمارس  عمالاً  خرى بجانب ا الزراعة والفلاح
شريك  لة ال في حا ما  شر ك شكل غير مبا تاجر ب صفة ال يكتسب الشخص  حياناً 

ضامن ف  شركة الت في  ضامن  اله والمت شركة  ساب ال عاً لاكت تاجر تب صفة ال سب  يكت
 الصفة. 

ليس وجه الاحتراف جارا بصفة عرضية و مارس الت من ي تاجراً   و  لا يعتبر 
ترا  بين ف من الاعتياد وإنما يمارس ا  ترا وك ترا وف بين ف يع عقارات  من يب خرى ك و 

قانون  لة تخضع لأحكام  مع  ن المعام عدا  ترات متبا يشتري محصولاً ليبيع ا على ف
 (. 18التجارا )م

 الاستثناء عن مبدأ الخلاف: -

شره  توافر  تاجراً دون  ن ي شخص في ا  بر ال تي يعت حالات ال عض ال ناك ب ا
تاجر  و  الاحتراف  ي  ن يتخل التجارا م نةً  ظاار وال تاجر ال ام "ال حرفةً له واؤلاء 

 المستتر"
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لك ف م لا ، واناك  شخاص يحترفون العمل التجاري ويتخلونه م نةً ل م ومع ل
 التجار الصغار. و  يكتسبون صفة التاجر واؤلاء ام الحرفيون

 التاجر الظاهر: -أ

عن هريق الشخص اللي ينتحل صفة التاجر حيث يعلن للجم ور بأنه تاجر وا
سموعة ية والم علام المرئ سائل الإ قانون، و كم ال تاجر بح صفة ال سب  لم ، فيكت وإن 

علاً  جاري ف مل الت لن للجم ور )): (ق ت ع 17م ) يحترف الع من  ع كل  تاجراً  عد  ي
 ((وإن لم يتخل التجارا م نة له، بأي هريق من هرق النشر عن محل  سسه للتجارا

ا تاجراً  شخص  بار ال عه والحكم من اعت قد م قد يتعا عه ف عاملين م ية للمت ي حما
ثم يعجز جل  بثمن آ ضائع  تع  و  الآخرون استناداً لإدعائه. فقد يتم تزويده بسلع وب يتم

الا  سب  ماني اك شرع الع فإن الم اؤلاء  قوق  لى ح ظة ع فاء بقيمت ا وللمحاف عن الو
ظام الإفلاس يق ن لك بتهب جاري ول مل الت تاجر دون  ن يحترف الع  الشخص صفة ال

 عليه وتصفية  مواله تم يداً لتوزيع ا على دائنيه.

 التاجر المستتر: -ب

سكريين  باء والع جارا كالأه سة الت من ممار عون  ناس ممنو من ال ئة  ناك ف ا
ستعار سم م ستتر با سم شخص  و  والموظفين والقضاء فيقومون بممارست ا بشكل م با

جارا و، آخر بقصد إخفاء اسمه لأنه ممنوعاً من ممارسة التجارا سب صفة الت الا يكت
نه ول بدلاً ع مل  كان ووبالرغم من للك وكللك الشأن بالنسبة للشخص الظاار اللي يع

ا ليس لحسابه  يره و جارا لحساب غ مارس الت ير ي مادا والا الأخ لك نصت ال وفي ل
ستعار17 سم م جارا با ترف الت من اح كل  تاجر ل صفة ال بت  ستتر وراء  و  "...وتث م

حد الأشخاص  جارا   ظاار... وإلا زاول الت شخص آخر فضلاً عن ثبوت ا للشخص ال
يه  حكام  المحظور علي م الاتجار بموجب قوانين و نظمة خاصة عد تاجراً وسرت عل
يق الأحكام  قدين مع م وتهب ية للمتعا الا القانون ". والحكمة منم اعتبارام تجاراً حما

  م كنظام الإفلاس والإثبات وغيره. المهبقة على التجار علي

 الحرفيون وصغار التجار: -ج

صفة  سب  تادا يكت فةً مع خله حر جاري ويت مل الت ترف الع من يح الأصل: إن 
 التاجر.

الا الأصل ول من  ستثبتوا  ئات ي عض الف ناك ب اله والاستثناء: ا في م  توافرت 
ومررن م الصررناع تجاراً واررؤلاء اررم الحرفيررون وصررغار التجررار والصررفات ف ررم لا يعررد

(ق ت ع مررن مسررك الرردفاتر التجاريررة 20اليرردويين وعلررى اررلا فقررد اسررتثنت م المررادا )
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تامي  ساب الخ عداد الح ظام الإفلاس وإ جاري والخضوع لن سجل الت في ال سجيل  والت
 والميزانية العامة والصلح الوافي.

 10اللي لا يتجاوز ر س ماله على وق ت ع ا 8والتاجر الصغير حسب المادا 
ولعررل ال رردف مررن عرردم اعتبررارام تجرراراً  .لاف ريال عمرراني وفقرراً للقررانون العمررانيآ
سب وا إعفاءام من الالتزامات المقررا على التجار لأن ا تكب دام ج وداً و مولاً لا تتنا

مال م من  ع يه  ما يحصلون عل شدا ، و يز بال فلاس يتم ظام الإ لك إن ن عن ل ضلاً  وف
  .والقسوا لللك جنب م المشرع آثاره

ويشتره لعدم اعتبار اؤلاء تجاراً اعتمادام على ج ودام البدنية بصفة  ساسية 
  كثر من اعتمادام على ر س مال م مثل الباعة المتجولون وغيرام.

 الأهلية التجارية: 

ية الواجبرة لى الأال جب تروفره ع تاجراً ي شخص  كي يعرد ال لث ل شره الثا ، ال
ية ا حق والمقصود بالأالية الواجبة انا  ال شخص لاستعمال ال لأداء واي صلاحية ال

ية  خرى يقصد بأال بارا   ية. وبع شرا التصرفات القانون له لمبا تي تؤا واي الأالية ال
 الأداء صلاحية الشخص لصدور العمل القانوني على وجه يعتد به شرعاً.

نه  سارا فإ لربح والخ هورا وفي ا ا غة الخ ثار بال تب لآ جارا تر ظراً لأن الت ون
 ون القائم ب ا بالغ نسبه الرشد غير ممنوع قانونياً من ممارست ا يجب  ن يك

كالمش ور إفلاسه ما لم يرد اعتباره والمحكوم عليه بالإدانة في جرائم الإفلاس 
 و  التزويررر و  خيانررة الأمانررة و  النصررب و  الرحمررة و  والتقصررير والغررش التجرراري

نع بشخصه في  و  استعمال الأوراق المزورا سواء تعلق الم فرق  لة ولا  نوع المعام ب
 للك بين الرجل والمر ا.

ماني ا قانون الع في ال سن الرشد  سن ووبلوغ  لوغ  ناك  18ب كن ا لم ي ما  سنة 
بالأجنبي  21بنوع المعاملة )المادا و  مانع قانوني يتعلق بشخصه ق ت ع( فيما يتعلق 

لا بررإلن مررن سررنة إ 18بلررغ السررن وبالسررلهنة فررلا يمكنرره ممارسررة العمررل التجرراري ول
سة  سمح ل ا بممار ية في مر ا الأجنب سبة لل ما بالن سبة للرجل   صة بالن سلهات المخت ال

مادا )  التجارا في عمان كما يستفاد للك ضمناً  لك 23من ال يتم ل شريهةً  ن  ق ت ع( 
     .وفقاً للشروه التي وضع ا قانون ا

 لشاللي((مرفق في ملكرا الدكتور يحيى ا)): (الشركات) التاجر المعنوي
 ملكرا الدكتور يحيى الشاللي(()) : وراق التمييز بين الاسم والعلامة التجارية
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 الَمتجرُ 

 مفهومُ الَمتجرِ وطبيعتهُ القانونيّة وخصائصُه

لراانِ  قتِ ا في الو جرِ  ت سابقِ  و  مف ومُ الم  في ال كان   يثُ  بلٍ، ح من لي ق سعُ 
ف ومُ  يقصدُ بهِ العقارُ  الا الم  َّر   قد تغي ما الآن ف اُ.   جار  سُ فيهِ التِ قد  ظ ر  ، اللي تُمار  ف

صرٍ  امُ عُن ر  و  اِ عناصِ عد  نُ من  هُ يتكوَّ دُ على  نَّ ا تعاريف  من بين ا اللي يُؤكِّ الفقهُ عدَّ
نُ منهُ المحل  ا حل  والويتكوَّ صرِ عنصرُ الاتصالِ بالزبائنِ والعُملاءِ المُرتبهِين  بالم  نا ع 

حلِّ  ةِ لاستِثمارِاا بالم  حل  التِجاريَّ اُ ، اللازِم  رُ وويرى آخرون  بأنَّ الم  كانُ اللي تُباش  الم 
ا.  فيهِ التِجار 

ا ) مادَّ فتِ ال قد عرَّ جر37و ت صل ةُ و" اُ :( ق.ت.ع الم  قوقُ المُت اجرِ والح حلُّ الت  م
ن من الأموالِ الم  عةً  جر  مجمو شملُ المت حلِّ، وي يرِ ب لا الم ةِ وغ َّ رِهِ المادي قول ةِ بعناصِ

ملاءُ،  ةُ والعُ ناعيَّ جاريُّ والآلاتُ الصِ ثاثُ التِ ضائعُ والأ خاصٍّ الب جهٍ  اي  بو ةِ و َّ المادي
رراتُ والبيانرراتُ التِجاري ررة وبررراءاُ الاختررراعِ  ، حررق  الإيجررارِ والعلام  الاسررم التِجرراري 

 والتراخيصُ والرسومُ والنمالِجُ".
تجرُ " ا وبناءً على نصِّ  اِ يكونُ الم  فالمبنىوالمادَّ بهِ،  قةُ  حلُ والحقوقُ المُتعلِّ  الم 

اُ ا و  سُ فيهِ التِجار  حل .والمحل اللي تُمار   ليس  من عناصِرِ الم 
 :وعليهِ فإن هُ 

رررضِ، وا - اُ الغ  تخصيصُرر ا ولا برردَّ مررن  ن تكررون  عناصرررُ المحررلِّ تجمعُ ررا وحررد 
 للأغراضِ التِجاري ة.

تجرررِ  عناصِرررِ  ضررمن   داخررلًا  يكررونُ  لا العقررارُ ، الفقررهِ  بإجمرراع - دُ  فررالأخيرُ  الم   مُجرررَّ
قولٍ، صفةِ  من لى ال ظرِ إ بدونِ الن  قل  قد تنت حل  ل الم  شكِّ تي تُ صرُ ال الهِ العنا و

 الشخصي ة للمالكِ.
تب  كا قال م  شخصِ مالك ا كانت لى  يه إ ظرُ ف ا التي يُن في حينِ انتقالِ الم ن الحُر 

 ثلاً.المُحاماا م
ف  - جوزُ التصرُّ المحلُّ التجاري  يرتكزُ على عُنصر الاتصال. وترتيبًا على للك  ي

َّةِ  رقِ القانوني بأي  الهُ اً  ِد  صرِ جُمل ةً واح لك  العنا كل  ت اٍ  و  ب حد  حدٍ على  كل وا ل
مهُ.  حسب  القواعد التِي تُنظِّ

كهِ  بلِ مال من ق ستغلا ً  جاري  مُ حل التِ كونُ الم لبِ ي في الغا حلِّ  و لك  الم  لأن  ما
ا  بنفسررهِ فرري محل ررهِ ) ررة العناصررر المادي ررة والمعنوي ررة(، عرراداً مررا يُباشِرررُ التجررار  مجموع 

ير،  حل  للغ تأجير الم قوم  ب تاجرِ  ن ي جوزُ لل صلِ ي ًا ل لا الأ ير   ن ه خلاف باحترافٍ غ
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لُ ا شغِّ ستأجرُ والمُ صبح  المُ تاجر  وفي يام  ، ال لةِ الق اله الحا في  يهِ  سجيل  وعل بإجراءِ ت
 نفسهِ في السجل  التجاري  وباقي الالتزاماتِ الأخرى لكونهِ يكتسبُ صف ة  التاجرِ.

قد توجد ليس  ضروري ا، ف ةِ في السجل  التِجاري    - ي المؤسسة -إنَّ قيد  المُؤسس 
ضي  حقُّ الت قا ليس  ل ا  ية و صي ة معنو ست شخ الا ف ي لي لى  يه، وع يداا ف بدون ق

مييز لبُنان سنة ) لاً عن اسمِ مالكِ اباسم ا انفصا مةُ ت  حك   (.م1996م 
لك   فإنَّ ل ةِ،  َّ ير  مادي صر  مادي ة وغ اِ عنا عدَّ من  نُ  كوَّ جاريَّ يت كون  المحلَّ التِ و

رِ الأخرى، وا ناصِ عن الع  ستقلًا  عدُّ مُ رهِ ويترتَّبُ عليه  نَّ كل  عُنصرٍ يُ يحتفظُ بعناصِ
مهُ.اللاتيه وصفاتهِ، كما  نَّ  ة التي تُنظِّ  لهُ قواعدهُ القانوني ة الخاص 

ةُ م ) ت القواعدُ العامَّ د بهِ نصٌّ سر  (، فمثلًا الاسمُ التِجاريُّ ت سري 38فإلا لم يُوج 
في  ةُ ب ا  عدُ الخاص  سري علي ا القوا ة به، والعلاماتُ التِجاري ةُ ت  عليه القواعد الخاص 

 التِجاري ة. قانونِ العلاماتِ والبياناتِ والأسرارِ 
في المحل   فِ  صرُّ اِ بشأنِ عُقودِ الت  ا عقدُ البيعِ فيخضعُ للأحكامِ الوارِد  -52م )  م 

اي )59 كللك  و ةٌ  عدٌ خاصَّ له قوا حلِّ  جارُ الم  حل ( ق.ت.عُ  66-60( وإي ان الم ور
مهُ المواد )  ق.ت.عُ(.73-67فتنظِّ

ا تِ الماد  ع الم صري فقد نصَّ وقف المُشر  اِ 34 وفيما يخص  م  جار  قانون التِ من   /
لةِ  صُ لمُزاو  تي تُخصَّ نقول ةِ ال من الأحوالِ الم  ةٌ  جر مجموع  ت لى  ن  " الم  صري  ع الم 

ةِ. ةِ التِجاريَّ ن  عنصر  الاتصالِ بالعُملاءِ والسُمع  نةٍ ويجِبُ  نْ ت تضمَّ اٍ مُعيَّ  تِجار 

حلُّ ال يتمُ تخصيصُ ا للاستغلالِ الم  صر   قيمٍ وعنا ة  جموع  عن م  باراٌ  تِجاريُّ ع
جودِ  عن و ِّزٌ  جودٌ مُتمي جاريِّ و حلِّ التِ كان  للم  ا إلا  ساؤلٌ عم  ثار  ت كن  ، ول جاريِّ التِ

ةِ لهُ. ن  ناصرِ المُكوِّ  الع 
رِ المُكوِّ  عن العناصِ ستقلالهِ  ا على ا جاريُّ قائمً حلُ التِ بر  الم  خل  فإلا اعتُ لهُ   نةِ 
تهِ المالي ة.  وصف  الشيءِ اللي يكونُ محلا ً للحقوقِ، وكان  للك  إقرارًا بهبيع 

قاراتٍ،  قولاتٍ وع لى من ةِ الا الشيءِ إل تنقسمُ الأشياءُ إ نُ تحديدُ هبيع  ولكن يتعيَّ
ا على ً قولاتِ. وترتيب ن من الم  جاري   بارِ المحلِّ التِ قومُ على اعت لك   بيد   نَّ الإجماع  ي ل

صر  ضمن عنا يدخل  جاري  لا  شاههُ الت يهِ ن شرُ ف تاجرُ يبا كهُ ال للي يمل قار  ا فإنَّ الع
بدوراا  سمُ  فالمنقولات تنق لةٌ،  نقو المحل  التجاري، وإلا كانت للمحل  التِجاري  هبيعةٌ م 

ةٍ ولقد ر ينا  نَّ المحل  التِجاريَّ يضمُّ عدَّ  ةٍ ومنقولاتٍ معنويَّ ا  عناصر إلى منقولاتٍ ماديَّ
كان   ما إلا  يدُ  عهُ تحد ضي م ما يقت  َّة، م صر معنوي ماديٌّ وبعضُ ا الآخرُ عنا بعضُ ا 

عنوي ًا. نقولًا مادي ًا  م م  حلُ التِجاريُّ م   الم 
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ناولُ  سوف نت جاري  عة القانوني ة للمحل الت يد الهبي سبيلِ تحد لًا  و  وعليهِ وفي 
لُ هبيعتهُ المعنويَّة.هبيعتهُ الماديَّة ثمَّ هبيعتهُ المنقولة ث تناو   انيًا. و خيرًا سوف  ن 

 الطبيعَة الماليّة للمحل: -

عن عناصر  استقرَّ الر يُ الغالبُ بأنَّ المحلَّ التجاري  وحداٌ مالي ة مُستقل ة تتمي ز 
تي يُهلقُ علي ا " مجموعُ ) المحل المالي ة لة المادي ة ال صرهُ المنقو مة عنا من قي ثر   ك
ةِ فرري تكرروين كررل عُنصرررٍ يُمثررلُ قيمررةً مالي ررةً إلا  نَّ اتحاداررا وتوظيف ررا القرريمِ الداخل رر

للاستغلال التِجاري يرفعُ من قيمتِ ا. لكن المحل  التجاري لهُ قيمةٌ تقومُ على مجموعة 
تالي ف  - ي العناصر -القيم ستقلَّةٌ، وبال ةٌ مُ َّ ةٌ لاتي دُ بأن هُ قيم  ما يؤكِّ يه، م مالٌ والداخلة ف

اخل ة في ت كوينهِ، وا متمي زٌ  ا وعلى  وعن العناصر الد  ثرو  شكالِ ال ثٌ من   شكل مُستحد 
حثِ  ةٌ واقعي ة. وبالب جموع  الا اُناك  من قال بالمجموعة القانوني ة واناك  من قال بأن هُ م 
في  قه يك دوى، ف ةُ الواقعي ة والقانونية غير  لي ج  ةِ المحل  يبي نُ  ن ه المجموع  ول  هبيع  ح 

لفِ الا حلًا للمُلكي ة وبالتي محلاً لمُخت ته المالي ة لتقريرِ قابلي ته لأن يكون  م  عترافُ بهبيع 
فاتِ القانوني ةِ.  التصرُّ

لة  عن العناصر الداخ لة  جاري كوحداٍ مالي ة متنق  حل التِ ويكفي لتقريرِ لاتي ة الم 
فيُمكنُ  و  لا يتأثرُ بغيابِ  حد اله العناصروفي تكوين نتائج على الوحدا. ف  عديل ا،  ت

ل الحق  في الإيجار و  للتاجر تغيرُ شعار كونُ  ، -ينتقلُ إلى محلٍّ آخر - ن يُبدِّ نا لا ن  وا
ستبدالِ  لك با من ل ستثنى  قه يُ ما ف جودِهِ. إن فظًِا بِوُ بصددِ محلٍّ جديدٍ بل يظلُّ قائمًا مُحت 

 نوعِ الن شاهِ ففي الا الحالةِ نكونُ بصددِ محلٍّ جديد.
اِ الاختراعِ و نازُلِ عن براء  فُ بأحدى عناصر المحل بِمُفردِاا، كالت   يجوزُ التصر 

ضائعِ  و  تهِ  و  الب ا بلا حلُ قائمً قى الم  بل يب حل  جودِ الم  لى وُ لك  ع يؤثِّرُ ل شعارِ ولا  ال
فِ  من شُمولِ التصرُّ صرِ  عضِ العنا ستبعادُ ب كنُ ا والِ بعضِ عناصرِهِ، كما يُم رُغم  ز 

ستعادا  في ا دون   لة ا في حا ما  يهِ. ك فِ إل لى المُتصرَّ حلِّ إ  ن يؤثِّر  للك  على انتقالِ الم 
جاري   الاسم حين  بيع المحل فلا يُباعُ الاسمُ مع المحلِّ. ويترتَّبُ على اعتبارِ المحل  الت
شيوع  جاري  على ال عُ ملكي ة المحل الت شيوعِ، وتخض  من الأموالِ جوازُ تملُّكهِ على ال

ة.للقو  اعدِ العامَّ

 الطبيعَةُ المنقولَةُ للمحلّ: -

للِي  واُ  قارِ ا ضمن  الع يدخلُ  ةٍ ولا  َّ عنوي ةٍ وم  َّ قولاتٍ مادي من من نُ  كو  قولٌ يت من
ررعُ الترراجرُ  اُ بإجمرراعِ الفقررهِ.  مررا فرري حال ررةِ اسررتئجارِ العقررارِ فررلا يتمتَّ تُباشِرررُ فيررهِ التِجررار 

ترره منقررول المُسررتئجرُ إلا بحررقٍّ شخصرريٍّ اتجرراه  ا رِ، والحررقُ الشخصرريُّ فرري هبيع  لمُررؤجِّ
تهِ للانتفاعِ.ووا  حق  ملكيَّ
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خر  لى آ كانٍ إ من م نقولاتُ لا يمكنُ نقلُ ا  ا يُثبِتُ  ن هُ ليس  عقارًا، إنما الم   يضًا م 
يه.  ودُون  تلفٍ وا كِ  ف ملُ لل كنُ ع  للي لا يُم قارِ ا كسِ الع  ما يتحققُ في المحل ، على ع 

ةُ:ويترت بُ ع نقولاتِ النتائجُ التالي  ون المحلِّ التِجاري  من الم   لى ك 
حلَّ التِجاريَّ   -1  إن  الوصي ة بجميع المنقولاتِ لا تشملُ الم 
في  -2 سجيل  فلا يخضعُ للت قولاتِ،  إنَّ بيعهُ ورانهُ يخضعُ لقواعدِ بيعِ ورانِ المن

 السجلِ العقاري  ولا يشملهُ التأمينُ العقاريُّ 
وجين المنقول ررةِ، فالمحررلُّ إلا  -3 ج  الترراجرُ فرري ظررل   نظررام اخررتلاهِ  مرروالِ الررز  تررزوَّ

 التِجاريُّ يندرجُ ضمن  نظامِ الاختلاهِ 
اِ لأن  ا  -4 ةِ باللجُوءِ إلى دعاوي الحياز  لا يجوزُ لحائزِ المحلِّ التِجاري  هلب  الحماي 

 من قبيل الدعاوي العيني ة العقاري ة.
ت التجاري ة حكمُ الامتدادِ  -5 تأجيرِ المحلا  سري على  جار لا ي قودِ الإي القانوني  لع

قاراتِ دُون  المنقولاتِ   لأن هُ خاصٌّ بالع 
لى  -6 كام الحجز ع ا لاح جاري هبعً حل  الت لى الم ياهيٍّ ع جزٍ احت يعُ ح جوزُ توق ي

 المنقول.

نُ  كوَّ صرِ المادي ة والمعنوي ة و كثراا المحلُّ التِجاريُّ يت من العنا ةٍ  من مجموع 
داُ  شاا  كنُ م بارودي " يُم لدكتور ال قول ا يثُ ي صرُ المعنوي ة. ح اي العنا قلًا و امي ة  ث

ة  المحل  نفسه".  عناصرِ المحل  كالاسم والشعارِ والزبائنِ، لكننا لا نستهيعُ رؤي 
حلُ التِجاريُّ ا عُ للقواعدِ التي  منقولٌ معنويٌّ لاوللا فالم  ، وبالت الي لا يخض  حسي 

تتم وتخضعُ ل ا العناصرُ المادي ة، ف  بةٍ يدوي ة لأن ا لا  لا يجوزُ  ن يكون  موضوعًا ل 
بالمنقولاتِ  ةٌ  اِ في المنقولِ سندُ المُلكي ة لأن  ا خاصَّ إلا بالتسليمِ، ولا تُهب ق قاعدا الحياز 

بُِ يتم  والمادي ة، وتهبيقًا على للك  ل بيع المحل  التِجاري  على شخصي تهِ على وجهِ التعاق
ضلي ة  هُ لأنَّ الأف ستردَّ ستهيعُ  ن ي ل ي شتري الأوَّ فإنَّ المُ وتسليمُ المُشتري الثاني المحل  

اِ.  تكون للأسبقِ ولا يستهيعُ المُشتري اُنا الاحتجاج  بقاعداِ الحياز 
م  يعتبرُ المحلُّ التِجار نوعٌ من  نواعِ ويُّ مالًا منقولًا معنوي ًا، ف وبناءً على ما تقدَّ

ةِ، وا عنويَّ ةِ الم  تبُ والمُكليَّ ما تُر ةِ مثل ةِوالمعنويَّ يرتِّبُ للتاجرِ حُقوقًا على العناصرِ الماديَّ
ثر   عدُ الأك لر يِ ي قولُ ب لا ا ًا لأصحابِ ا. وال ةُ حُقوق َّ ةُ الأدبي َّ صناعي ةُ والمِلكي ةُ ال َّ الملكي

مة، ولأن  المحلَّ التِجاريَّ كللك  يركزُ على  امِّ عُنصرٍ في صوابًا ودقَّ  ةً للأسبابِ المتقدِّ
ا اوالمحلِّ  لا و  بائنِ، و بالعُملاءِ والز حلِّ  وعُنصرُ الاتصالِ  في الم  جواريٌّ  صرٌ  عُن

، وكللك  عنصرٌ معنويٌّ وليس  مادي ًا وا ة  للمتوالتجاري  َّ ة  القانوني دُ القيم  حدِّ للي يُ جرِ، ا
تجرُ  دُ وتُقرراسُ بحجررمِ الزبررائنِ الررلين   و  المحررل  التِجرراريُّ  و  فررالم  ررةٌ تُحرردَّ سررةِ قيم  المؤسَّ
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تاجرِ  شأتِ لل ملاءُ ن جد  العُ ما وُ تجرِ بدونِ عُملاء، ومتى  دون  عليهِ، ولا وُجود  للم  يتردَّ
تجر. و نَّ كل  العناصرِ الأخرى با ةٌ يهلقُ علي ا الم  عنويَّ ةٌ م  مةٌ ل لا مِلكيَّ تجرِ اي خادِ لم 

 العُنصرِ.
تجر  اُ  تاجرِ ويتمت عُ ووعليهِ فإن الم  ةِ المالي ة لل في اللمَّ مالٌ منقولٌ معنويٌّ يدخلُ 

من  اا  قوقِ المؤل ف وغير خرى كح عنوي ة الأ قوقِ الم  في الح ما  ةِ القانوني ة ك بالحماي 
 الحُقوقِ.

قولٌ  -1 مالٌ من تجرُ  جرُ االم  حت  و: المت تدخل ت قاراتُ لا  تالي فالع قولٌ وبال مالٌ من
ررهُ لا يخضررعُ للأحكررام الترري تخضررعُ ل ررا العقرراراتُ  اررلا المف ررومِ وعليررهِ فإنَّ

يررة نقررولات سررواءً كانررت الماد  المعنوي ررة كبررراءاِ الاختررراعِ والاتصررالِ  و  والم 
 بالزبائنِ والحق  في الإيجار.

حيررثُ  نَّ جميررع عناصررر المتجررر ارري مُخصصررة : للمتجرررِ الصررفةُ التِجاري ررة  -2
جاري صفةِ ، للاستغلال التِ جب  ن يتمي ز  ب صر  ي من عنا نهُ  ضمَّ ما يت فالمتجرُ ل

فإن   يه  جرٍ. وعل دِ مت صد  اِ فإ كان غير  مُخصصٍ ل لا الغرضِ فلا نكونُ ب التجار 
ص مال  التِجاري ة بهبيعت ا والمن مارس  الأع جب  ن يُ جر  ي ت في الم  وص  علي ا 

اِ العُماني. 9و 8المواد   من قانونِ التِجار 
لى  -3 ساسِ ع في الأ كزُ  نه يرت يه ولأ صر المعنوي ة ف ثرا العنا قولٌ لك جرُ من ت الم 

.وعُنصر الاتصالِ بالزبائنِ وا  عُنصرٌ معنويٌّ

 العناصرُ التي يتكوَّنُ منها الَمتجر:

ررةٌ ومعنوي ررةٌ، فالعناصرررُ ال مادي ررة تشررملُ البضررائع  والأثرراث  وارري  عناصرررٌ ماديَّ
التِجرراريَّ والآلاتِ الصررناعي ة وعناصررر  معنوي ررة  خرررى، وتشررملُ الاتصررال  بررالعُملاءِ 
ررة  ة  التِجاري ررة  وحررق  الإيجررارِ والعلامرراتِ والبيانررات التِجاري  والاسررم  التِجرراريَّ والسُررمع 

 وبراءا الاختراعِ والترخيصِ والرُسومِ والنمالج.
فنصُ  الا لا يعني خرى  نُ فقه اله العناصر، ف ناك  عناصرٌ    ن  المتجر يتضمَّ

اِ   لا يُقصدُ به الحصر بل المثال  ي  نَّ الشعار  ورد  على سبيلِ المثال.  37المادَّ
يلُ  سارِ والوك حلُّ السم تاجرٍ، فم كل   في  توفِّراً  كون  م اِ  ن ت ضرور  ليس  بال و

ةٌ واناك  م لةِ. بالعُمول ةِ ليس  بهِ بضاع  من الأمث تٌ ليس ل ا علامةٌ تجاري ةٌ وغيراا  حلا 
عنصررر الاتصررالِ ) وعليررهِ فررإنَّ المتجررر  يجرربُ  ن يشررتمل علررى العناصرررِ الأساسرري ة
عُ(. ناتٍ  خرى يهلبُ ا المُشرِّ ، و ي مكوِّ  بالعُملاء، والاسم التِجاري 
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 * العناصرُ الماديّة للمتجرِ:

ا : البضائعُ  -1 عدَّ لعُ المُ شترهُ  ن السِ خر. ولا ي لى آ من محلٍّ إ لفُ  يعِ واي تخت للب
موادًا كونُ  ضاعةُ عُرضةٌ  و  تكون  كاف ةُ الملابسِ مصن عةً بالكاملِ فقد ت ةً والب َّ لي

ةِ مثررل  السمسرررا  اِ والنُقصرران. واُنرراك  محررلاتٌ لا تشررتملُ علررى البضرراع  للزيرراد 
مل والسياحة.  والوكالةِ بالعُمولةِ ومكاتب الع 

سي والآلات وغيراا الأ -2 ا كالكرا ً ثاثُ: تختلفُ المتاجرُ، ف ناك  مكاتبٌ تحتاجُ  ثاث
سبِ  ثاث بح نواعِ الأ من   اا  سجادِ وغير فرشِ وال تاجُ لل تبٌ لا تح ناك  مكا وا

ةِ العمل.  هبيع 
ةِ نفسر ا كرالآلاتِ  -3 ةِ البضراع  مةُ فري صرناع  صناعي ة: الأدواتُ المُسرتخد  الآلاتُ ال

خدمةِ لنقررلِ البضررائعِ ولكررن  حيانًررا قررد تكررونُ اررلهِ الآلاتُ ارري والأدواتِ المسررت
ندِ  الا الب حت   ندرجُ ت نا لا ت يعِ فُ  ةُ كما في حالةِ المكائن المُخصصة للب البضاع 
ضائعِ  ةِ، فالعب راُ بتخصيص ا، فإلا خُصصت لصناعة الب وإنما تحت  بندِ البضاع 

 رجُ في البندِ الثالث.تندرجُ اُنا  ما إلا كانت البضاعةُ نفس ا فتند

 :*العناصر الغير ماديّة

ا  كرررالعمُلاءِ والاسرررمِ التجررراري  وحرررق  الإيجرررارِ  37 ورد  بعضررر ا نرررص  المررراد 
والعلاقراتِ والبيانراتِ التِجاري رة وبرراءاتِ الاخترراعِ والرسرومِ والتررخيصِ والنمرالج. 

 واناك   شياءٌ  خرى لم يُشر إلي ا النصُّ كشعارِ المحل .
نا تٌ  وقلُ حلا  ناك  م صر، ف  الهِ العنا لى  حلُ ع شمل  الم  ليس  ضروري ًا  ن ي  ن هُ 

بررراءاتُ اختررراعٍ، ولكررن م ررمٌّ  ن يشررتمل  علررى عنصررر الاتصررال  و  لرريس  ب ررا شررعارٌ 
صرُ  ، فعن صري  شرع الم  مر المُ الا الأ لى  د ع قد  ك  معةِ التجاري ة، و ُ بائن والس بالز

رُ وجود   جرِ  الاتصالِ بالزبائنِ لا يتصو  ضُ المت غر  كان   ما  نهِ م  جاريٍّ بدو حلٍ ت  و  م
ةُ النشاهِ اللي يُمارِسهُ.  هبيع 

دون  عليرره لشررراءِ  و  عُنصرررُ الاتصررال: العُمررلاءُ  -1 تجررر: اُررم المُتررردِّ زبررائنُ الم 
ةِ للمحررلِّ، ويحرررصُ الترراجرُ علررى  و  المُنتجرراتِ  ررون  بالنسررب  الخرردماتِ واررم مُ م 

ءِ وتنميت ررا عررن هريررقِ حُسررنِ المُعرراملاتِ وتخفرريضِ تحسررينِ علاقتررهِ بررالعُملا
اِ البضائعِ.  الأسعارِ وجود 

كللك  يعِ،  ند  الب وموقعُ التاجرِ من كثراِ زبائنهِ يُعهيهِ قيمةً معنوي ة  كبر وقيمةً ع
ةِ وحسررنُ المُعامل ررةِ والثقررةُ وغيرُاررا  اِ وترروافرُُ البضرراع  خفررضُ الأسررعارِ والجررود 

تهِ  بائنِ  يترت بُ على  اميَّ صالِ بالز صرُ الات تهِ. وعن من  و  وارتفاعِ قيم ملاءِ  العُ
صر المادي ة  َّة العنا ظافرُُ كاف يه ت ثلُ ف حلِ، ويتم مة  الم  حددُ قي تي تُ صرِ ال العنا

 والمعنوي ة للمتجرِ وتسخيرُاا لجلبِ  كبرِ عددٍ من الزبائن.
سائل  مشروعة كتخفيضِ الأسعار كون  بو جبُ  ن ي اِ،  وجلبُ الزبائن ي جود  وال
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بائن م  سحبُ ز يهِ  ار الآخرين الاعتراضُ عليهِ وإن ترت ب  عل وب لا لا يحقُّ للتج 
ال  صالِ بالعُم  صرِ الات لى  امي ة عن بالن ظرِ إ جر. و الا المت لى  ل م إ عن م وتحو 

رُ شراءُ المتجرِ  شتري  و  فلا يتصو  نه، لأنَّ المُ بائعُ ع نازل  ال تأجيرهُ دون   ن يت
 عتبارهِ كثرا  الزبائنِ وموقعهُ وعاداً قيمتهُ تزدادُ بكثراِ زبائنه.يأخلُ في ا

دُراُ  -2 بهِ: ق صدُ  تاجر، ويق من الحقوقِ المعنوي ة المعنوي ة لل حقُّ الإيجارِ: ويعتبرُ 
نررازُلِ عنرهِ عررن هريررقِ تررأجيرهِ  فِ بررهِ والت   .التراجرِ مُسررتغل  المتجررر فري التصرررُّ

ةُ حق  الإيجارِ تختلفُ  قالُ المحل  و اميَّ نهِ، وانت بحسب  موقع المتجر وكثراِ زبائ
تأجيرهُ  ستجر  ما  ن  للمُ تأجيرهِ ك في  شتري  حقُّ الم نُ  ضم  يعِ يت يقِ الب عن هر

 حق  ثالث تم  دراستهُ سابقًا.وكللك. والأسم التجاري ا

 العلاقة التجارية: -3

خدمات واي تخ سلع وال تي توضع على ال اي ال لف سبق التحدث عن ا بأن ا  ت
 واي من العناصر المعنوية للمتجر.، عن الاسم التجاري

مادا  - نات  21وفقا لل قانون العلاقات والبيا قانون  والأسرارمن  ية على  التجار
مع المحل  و  ران ا و  بأنه لا يجوز نقل ملكيت ا 28/2002 الحجز علي ا إلا 

جاري يز  و  الت في تمي قة  ستخدم العلا للي ت شروع الاستغلال ا تهم  و  منتجا
 خدماته ما لم يتم بالاتفاق على خلاف للك.

 فنقل المتجر يستلزم نقل ملكيه العلامة معه إلا إلا اتفق على خلاف للك. -
ته لى منتجا ستخدام العلامة ع نا ا بائع ا حق لل يث ي جر  و  ح في المت ته  خدما

 الجديد.
سجيل  - يد  وجب ت لك الجد لى الما جر إ مع المت لت العلامة  له إلا انتق سمه و ا با

 عندئل استخدام ا على البضاعة.
 براءا الاختراع -4

ستغلال ا  ستثماراا وا تاج  فيتعد عنصرا م ما للمتجر إلا كان يعتمد على ا الإن
 .من الا النوع ما لم تنقل البراءا مصنعوالتصنيع، وبالتالي فلا يتصور نقل ملكيت ا 

قم  1عرفت ا المادا  قة  82/2000من قانون براءات الاختراع ر على  ن ا "الوثي
صاحب الاختراع الا ، التي تمنح ا ل قا لأحكام  ية هب ية القانون عه بالحما تع اخترا يتم

 القانون ولائحته التنفيلية.
 من القانون التجاري من العناصر المعنوية للمتجر. 37وتعد وفقا للمادا  -
جر - كل مت توفرا ب ني  ن ا م في ، ولا يع عادا  جودا و تي ف ي مو صانع ال الم

 استغلال براءا اختراع مسجلة باسم صاحب المصنع. و  غرض ا استثمار
قا  - سجلت وف منح إلا إلا  ية" لا ت ضمنة الحما قة المت تراع "  ي الوثي براءا الاخ

لقانون براءا الاختراع بمكتب براءا الاختراع، وعلى  ثر التسجيل فقه يمكن 
 الأدوية مثلا" فقه في إنتاج السلع " صناعيااستغلال ا 
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 سنة منل تاريخ الحصول على البراءا 20مدا الحماية  -
يد - جر الجد صاحب المت كن ، انتقال المتجر: يؤدي إلى انتقال براءا الاختراع ل ل

ولا يجرروز الاحتجرراج ، عررن جررزء من ررا كتابررة و  يجررب  ن يررتم التنررازل عن ررا
 بالانتقال ما لم يسجل في قيد البراءات 

ستحيل وجوده المصنع اللي يع - براءا إل ي بدون ال له  تمد البراءا لا يتصور انتقا
 فلا يستهيع الإنتاج بدون ا ثم يفقد زبائنه.، بدون ا

 التراخيص: -5

سة  له بممار سماح  من ج ة الإدارا لل جر  صادرا للمت جازات ال صد ب ا الإ يق
 نشاهه التجاري، كالتصاريح الممنوحة للمصانع والدكاكين وغيراا.

ترخيص لا يمكن - ستيفاء ، للمتجر ممارسة نشاهه بدون  عد ا منح إلا ب تي لا ت ال
يد ب ا  تم التقي نه  بل الج ات المختصة بأ الشروه المهلوبة والتأكد من ا من ق

 حسبما حددت ا القوانين والأنظمة واللوائح.
ما ، باسم المالك الجديد إلا كانت شخصية  خرى وبيع المحل يتهلب استخراج -  

 فإن ا تنتقل مع المحل. للانتقالإلا كانت قابلة 
 الرسوم والنمالج: -6

وارري الترري تقرروم بهبيعت ررا علررى  .تعتبررر عناصررر  ساسررية للمصررنع :الرسرروم
صد  جات بق ني والمنت لى الأوا مل ع تي تع سوم ال صة ب ا كالر جات الخا المنت

 تجميل ا لدفع الزبائن إلى الشراء.
الترري توضررع ب ررا البضررائع بكررل المتجررر كالعلررب يقصررد ب ررا القوالررب : النمررالج

واياكررل السرريارات و غلفررة وكررراتين المررواد الغلائيررة وزجاجررات العهررور 
 والمشروبات.

  امية الرسوم والنمالج: تجلب الزبائن.
كان   - صا إلا  مالج خصو سوم والن لك الر شمل ت جر ت يع المت صنعان ب قوم  م ي

 .بإنتاج سلع علي ا رسوم ول ا قوالب خاصة
قديم  - ولكي يقوم المشتري باستخدام  الرسوم والنمالج المستخدمة من المصنع ال

 ثم تسجل في السجل التجاري. إليهيجب الاتفاق على انتقال ا 
 الشعار: -7

مادا  إنمامن القانون التجاري العماني عليه  37لم تنص المادا  يه ال  7نصت عل
 التي يتوجب على التاجر تسجيل ا بالسجل التجاري. من القانون التجاري العماني

شعار - صد بال تاجر : يق من الم يره  عن غ جره  يز مت تاجر لتمي خلاا ال شارا يت إ
 المشاب ة.

يوضررع علررى واج ررة المحررل وعلررى المراسررلات والوثررائق والمسررتندات الترري  -
 يستخدم ا التاجر.
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  اميته لجلب الزبائن. -
حت   امتنعيتمتع بالحماية إلا سجل بالسجل التجاري إلا  - على الغير استخدامه ت

 فإلا استعمله الغير له حق المهالبة بالتعويض إلا تضرر.، هائلة المسؤولية
غير  نه يتعين على الأخير تسجيله باسم في ، ينتقل مع المتجر حين بيع الأخير -

 بالمتجر.السجل التجاري مع البيانات الأخرى الخاصة 

 التصرفات القانونية التي ترد على المتجر

تي  يتحدث المشرع العماني في الباب الثالث من الكتاب الثاني عن التصرفات ال
 ( 73-52)المواد  ترد على المتجر واي: بيعه وإيجاره ورانه،

ح ضمانات الخاصة  شكلية وال جر تحدث المشرع عن الإجراءات ال يع المت ين ب
 وال دف من للك حماية دائني صاحب المتجر والبائع.

 أولا: إبرام عقد بيع المتجر وإثباته

مه - جرد إبرا ثاره بم نتج آ ضائي ي جاري ر حل الت يع الم قد ب كن ، الأصل  ن ع ل
بة شكلية الكتا شتره  لك وا عن ل خرج  ماني  شرع الع بة ، الم شتره كتا يث ا ح

  52، فالبيع لا يتم إلا يعقد رسمي الماداوتوثيق عقد بيع المحل التجاري
وعلى ، فتهلب المشرع العماني توثيق الا العقد رسميا من قبل الج ة المختصة
 الا يكون عقد بيع المحل التجاري المتجر"عقد شكلي" يتهلب الكتابة والتوثيق.

 المصادقة عليه من قبل الكاتب بالعدل. ووالتوثيق ا
 المحل التجاري إلى المشتري.وبدون للك لا تنتقل ملكية 

الا صحيح لأن ركن  نتج لأثره و ويلاب الدكتور عادل إلى  نه باهل وغير م
 ركن الشكلية.ومن  ركانه قد ان دام وا

 ثانيا: محل بيع المتجر

تي  ية ال ية والمعنو جر والعناصر الماد جر ينصب على المت يع المت قد ب محل ع
 .تكفي لتكوين المحل

من على البائع والمشت - كون  يع على  ن ت قد الب في ع ري تحديد العناصر الداخلة 
للي  سي ا بائن" لأنه العنصر الأسا ضمن ا بالضرورا عنصر " الاتصال بالز
سية  شمل العناصر الرئي يقوم عليه وجود المتجر وبالإضافة إلى للك يجب  ن ي

 ... الخ..كحق الإيجار والرخص
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ية كال ير الجوار صر غ لى العنا صب ع ما إلا ان بائع   حتفظ ال مثلا وا ضاعة  ب
جاري .بالعناصر الأصلية كالاسم والعملاء يع لمحل ت كون بصدد ب فلا ن .. الخ 

 تهبق عليه المواد الخاصة ببيع المحل.
من البضاعة على ، اشتره المشرع في الا البيع تحديد الثمن - حدد ث شريهة  ن ي

حده لى  ية ع صر الماد من العنا كلا ث ي، حده، و صر المعنو حده، والعنا لى  ة ع
مدفوع ضاعة و  ويخصم ال من الب من ث من ، لا  ثم ث ية،  مات الماد من الم  ثم ث

 (.52اتفق على خلاف للك )ماداوالعناصر غير المادية ول
 إن المتجر قد يتم بيعه على  قساه.: القصد من تحديد ثمن لكل عنصر -

يازا بائع امت شرع لل عل الم لة ج اله الحا في  لى ، و ياز ع كون الامت مان وي الأث
 الثلاثة المتقدمة.

مات ، فإلا رفع ثمن البضائع فيتم ته يراا من امتياز البائع من الم  ثم إلا رفع ث
 وإلا رفع  خيرا ثمن العناصر المعنوية فيتم ته يراا.، المادية يتم ته يراا

نه، وفي الته ير مصلحة للمشتري - وعلي ا ، لأن البضائع مثلا  ام مصدر لائتما
 فتصبح جزء من ضمانه العام.، يعتمد دائنوه

في  ظرا لحركت ا  تة ن ير ثاب يازه علي ا غ بائع لأن امت ئدا لل لك فا في ل ما  ن  ك
عن هريق  ية  حائز غير حسن الن النقصان مثلا فضلا عن إمكانية انتقال ا إلى 
قاع الحجز  من إي لك  بيع ا من قبل المشتري، فلا يتمكن بائع المتجر على  ثر ل

 ا المشتري من دفع ثمن ا للبائع.علي ا عند عدم قدر
صر  - صة بالعنا ببعض الإجراءات الخا يام  شتري الق لى الم تب ع جر ير يع المت ب

ية سجل ، المعنو سم بال سجيل الا يه ت لب ف يه يته سم عل مع الا جر  قال المت فانت
 التجاري وكلا العلاقة التجارية وبراءات الاختراع.

 ثالثا: إشهار عقد بيع المحل التجاري 

ش ر  يتم - خلال  قوع المحل  ئرا و في دا جاري  سجل الت في ال عن هريق تسجيل 
 من تاريخ البيع.

مدا  - يه ل سنوات  5القيد المتقدم في السجل التجاري يكفل البائع المتجر امتيازه عل
مة إلا ، من تاريخ  القيد إلا كان البيع بالأقساه مدا المتقد مرور ال يد ب وينت ي الق

 .متياز البائع على المتجر مدا التجديدوعندئل يستمر ا، إلا جدد
ته  و  إلا  جرى البائع تصرفين - شخص واب عه ل لة بي  كثر على المحل كما في حا

فررإن ، وقيررد التصرررفان فرري نفررس الميعرراد فرري السررجل التجرراري، لشررخص آخررر
 .الأولوية تكون للقيد الخاص بعقد بيع المتجر المشترى

متلاك  - ثاني ا عدا " ليس من حق المتصرف ال له لأن قا حائزا  نه  المحل بحجة  
الحيازا في المنقول سند الملكية " لا تنهبق على المنقولات المعنوية وإنما على 
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 المنقولات المادية.
مادا ) - سنوات حسب ال يزول بانت ائ ا 53إن امتياز البائع بالأقساه لمدا خمس   )

 بن ايت ا. و  توكللك إلا سدد المشتري الأقساه قبل ن اية مدا خمس سنوا

 رابعا: ضمانات البائع على المتجر

ضمانا  لك  له ول يع مح حين ب ضمانات  عدا  بائع  ماني لل شرع الع تب الم قد ر ل
 لاستيفاء دينه عند بيع المتجر بالأقساه واله الضمانات اي:

 امتيازات بائع المتجر على العناصر المكونة للمتجر: -1

بائع : 54نصت المادا  سنوات تمثل امتيازات ال مدا خمس  يع ل على المحل المب
بين ، قابلة للتجديد لم ي فإلا  قد"  نة فالع وتكون اله الامتيازات على " جزاء المحل المبي

في  حق  جاري وال سم المحل الت قع إلا على "ا لم ي ياز  له الامت على وجه الدقة ما يتناو
 الإيجار والاتصال بالزبائن والسمعة التجارية"

 ع لضمان استيفاء ثمنه وللك بالتقدم على بقية دانيي المشتري.ومنح الامتياز للبائ -
مادا  - اي: البضاعة 53ويرد الامتياز حسب ال توالي  جزاء على ال ، على ثلاثة  

 العناصر المعنوية.، الم مات المادية
 .وعلى الا يجب  ن يتم وفاء ثمن شراء المتجر وفقا ل لا التدرج

من  شتري  يتخلص الم كي  نه ل للا فإ يوفو جب  ن  بائع ي ياز ال من  و  امت لا ث
 ثم ثمن العناصر المادا.، البضائع، ثم ثمن الم مات المعنوية

 المشتري كما تقدم. و  والمؤكد  ن في الا مصلحة كل من البائع

 حق بائع المتجر في فسخ العقد -2

منح المشرع للبائع الحق في فسخ العقد واسترجاع محله التجاري في حالة عدم 
يع الوفا قد  ن الب ء في المواعيد المتفق علي ا في العقد، شريهة  ن يشتره البائع في الع

 .يكون مفسوخا بحكم القانون إلا لم يتم دفع الثمن في الأجل المسمى
 ويتم الفسخ كللك إلا تراضى البائع والمشتري على فسخ البيع.

فع  لن وفي حالة الفسخ بحكم القانون يتعين على البائع اللي يرفع د سخ  ن يع الف
 الدائنين اللين ل م قيود على المتجر في محال م المختارا المبينة في قيودام.

بائع  شتري وال بين الم سخ  لى الف فاق ع كللك والات سخ  لى الف ضي ع في الترا و
 و  يتعررين علررى اررلا الأخيررر إعررلان الرردائنين المقيرردين فرري محررال م المختررارا بالفسررخ

تاب لك بك يه ول فاق عل لم الوصول بحصول الات سجل مصحوب بع مادا، م من  57ال
حتررى يعلمرروا بالفسررخ ويهررالبوا ، القررانون التجرراري العمرراني، وللررك حمايررة لحقرروق م

 المشتري.
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تم  ير  إلا إلا  جاه الغ لدفع ت عدم ا سخ ل بدعوى الف جاج  كن الاحت نه لا يم لى   ع
يع  يد ب ندما ق جر تسجيل حقه في هلب دعوى الفسخ في السجل التجاري ابتداء، ع المت

وعقد البيع بحسب الهبيعة الحال  ن يكون مكتوبا وموثقا من ج ة رسمية ، في السجل
 كما تقدم.
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 الفرع الثاني

 ( رهن المتجر1)

جارا. ي دف  73إلى  67نظم المشرع ران المتجر في المواد من  قانون الت من 
قولات إل  ن  لران المن سبة  مة بالن عد العا من القوا خروج  المشرع من تلك الأحكام لل
لدائن  لى ا لراان إ مدين ا من ال قل حيازت ا  يا فتنت نا حياز عادا را تران  قولات  المن

من  .المرت ن تاجر  إعمال تلك القاعدا بالنسبة للمتجر باعتباره منقول يؤدي لحرمان ال
س للازم ا تراض ا لى الإق جره للحصول ع ان مت تاجر ر شرع لل جاز الم لللك   تغلاله 

 دون  ن يتخلى عن حيازته.
ير  لإ  ن  في مواج ة الغ لران  مع  ن ران المنقولات حيازيا يعد شرها لنفال ا
من  مبررات عدم انتقال الحيازا فيما يتعلق بالمتجر فرضته هبيعة المتجر حيث يمكن 

خرى لا يخض ية   جر ناح ية لأن المت سند الملك قول  في المن يازا  عدا الح جر لقا ع المت
فادي  كن ت تالي يم قه وبال ية ف قولات الماد منقول معنوي واله القاعدا تهبق على المن

 احتجاج الحائز حسن النية.

 ( إنشاء الرهن 2)

 يشررتره لررران المتجررر ترروافر الشررروه الموضرروعية العامررة فرري عقررد الررران
ما  ن  جر ك كا للمت كون مال لراان  ن ي كالرضا والأالية والمحل والسبب. يشتره في ا

 الران اللي يرتبه المفلس على متجره لا ينفل في مواج ة الدائنين.
مادا  تنص ال لة  67بخصوص محل الران  في حا نه  جارا على   قانون الت من 

قع الإ لران لا ي شمل ا ا تي ي صر ال يان العنا من ب قد  جاري  سكوت الع لى الأسم الت ع
شمل ا  جب  ن ي سية ي لك العناصر  سا بر ت بائن. المشرع اعت في الإجازا والز والحق 

تي  .الران فاق الأهراف علي العناصر ال عدم ات لة  في حا غير  ن الا الحكم يهبق 
 يشمل ا الران.

ند  مدون علي ا ع عاديين يعت لدائنين ال لك لأن ا ضائع ول لى الب لران ع قع ا لا ي
مدينتعامل م  تاجر ال مع ران ا، مع ال عارض  ما يت يع م عدا للب ما  ن ا م بالإضافة ، ك

ستحيل  من الم صبح  ية ي سن الن حائز ح مدين ل يازا التاجرال من ح جت  لللك إلا خر
مادي قول  ية لإن ا من سند الملك قول  في المن مع ، استرداداا إل تخضع لقاعدا الحيازا 

 للك يجوز ران ا حيازيا مستقلا عن المتجر.
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لران  .يجب  ن يكون عقد ران المتجر عقدا رسميا قد ا شمل ع جب  ن ي ما ي ك
شتمل  جر و ن ي لى المت بائع ع ياز لل لك امت كان انا ما إلا  مدين ع من ال صريح  على ت

 على اسم شركة التأمين التي  منت المتجر ضد الحريق إن وجدت.
يد يجب كللك ش ر عقد الران بقيده في السجل التج الا الق يتم  اري. ويجب  ن 

سنوات  .خلال ثلاثين يوما من تاريخ العقد مدا خمس  بائع ل ياز ال يد حفظ امت فل الق يك
مرن تاريخرره ويعتبررر القيررد ملغيررا إلا لررم يجردد خررلال المرردا السررابقة ويررتم شررهب القيررد 

فاله 19بموجب حكم ن ائي و  بالتراضى  عدم ن . عدم قيد الران لايرتب بهلانه وإنما 
 ي مواج ة الغير.ف

 ( أثار الرهن4)

قوم  لللك ي ستغلاله  يسبقي الراان حيازته للمتجر مما يسمح له بالإستمرار في ا
مرت ن  لدائن ال لى ا يازا ا قل الح قام ن سجل م في ال يدا  مدين  .3ش ر الران بق تزم ال يل

قصر في للك قد يؤدي لإسقاه الأجل. الراان بالمحافظة على الأشياء المراونة وإلا 
مررن قررانون التجررارا علررى  ن الررراان مسررئول عررن حفررظ المتجررر  72وقررد نصررتالمادا 

في  شي  لدائن ب لى ا في الرجوع ع حق  له ال كون  يدا دون  ن ي لة ج في حا اون  المر
لك بالبيع .مقابل ل جر  في المت من التصرف  لراان  مدين ا جر ال نع ران المت  و  لا يم

 تصرف  خر هالما لا يؤثر للك على حق الدائن المرت ن. ي  و  الران
كون   ما بالنسبة للدائن الرت ن فإن عقد الران يرتب له حقا عينيا على المتجر ي
عاديين  له بمقتضاه  ن يستوفي حقه من ثمن المتجر المراون بالأولوية على الدائنين ال

 والدائنين المقيدا حقوق م والتاليين له في المرتبة.

من  قيد الران يجعله نافلا في حق الغير فيكون للدائن المرت ن  ن يستوفي حقه 
في  له  قين  لدائنين اللاح عاديين وا لدائنين ال من ا يره  لى غ ية ع جر بالأولو من المت ث

بة سب ، المرت ين م بح ما ب سجل في في ال يدين  مرت نين المق لدائنين ال بة ا حدد مرت إل تت
 قيد كل من م.تاريخ 

كان ، كما للدائن  ن يتبع المتجر في  ي يد ينتقل إلي ا جر المراون  فإلا بيع المت
 للدائن المرت ن  ن ينفل عليه في يد المشتري.
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في   70نصت المادا  جب إتباع ا للتن جراءات خاصة ي من قانون التجارا على إ
للرردائن المرررت ن واررله  و  علررى المتجررر إلا لررم يررف صرراحب المتجررر بررالثمن للبررائع

 :الإجراءات اي
مرت ن :أولا لدائن ال قوم ا مدين و  ي لى ال يه ع بائع بالتنب جر  و  ال لى المت حائز ع ال

  تنبي ا رسميا.
لدائن : بعد ثمانية  يام منثانيا قدم ا يه ي مة بعريضة  و  التنب لى المحك بائع هلب إ ال

 يهلب الإلن له بأن يبيع المتجر بالمزاد العلني.
 : تقوم المحكمة بالفصل في الهلب على وجه الإستعجال.ثالثا
 : ينشر عن البيع قبل إجرائه بعشرا  يام على الأقل.رابعا
 هريقة التي تعين ا المحكمة.: يكون البيع في المكان واليوم والساعة وبالخامسا

 الفرع الثالث

 إيجار المتجر

مررن قررانون  66إلررى  60نظررم المشرررع العمرراني إيجررار المتجررر فرري المررواد مررن 
من قانون التجارا بقوله يجوز التصرف في  60التجارا. وقد  جازه المشرع في المادا 

يا جار كل يق الإي جر بهر جار المت و  المت قد إي عرف الفق اء ع يا.  تزم جزئ نه يل جر بأ
باء  خاص ويتحمل وحده  ع ستغلاله لحسابه ال جر لأجل ا بقتضاه شخص بستئجار مت

 الا الاستغلال.
حدى  قوم  إ يث ت ية ح حال التجار مويلي للم حالات الت في  تاجر  تأجير الم راج 
حين انت اء  لى  ته إ حتفظ بملكي جر وت جار لمت حد الت مؤسسات الأئتمان بتمويل شراء  

مدا  .ديون الناشئة عن منح الأئتمانالتاجرمن سداد ال ية  ند ن ا وبإنت اء سداد الديون ع
 .20الإيجار يمتلك التاجر المتجر 

 الطبيعة القانونية لعقد إيجار المتجر

يقرروم إيجررار المتجررر علررى انفصررال ملكيررة المتجررر عررن الآسررتغلال التجرراري. 
ية دون عادا مالك المتجر في حين يقوم المستأجر بمزاولة وفالمؤجر ا الأعمال التجار

نه ورقابة من المالك. فعقد إيجار المتجر ا و  إشراف في الأمر   ما  كل  قي و عقد حقي
 وارد على منقول معنوي.
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مادا  في ال  61كما يعتبر الا العقد تجاريا بالنسبة للمستأجر حيث نص المشرع 
ب يع واج تاجر ويخضع لجم صفة ال ستأجر  سب الم لى  ن يكت جارا ع قانون الت ات من 

التجار.  ما بالنسبة للمؤجر فيختلف الوضع. فإلا كان تاجرا يستغل المتجر قبل تأجيره 
ثه جرا ور جر مت من   ما  يا   لك  و  عد تأجيره للمتجر عملا تجار بر ل يه فيعت واب إل

 عملا مدنيا بالنسبة له.

 ( أثار عقد إيجار المتجر2)

 نسبة للغير.يرتب العقد  ثارا بين المتعاقدين كما يرتب  ثارا بال

قررت  جر. و ستغلال المت ستمرار با مة بالإ عد العا فق القوا ستأجر و تزم الم يل
حد  فردا لأ بالإدارا المن قد  جوز إن اء الع نه لاي حد  حكام ا   في   ية  كة التجار المحم

ته  ية مد بل ن ا بالأ .21الأهراف ق فاء  ستأجر بالو تزم الم ما يل لللك ، جراك بالإضافة 
جار و  يلتزم بعدم تأجير المتجر من الباهن قد الإي عن ع قد رتب المشرع  .التنازل  و

 :عدا التزامات على عاتق المستأجر اي
: يكتسب المستأجر صفة التاجر ويخضع لجميع واجبات التجار ومن ا التسجيل أولا

 .23يوما من تاريخ عقد الإيجار  15في السجل التجاري خلال مدا  قصااا 
خلال ثانيا جاري  سجل الت في ال يده  جار بق ما  15: على المستأجر ش ر عقد الإي يو

 .23من تاريخ عقد الإيجار 
قة ثالثددا ثائق المتعل يع الو في جم جر  ستأجر للمت صفته كم براز  ستأجر إ لى الم : ع

قب ع فة ل للك يعا مة بنشاهه التجاري كالمراسلات وغيراا وكل مخال لي ا بغرا
 .24لا تقل عن عشرا ريالات عمانية ولاتزيد عن خمسمائة ريال عماني 

تزم  ما يل ستأجر ك جر للم سليم المت مة بت عد العا فق القوا تزم و مؤجر فيل ما ال  
 بضمان العيوب الخفية وعدم منافسة المستأجر.

ستأجر  ني الم نوا دائ الغير انا يمكن  ن يكونوا دائني المؤجر كما يمكن   ن يكو
مادا  في ال فبالنسبة لدائني المؤجر يمكن يؤثر الإيجار على حقوق م لللك نص المشرع 

من قانون التجارا على انه يجوز لمن يكون له دين على المتجر  ن يهالب بحلول  64
بل  جل استحقاق دينه خلال ثلاثة  ش  سقه حقة ق جار والإ  ش رعقد الإي تاريخ  ر من 

سقه ا للي ي جل فا لك الأ فوات ل ستاجر ب بل والم ليس ق ستاجر و بل الم لدائن ق حق ا
 المؤجر.
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اي  لى  لة الأو حالتين. الحا بين  قة  جب التفر ستاجر في  ما فيما يتعلق بدائني الم
فرري السررجل  حالررة مباشرررا المسررتاجر لنشرراهه التجرراري منررل برردء التعاقررد وقبررل القيررد

عن  شأ  تي تن لديون ال عن ا ستاجر  مع الم سئولا بالتضامن  مؤجر م التجاري فيكون ال
ستاجر  مل الم مؤجر ا .25ع قدون  ن ال للين يعت ير ا ية للغ لك حما شر وول للي يبا ا

عدم  ند  استغلال المتجر وقد رتب المشرع مسئولية المؤجر بالتضامن مع المستاجر ع
س من  ن الت لرغم  لى ا سجيل  ع ستاجر الت مات الم من الاتزا لللك  .26جيل  قا  وتهبي

حلات  ستاجرا الم سة م نت الؤس نه " إلا كا كم ل ا   في ح ية   مة التجار قررت المحك
مواد  في ال جارا  قانون الت نص علي ا  تي  جراءات ال بع الإ لم تت ية   61،62،63التجار

تاري من  ما  مدا  قصااا خمسة عشر يو خلال  جاري  سجل الت في ال خ بتسجيل اسم ا 
جاري فإن ا لا  سجل الت في ال يد  جار بالق قد الإي ملكورا وش ر ع ستئجار المحلات ال ا

جار قد الإي ير بع بل الغ جاج ق في الإحت حق  كون ل ا ال اا ، ي عن إن ا باعتبار ضلا  ف
لم  ما  جر هال لى المت تي ع لديون ال عن ا مؤجرا  نب ال سئولة بجا جر م ستاجرا للمت م

مادا  ملكور 64يمض الأجل المنصوص عليه في ال قانون ال اي  .من ال ية  لة الثان الحا
المسئول الوحيد عن الديون الناشئة وحالة تمام القيد بدون اعتراض فيكون المستاجر ا

 عن النشاه التجاري.
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 الفرع الثاني

 التنظيم الإداري للسجل التجاري

قم  سلهاني ر سوم ال صادر بالمر قانون  سلهنة ب في ال منظم  جاري  سجل الت ال
صناعة 3/1974 جارا وال شراف وزارا الت حت إ ية ، ت سجل ج ة إدار بر إدارا ال وتعت

و مانة السجل في العاصمة مسقه  .وبيست قضائية. يتولى الإشراف على السجل  مين
نات ، تعتبر الأمانة المركزية لك الأما وتنشأ  مانات إقليمية بقرار من الوزير وتحتفظ ت

لدى الإقليمية بسجل تجاري للمنهقة التابعة  ل ا ويتم إرسال جميع المعلومات المسجلة 
 الأمانات الإقليمية إلى الأمانة المركزية بالعاصمة ليتم تدوين ا في السجل المركزي.

 الفرع الثالث 

 الأشخاص الخاضعين للتسجيل في السجل التجاري

 :من قانون السجل التجاري 4يخضع للتسجيل حسب نص المادا 

 :التجار: ويشمل ذلك -1

لك : أولا من ل ستثنى  سلهنة وي في ال سي  للين مركز عمل م الرئي جار الأفراد ا الت
حسررب نررص المررادا السادسررة مررن قررانون السررجل التجرراري الأفررراد المشررتغلون 

بر و  الصيد و  بالزراعة يات صغيرا على ال سهح  و  اللين يقومون بنقل على 
فاء  نفقات عامة زايدا. ويجوز لوزير التجارا و  الماء لقاء  جور والصناعة إع

سجل  في ال يد  من الق سيهة  حرف الب صحاب ال جار و  من الت صغيرا  ئات ال الف
 التجاري بالشروه والأوضاع التي يحدداا بقرار منه.

شركة تتخشكل ثانيا سلهنة وكل  في ال : الشركات التجارية التي مركزاا الرئيسي 
مارس  عمالا غير تجاريةوشركة تجارية ول نت ت اله الأخ .كا يرا حسب لأن 

 من قانون التجارا تعتبر تاجرا. 16نص المادا 

 :الفرو  والوكالات -2

في : أولا سي  ية مركز عمل ا الرئي الفروع والوكالات لتجار  فراد ولشركات تجار
في  .برلين سلهنة  جاري بال سجل الت في ال يد  قوم بالق فرع  ن ي يجب على الا ال

 المنهقة التي يوجد ب ا الفرع.
فروع ثانيددا سي. : ال كز عمل ا الرئي ية مر شركات تجار فراد ول جار   لوكلات لت وا
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، مثال للك شركة عمانية مركز عمل ا الرئيسي في صحار ول ا فرع في عبري
كللك  فرع  يد ال جب ق سي بصحار  إل ي لايكفي في اله الحالة قيد المركز الرئي

 .في عبري
يا الأشخاص المعنوية العامة واي تلك التي تباشر بنفس ا: ثالثا شاها تجار لللك  .ن

في  سلهاني  حرس ال عد ال صندوق تقا سجيل  ية بت شئون القانون تت وزارا ال  ف
بحررق  نرره لا يلررزم لقيررد الشررخص الإعتبرراري  -السررجل التجرراري حيررث ر ت

ية  شركة تجار شكل  المرخص له بمزاولة  نشهة تجارية  ن يتخل الا الشخص 
 ن يتمتررع بالشخصررية وإنمررا يكفرري ، مررن الشررركات المحررددا بقررانون الشررركات
 الإعتبارية و ن يتعاهى الأعمال التجارية.
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 لى ماستر القانون البحري والنقلأو السنة

شاحن إلى البحري الناقل يصدراا التي الوثيقة إن ند ال ستلام ع ضائع ا نه، الب  م
عرف قة ت شحن بوثي حري ال اي ،(connaissement) le الب عب و  في جواري دور تل
جاوز دوراا  ن بل العقد إثبات بات، مجرد يت قد  حكام تدور إل الإث يله الع  حول وتنف
ستلام حق لحامل ا ويقرر بتداول ا، البضائع تداول فيجوز الوثيقة، اله ضائع ا  من الب

حري الشحن وثيقة ىتعن مل.التفريغ ميناء في البحري الناقل شكل الب تي بال يه اي ال  عل
ما الآن، خلت وإن شكل الا ات عد ال هور ب ئات دام ت سنين، م قة ف له ال كن لم الوثي  ت

مة العصور في معروفة لم بل ،القدي كن و ناك ت جة ا بار على إلي ا حا جار  ن   اعت  الت
 ويقومررون الوصررول، مينرراء حتررى البحريررة الرحلررة  ثنرراء بضررائع م يرافقررون كررانوا

قرن في البحرية التجارا تهورت  ن بعد  نه إلا. باستلام ا  العناصر بد ت 14و 13 ال
ية تزدادو .الظ ور في الشحن لوثيقة الأولى قة  ام شحن وثي ند ال ختلاف ع شخص ا  ال
مام بعد البحري الناقل من يستلم ا اللي الشخص عن( الشاحن) البضائع يرسل اللي  ت
قل عقد على سابقة  صلية علاقة اناك فعموما ،(إليه المرسل) النقل عملية حري الن  الب
يوع  حد عن ناشئة تكون ما غالبا إليه، والمرسل الشاحن بين تربه ية، الب اله البحر  و

برر التي اي العلاقة شاحن إرسال ت لى البضاعة ال يه المرسل إ مادا تنص. إل  748 ال
قانون من حري ال عد: »الب ستلام ب ضائع ا تزم الب قل يل له و  النا ناء ممث لى ب لب ع  ه

ضائع الأهراف ب وية قيودا تتضمن شحن بوثيقة بتزويده الشاحن، جب والب  نقل ا الوا
 .«دفع ا الواجب الحمولة و جرا إتمام ا الواجب الرحلة وعناصر

 

البضرراعة  الناقررل اسررتلام لإثبررات  داا  ن ررا ثررلاث، وظررائف الشررحن لوثيقررة
من  شاحن،الموصوفة ب ا  يل البضاعة لات ا ال قل ، و ن ا  داا لتمث قد ن بات ع و داا لإث

  .البحري لاته، حيث يتضمن شروه النقل
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 (Reçus des marchandises) البضائع استلام إثبات/ 1

قل هرف من الشحن وثيقة إصدار بين النا لة ي ضائع وعدد حا تي الب ستلم ا ال  ا
تي و  السفينة متن على شحن ا  جل من قة ال كلا. شحن ا تم حقي قة فإن وا شحن وثي  ال

عين ضائع ت نا الب ما تعيي ظرا تا توافر ن نات ل مة البيا ضرورية اللاز ضائع عن وال  الب
 وعلامت ررا وكميت ررا نوع ررا تشررمل بالبضررائع تتعلررق الترري البيانررات واررله المشررحونة،
 .الشحن وتاريخ السفينة اسم إلى إضافة و رقام ا،

 Titre représentatif de la marchandiseالبضاعة لتمثيل أداة الشحن وثيقة /2

 وتعهرريبحررا  المنقولرة البضرراعة تمثرل( للحامرل و  الإلنيررة) الشرحن وثيقرة  ن
  ثناء في ا التصرف في والحق بل الوصول، عند البضائع تسلم هلب في الحق حائزاا
تالي البحرية، الرحلة بر وبال قة تعت شحن وثي لة ال يازالل ممث ية ح ما للبضاعة، الرمز  ك
تزم بان يل سليم الر ضاعة بت لى الب مل إ قانوني الحا قة ال شحن، لوثي للي ال كون قد وا  ي

قة القانوني الحامل فإن ثم ومن مرت نا، دائنا و  مشتريا شحن لوثي للي وحدهوا ال  له ا
قل من البضاعة استلام يهلب  ن لى فبالإضافة .النا قة كون إ شحن وثي بات  داا ال  لإث

ضاعة، شحن بر ف ي الب مان  داا  ن ا تعت يث ائت ثل ح ضاعة تم شحونة الب قوم الم  وت
قة وظائف بين من ليس فإنه وبالتالي مقام ا، شحن وثي كون  ن ال ية سند ت حائز .ملك  ف
قة ضرورا ليس الوثي كون  ن بال كا، ي الا مال ندما نلاحظه ما و قوم ع قل ي سليم النا  بت
بان ي تم لا حيث السفينة، على شحن ا تم التي البضائع نظير الشحن وثيقة الشاحن  الر

بت  نه الأمر في ما كل ولكن عدمه، من للبضاعة مالكا الشاحن كان إلا ماع سلمه يث  ت
ناء في بتسليم ا ويتع د للبضاعة فق المي يه المت لم مع. عل فة  ن الع قة وظي شحن وثي  ال

قل شأن من ليس  نه نجد وانا البضائع، على التجارية العمليات كل بإجراء تسمح  النا
 .لا  م للبضاعة مالكا إليه المرسل كان إلا عما البحث

  را البضائع نقل عقد لإثبات كأداة الشحن وثيقة/ 4

فة إثباته يجوز التجارية، العقود كسائر النقل، عقد  ن الأصل بات هرق بكا  الإث
بد  عملا ية بم بات حر مواد في الإث ية ال بة  ن   إلا، التجار ما الكتا لق في قد يتع قل بع  الن
ية الضرورا تحتم ا ظروف وتملي ا العمل تي ال حيه ال ية، ت لك بالعمل بات  ن ل قد إث  ع
قل بين المبرم الاتفاق إثبات يعني البحري النقل شاحن، النا للي وال نات يتضمن وا  بيا

قل، موضوع بالبضائع متعلقة تفصيلية كللك الن يد و سليم مواع سلم الت لك وغير والت  ل
 .الأمور من

من شف  ما يست الا  مادا و بأن  749  ال قةق.ب.ج  شحن وثي حري ال شكل الب  ت
ستلام على الإثبات قل ا ضائع النا تي للب كر ال حر هريق عن نقل ا بقصد في ا تل  الب
بر ضا وتعت سند  ي يازا ك ضائع لح ستلام ا الب ما. وا صت ك مادا ن قانون من 761 ال  ال
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حري لى الب قة  ن ع شحن وثي عد   ال تة ت نة ثاب لة في بالقري ستلام حا ضائع ا بل من الب  ق
قة، في المثبتة والكمية الحالة في الناقل بت إلا إلا الوثي خالف ما ث لك ي بل ولا. ل  ما يق

 .النية بحسن الغير من لحامل الوثيقة نقلت إلا يخالف ا

 : والشاحن الناقل بين الشحن سند حجية/ 1

مادا في علي ا منصوص بيانات من تتضمنه بما الشحن وثيقة تعتبر  من 748 ال
شكل البحري القانون يه المنصوص وبال مادا في عل قانون من 761ال حري ال  حجة الب

 شررحن عمليررة و  وشررروهه النقررل عقررد لإثبررات سررواء( والشرراحن الناقررل) هرفيرره بررين
ضائع سليم ا الب قل وت لة للنا ية بالحا قة في الموصوفة والكيف شحن وثي في ال تاريخ و  ال
 .في ا المبين

 هرفي من لأي فيجوز مهلقة، غير نسبية حجية ف ي الحجية اله مدى عن  ما
قة في جاء ما عكس وإثبات تقويض ا الشحن سند شحن، وثي جوز ال قل في بات للنا   ن إث

 يجوز كما الشحن، وثيقة في وارد كما مختلفة وحالة بوصف كانت المشحونة البضائع
شاحن بات لل ضائع  ن إث شحونة الب نت الم ثر كا ما حالا  حسن و  عددا  ك كر م  في ل

 .  الشحن وثيقة

 : الغير إلى بالنسبة الشحن سند حجية/ 2

ني للغير بالنسبة الشحن سند حجية  ن نرى، 761/2 المادا نص لتقرير فوفقا  تع
 : مرين
 ب له يتمسك  ن ومصلحته تتفق الشحن وثيقة بيانات كانت إلا للغير يجوز  ن :أولا

قد هرفي مواج ة في البيانات قل) الع شاحن النا جوز ولا ،(وال  الين من لأي ي
ير مواج ة في البيانات اله صحة بعدم الإدعاء الهرفين بات و  الغ س ا إث  .عك
صدد الا في له فالسند قة حجية ال صالح مهل ير ل جوز ولا الغ  بأي تقويض ا ي
يل يا، كانوول دل كلا كتاب جد وا قة  ن ن شحن لوثي حري ال ية الب عة حج  في قاه

 النية حسن يكون  ن بشره الغير مواج ة في الإثبات
قة في جاء ما عكس وإثبات تتفق مصلحته كانت إلا للغير، يجوز :ثانيا شحن وثي  ال

لك، على الدليل يقيم  ن بيانات من قة ل شحن فوثي سبة ال ير بالن عة مجرد للغ  واق
 .الهرق بكافة عكس ا إثبات يجوز مادية
قانون است دف وقد حري ال س يل، ب لا الب قة تداول ت شحن وثي تدعيم ال  قوت ا و
 من الشحن لوثيقة ما نقض من والشاحن الناقل بمنع إلا يتحقق لا اللي الأمر الائتمانية

نات صحة بعدم يعلم لا اللي النية حسن الغير مواج ة في الإثبات في قوا قة، بيا  الوثي
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 إلى نظرا إلا والمنهق البحري يتفق القانون من 761 المادا به جاءت اللي الحل والا
 .الشحن وثيقة تسليم عند الناقل يسلكه  ن يجب اللي السلوك

بداء ظات إ قل هرف من التحف لق النا قب يخ عات عوا لة وتب شاحن ثقي  ف لا لل
لك البضاعة تسليم عبء عليه اللي البضائع بائعوا الغالب في الأخير تدبير ول  نقل ا ب
 البحررري الشررحن بوثيقررة إلا تسررويت ما يررتم لا المسررتندي والاعتمرراد المسررتندي ،فررالبيع
شاحن رغبة تكون للا.  تحفظ  ي من الخاليةو (clean) النظيفة يرا ال فاوض في كب  الت

لك يقبل  ن يمكن الناقل. ونظيفة لاستصداراا الناقل مع قة استصدار  ي ل شحن وثي  ال
كن التحفظات من خالية بل في ول شاحن يصدر المقا للي خهاب ال ضمان ا  بموجبه ال
 .الشحن وثيقة في التحفظات غياب تبعات يغهي

 بين وخداع بغش حقيقي تواهأ عنه ينشأ  ن كللك ممكن التحفظات غياب لكنو
هرد فمثلا .إليه المرسل مغالهة  جل  من وللك( والناقل الشاحن) النقل عقد هرفي  ،ال

جة الناقصة الوحدا و  شاحن غش نتي بائع) ال لثمن في حساب ا يتم( ال جة، ا  غياب نتي
 قيمةول لهرد التلف و  الفقدان كان ،فإلا البائع وليس الناقل مسؤولية وتحت التحفظات

يد موضوع ويكون قلاالن إلى ينسب فقدانه خفيف ووزن عالية  للمسؤولية قانوني تحد
شترى) إليه المرسل إلى يدفع اللي والتعويض عض في محدد سيكون( الم حالات ب  ال

فه بمبلغ عواه حين في، تا بائع ضد د يل عدم عن ال قد تنف يع ع سمح الب عويض له ت  بت
 .وعادل كامل

قةف شحن وثي نا ال ية اي ا ظات من خال قل التحف ترض والنا يه يف لى بالنظر ف  إ
سليمة كاملة البضاعة تسلم  نه إليه المرسل يب و ن و ير البضاعة في الع  مسؤولية يث
مل مواج ة في الناقل قة حا شحن، وثي شاحن ال تزم وال ضمان يل كان بال قل م خله النا  بأ
 .إليه المرسل إلى تدفع سوف التي التعويضات عاتقه على

 ،1978 (بتعديلات ا واتفاقية اامبورغ 1924اتفاقية بروكسل ) الدولية النصوص
 .الضمان بخهابات العمل إلى صراحة تشير لا

قا ير وف مادا نص لتقر حري  761/2 ال قانون الب ما يخالف ا إلا من ال بل  "ولا يق
ية". شحن سند حجية  ن نرى، نقلت وثيقة الشحن لحامل من الغير بحسن ن سبة ال  بالن

يه للمرسل يجوز  نه هلقة،اي م النية للغير حسن شف إلا إل ضائع بين اختلافا اكت  الب
 يرجع  ن قيمت ا، و  عدداا و  حالت ا حيث من الشحن وثيقة في والملكورا له المسلمة

لى قل ع جوز ولا بالتعويض، النا قل ي ما يدفع  ن للنا قة في جاء ب ضمان، ور  و  ال
 .الشاحن وبين بينه المحررا الاتفاقيات و  الرسائل

جاه الأثر وعديمة باهلة تعتبر ف ي ير، ت نه غير الغ جوز   ير ي  ب ا التمسك للغ
جاه شاحن ت مادا ال تنص ال يث  لة  757. ح بر باه نه تعت لى   حري ع قانون الب من ال

الاتفاقررات المعهرراا مررن قبررل الشرراحن  و  وعديمررة الأثررر تجرراه الغيررر، جميررع الرسررائل
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ير الا الأخ حين يتع د  قل  عويض النا فظ  و  بت بدون تح شحن  قة  هاء وثي له بإع ممث
 لتمسك ب ا تجاه الشاحن.يشك بقوا بعدم صحة ما جاء في ا بيد انه يجوز للغير اووا
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قروض على  قد ال عن هريق ع عرف التأمين البحري عند البابليين والفينيقيين 
 (.botomory contractالسفينة ) رظ

عام  سفينته  2250حيث ورد في قانون حمورابي  حارا  حد الب قد   نه الا ف ق.م ا
يدا  و  فيشيد له سفينة اخرى بدلاعن ا إلا إلا كان نتيجة لخهئه سافات بع لى م حاره ا اب

بة بغيرارا له المهال حق  فلا ي من خرلال  .عادا  ضح  يين دور وا كان للفينيق كللك  و
سا  نوا وفلورن هاليتين تجارت م البحرية في انبثاق فكرا التأمين البحري في مدن ج الإي

حد  سمي   قد  ترا و سا وانكل في البدايات ومن ا حمل اللورمبارديين اله الفكرا الى فرن
تأمين  سواق ال في   فا  يا" معرو الشوارع باسم م )اللمبارد( واللي اعتبر مركزا" تأمين

 .بالعالم

 :مراحل تطور التأمين البحري

 م.1435 ل تشريع قانون للتأمين البحري كان في برشلونة عام و  -
من  و  صدرت - يلاري  ل وثيقة تأمين على بضاعة مشحونة على الباخرا سانت ا

 .م1584مدينة مرسيليا في فرنسا إلى مينة هرابس في سورية عام 
م وسررمي قررانون 1601ل قررانون للتررأمين البحررري فرري انكلترررا عررام  و  صرردر -

 اليزابيث.
 م.1909صدر القانون البحري الانكليزي عام  -
               .م1910 يار عام  12 ل عقد نظامي للتأمين في  لمانيا في و  ظ ر -

 أهمية التأمين البحري:

اار  ية وازد ظ رت  امية التأمين البحري بسبب ازداار وتهور الملاحة البحر
مررن  ثررره الفعررال فرري حفررظ روؤس صررناعة السررفن والصررناعات الترري تعتمررد علي ررا و

 ن كانت تلك الثروات  ءالاقتصادية على مختلف البلدان سواالأموال وتوزيع الثروات 
مواد شكل  ية و  على  تامين  و   مواد نصف مصنعة و   ل تبه ال قد ار صنع و مة ال تا

نوك  البحري بمشاريع الخهه الاقتصادية القومية وازداار التجارا البحرية فأقدمت الب
ية  ظل على تمويل الاعتمادات المستندية في المبادلات الدول حرا لي لة ب ضائع المنقو للب
اا يزا نمو ية ورك جارا البحر حري عصب الت ستقراراا  التامين الب تامين  وا قد ال  وع

 .من العقود الرضائية التي لا يلزم لانعقاداا شكل معين البحري
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 التأمين البحري:تعريف 

في  - به  عن الضرر اللاحق  له  مؤمن  عويض ال مؤمن بت ضاه ال عقد يرضى بمقت
سه على ان لا معرض  فع ق بل د ما مقا الرحلة البحرية عن الاك حقيقي لقيمة 

 .يتجاوز التعويض قيمة الاشياء ال الكة
فق  - حد المت عقد يتع د المؤمن بموجبه بتعويض المؤمن له ،وفقا" للهريقة والى ال

 .عن الخسائر البحرية ،واي الخسائر التي تنشأ عن مخاهر بحرية عليه،

 :ريأنوا  التأمين البح

ويشررمل التررأمين علررى جسررم السررفينة و ج زت ررا وآلات ررا  :التدددنمين علدددى السدددفن -
 .و دوات ا ومؤن ا وجميع معدات ا اللازمة للملاحة

كات الشخصية :الـتنمين على البضاعة - شمل الممتل مؤن  و  ويشمل السلع ولا ي ال
 التي تخصص للاستعمال على ظ ر السفينة.

 وتشمل: التنمين على الأجرة -
ستحق  .  سفينة وتُ في ال له  قل بضاعة  قل نظير ن شاحن للنا عه ال للي يدف المبلغ ا

 الدفع عند وصول البضاعة في ميناء الوصول.

سفينة ب.  المبلغ اللي يتفق على دفعه بين مستأجر السفينة ومالك ا نظير إيجار ال
 اي عقد آخرمن عقود الإيجار.وجزء من ا بمقتضى سند إيجار  و  بالكامل

تي ات.  له البضاعة ال جة لنق يه نتي سفينة  ن يحصل عل لك ال قع ما لربح اللي يتو
  .يمتلك ا في سفينته

سؤولية : التددنمين البجددر  علددى الركدداب  - سؤولا م سفينة م صاحب ال كون  نا ي وا
نه  سأل عما يحملو مدنية على حياا المسافرين ضد الاصابات وحالات الوفاا وي

 .في معارض دولية من  متعة ثمينة ولوحات فنية لعرض ا

 تنمين أخطار المسؤولية )نواد  الجماية والتعويض(:  -

ستهيع  في الملاحة ،وي مال  قب الإا وت دف الى حماية  صحاب السفن من عوا
عويض ية والت نوادي الحما عن هريق  سفن  الحصول علي ا  واي   صحاب ال

من العبارا عن  نواع  عة ا قدم ارب سفن  وت ية لاصحاب ال حادات تعاون ية ات حما
 :و ام ا

موانئ ةالجمايدد تة )ال كات الثاب في الممتل لف  في الأرواح والت سارا  هي الخ : وتغ
 والارصفة(  وربع المسؤولية في شره التصادم وإنقال الأرواح.

وتعرروض  صررحاب السررفن عمررا يرردفعوه مررن تعويضررات لأصررحاب : التعدددويض
 سليم(.البضائع عن التلف الناجم عن إامال البحارا )خهأ التخزين والت

تررأمين  خهررار الحررروب بالنسرربة للسررفينة واجرررا النقررل والمصررروفات تشررغيل 
    .السفينة
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 :تعريف الخطر البحري

عررن العمليررات التابعررة للرحلررة  و  الخهر الناشررئ عررن الملاحررة البحريررةووارر
 البحرية.

ملحقات ررا مررن عرردد وآلات و  ويشررمل  ي خهررر تتعرررض لرره السررفينة نفسرر ا،
سفن وتج يزات ومؤن  اله ال ضائع المشحونة على  له الب عرض  كللك اي خهر تت و

تد للخهر  جوز  ن يم حر وي سهح الب لى  قه ع شره تحق حري ب قل الب ية الن خلال عمل
شركة  فاق على ان تضمن  كن الات ضائع يم حري على الب البري )في حالة التأمين الب

شحن ية ال جراء عمل بل إ ضاعة ق حق بالب للي يل تأمين الخهر ا عد  و  ال في ب تفريغ ا 
 (.ميناء الوصول

ية  :ومددن أ ددم الأخطددار التددي تتعددرل لهددا الرثلددة البجريددة  مل الجو ير العوا تغ
والقرصررنة والتصررادم واضررهراب البحروالمحيهررات والحريررق وتسرررب ميرراه البحررر 

نوح نح غرق والج كام ووال سهة الح نع بوا ستيلاء والم حرب والا هار ال شاهئ و خ ال
  خرى يشمل ا التأمين.وخيانة الملاحين واية  خهار 

 ويمكن تقسيم الخهروفقا"لموضوع التأمين الى ثلاثة  نواع رئيسية واي: 
ملاك السرفن عرن : السددفينة نا ترأمين ممتلكرات وي دف الرى تعرويض  والترأمين ا

قد  الخسائر المادية التي تتعرض ل ا سفن م من حريق وغرق وتلف وتصادم وف
نقل مواد  و  ومضي المدا الناتجة عن الصد جزئي مع استثناء الخسائر  و  كلي

 ويمكن تغهيت ا بالعقد ويستثنى الأخهار مؤكدا الحدوث. شديدا الانفجار،
لة :البضددا:  والمنقددولات ضائع المنقو صحاب الب عوض   صحاب المصلحة  و  وي  

من  خهارمياه البحر وكللك خهر الغرق والتصادم والجنوح والانفجار والبرق 
 ة وغيراا من الشروه حسب العقد.وال زات الأرضي

لون(أجرة الشجن   ضائع  :)النو له للب بل نق شحن مقا جرا ال سفينة   لك ال ستحق ما ي
له و  وعليه الا  صاب السفينة نه يخسرالنولون ك ما فإ ضائع خهر  جزء  و  الب

 .منه وبالتالي يحق له التأمين على  جرا الشحن

 :أحكام ومفاهيم التأمين البحري

ضمنية : الضددمنيةالتعهدددات  - ثلاث تع دات  حري على  تأمين الب قة ال يحتوي وثي
 :اي

حار1 بللك ، ي  ن :.  ن تكون السفينة صالحة للإب سفينة  لك ال ويتع د ضمنيا ما
فوء و جريت ل ا  حارا ك هاقم ب اا  كافي ويقود قود  السفينة متينة ومج زا بو

 . عمال الصيانة وفق الأصول

لة.  ن لا تحيد السفينة عن المسا2 حراف : ر المرسوم للرح كان الان ما  لك م  ول
حادث  المقرر بسيها عن المسار قوع  "ويسمح به في حالات معينة )لتجنب و
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 (.لإنقال  شخاص من سفينة  خرى و  لتجنب الأحوال الجوية السيئة و  ما

قدر .  ن يكون ال دف من الرحلة مشروعا"3 لة مشروعة بال كون الرح :  ي  ن ت
تداول ا  من له التحكم في ا،اللي يستهيع المؤ ضائع المحظور  لا يقوم بنقل الب
 كالمخدرات مثلا".

إن الإخلال بأي من اله التع دات لا يختلف عن الإخلال بالتع دات الصريحة 
جة  ية خسائر نات عن   عويض  عدم الت الملكورا في عقد التأمين ويحق لشركة التأمين 

 .عن الإخلال ب له التع دات
نوع  :الددـتنمينية نطدداق الجمايددة - حدود ل جد  نه لا تو في   حري  تأمين الب يز ال يتم

لف  الخهر المؤمن منه لأن الحماية التأمينية تنص عل كافة  خهار ال لاك والت
عدا الاستثناءات المنصوص  لة ) عرض ل ا البضاعة المنقو تي تت التي يمكن ال

قة صراحة في الوثي حري ا( علي ا  تأمين الب في ال بد وولأن الأصل  شمول  م ال
يد  من تحد مؤمن ل م  تأمين وال شركات ال نع  لم يم لك  هار إلا  ن ل فة الأخ لكا
شمل  تد لي ية يم هاق الحما مجموعة معينة من الأخهار تشمل ا وثيقة التأمين. ون
جوا"  ناء نقل ا  سة و ث ناء نقل ا على الياب ضائع  ث الأخهار التي تتعرض ل ا الب

 بالهائرات.
ويهلررق اررلا المصررهلح علررى  :ر الائ:يددة ال اصددة( )ال سددا: العواريددة ال اصددة  -

والعوارية  .نقصان في البضاعة المشحونة  و  الخسائر الجزئية الناتجة عن تلف
حد  الخاصة اي تلك الخسارا الجزئية التي يقع كامل العبء في ا على هرف وا
فقرره مررن الأهررراف الترري ل ررا مصررالح فرري الرحلررة البحريررة )يتحمل ررا الهرررف 

البضرراعة بالكامررل إلا إلا نصررت وثيقررة التررأمين علررى  و  صرراحب المصررلحة
سبب  و  تلف الدخان بسبب دخول المياه العنابر مثال: (.تغهيت ا ية ب لف الأغل ت

 .الشحن و  سوء التغليف
لقددد جدداء فددي القددانون الانكليددئ  البجددر     العواريددة العامددة )ال سددارة العامددة(:  -

 :عن العوارية العامة مايلي 1106الصادر عا  
ته و  واي خسارا جزئية على شكل تضحية في هبيع يتم .مصروف غيرعادي 

غرض  ية ب لة البحر للي يت دد الرح عام ا قت الخهر ال في و لة  يا" وبدرجة معقو إراد
تعررويض اررله الخسررارا الجزئيررة بمسرراامة كافررة  تحقيررق السررلامة العامررة للرحلررة يررتم

 .النولون( البضائع، السفينة،)صاحب  الأهراف المعنية الموجودا عند إنقال الرحلة
سبية،: شددرا النسددبية - شره الن لى  صراحة ع تنص  تأمين لا  ثائق ال إلا  ن  إن و

   .جميع الخسائر التي يتم تعويض ا تخضع ل لا الشره

 ووثيقة التامين وثيقة مقدرة 
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 :وثيقة التأمين البحري

شرركل وللررك باسررم اللويرردز فرري  .1779ل الوثررائق البحريررة عررام  و لقررد ظ رررت
شمول S.Gالنمولج ) ( ويعتبر  ساس كل وثائق التأمين الموجودا حاليا"لما احتوته من 

حديث  للشروه العامة. وفي بداية الثمانينات  ندن بت بي ل قام مع د مكتت قرن  من الا ال
ية، وثيقة التأمين البحري، حديث  وللك استجابة لمتهلبات الأسواق العالم جرى ت قد  و

تأمين شروه الوثيقة على شكل  فة لل شروه خاصة بالتغهيات المختل مجموعات من ال
قة، سواق  البحري ترفق بالوثي في   تم قبول ا  في نصوص ا و شروه موحدا  اله ال و

لى مع د  سبة إ ية ن شروه المع د سميت بال قد  التأمين البحري في جميع  نحاء العالم و
 .مكتتبي لندن

 :تتألف وثيقة التأمين من

ضوع  . تعهددد شددركة التددنمين 1 لى مو تأمين ع قة بال ملكور بالوثي سه ال بل الق مقا
شروه  لك حسب ال التأمين ضد الضرر والخسارا والمسؤولية والمصاريف ول

 المتفق علي ا في الوثيقة.

 :. الشروا ال اصة والتعهدات2

ية - صنيف المع د شروه الت سفن ل بة . ن تخضع ال ساه  المترت في الأق يادا  والز
 على للك

 .خاضع لاستثناء التلوث الإشعاعيإن التأمين  -

 . ن يتم الشحن ببوليصة شحن نظيفة -
شحنت  - سفينة المخصصة ل ا وإلا  نابر ال في ع شحونة  ضائع الم  ن توضع الب

 على ظ ر السفينة تنحصر التغهية وفقا" لشروه البضائع )ج(. 

ان تقردم جميرع الوثرائق الخاصرة بالمهالبرات الرى شرركة الترأمين خرلال ثلاثررة  -
  ش رمن عملية تفريغ البضائع المؤمن علي ا من وسيلة النقل واي:

النسررخة الأصررلية لوثيقررة الشررحن وبوليصررة الشررحن والفررواتير وقرروائم التعبئررة 
 ...والبيان الجمركي

جل  - من   ضائع المشحونة  قع للب بأي ضرر ي  ن يتم إبلاغ شركة التأمين فورا"
 معاينة الضرر.

 :. جدول الوثيقة ويجتو 4

له، الوثيقة، تاريخ الإصدار، رقم مؤمن  ية  اسم ال بدء عمل كان  ماد، م قم الاعت ر
قل سيلة الن قل وانت اءه، و تأمين،، الن لغ ال ضاعة، مب سليم الب ووصف ا  شروه ت
 .واي شروه متعلقة بالتغهية

ية . 4 بأنواع التغهية التأمين نوع  كل  صة ب ية الخا شروه المع د قات واي ال المرف
 له والتي تتناسب مع وسيلة الشحن والبضاعة المشحونة  التي يهلب ا المؤمن 
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 :. مل ص الشروا المعهدية5
الشررروه الترري بموجب ررا يررتم إصرردار وثررائق التررأمين البحررري واررى كثيرررا 

 :وتعتبر الشروه الثلاثة  دناه اي الأكثر استخدام ومتنوعة

جميررع الأضرررار وتغهررى اررله الشررروه  شررروه التررأمين البحررري بضررائع ) ( -1
والخسائر والتي من المحتمل  ن تصيب البضائع  ثناء نقل ا من مخزن المصدر 

ستورد وا لى مخزن الم شأ إ لد المن سليم وفي ب سلب وعدم الت سرقة وال شمل ال ي
والررنقص الكلرري والجزئرري والتلرروث والكسررر والهعررج والسرريلان والبلررل بالميرراه 

ببضاعة  خرى  الحلوا والأمهار وماء البحر وضرب الشناكل وتماس البضاعة
 و  وكررللك الخسررائر والأضرررار البحريررة العامررة والخاصررة والحريررق والغرررق

مسررتثنى صررراحة فرري ومررا ا عررداتصررادم السررفن النرراجم عررن الخهررأ المشررترك 
شروه  عض ال ضافة ب مع إ الشروه العامة والخاصة الملكورا في عقد الرتأمين 

 ب  نواع البضائع.الخاصة التي تضاف حكماً إلى استثناءات عقد التامين حس

ضائع )ب( -2 حري ب تامين الب شروه الخسائر والأضرار شروه ال اله ال  تغهى 
جد ب ا  حددا الأخهار ويو ية م اى تغه تامين و شيء موضع ال صيب ال تي ت آل

يضررمن ارلا التررأمين إضرافة إلرى الأخهررار المشرمولة فرري بعرض الاسرتثناءات. 
  ى:بالإضافة إل شروه )ج(

 البلل بالمياه الحلوا والمالحة.لأضرار الناجمة عن ا -
  ثناء التحميل والتنزيل. و  الفقدان الكلي للهرد من على متن السفينة -
 الأضرار الناجمة عن الصواعق والزلازل والبراكين -

ضائع )ج( -3 حري ب تامين الب تأمين الخسائر والأضرار  شروه ال الا ال ضمن  يت
 سبب ا بصورا معقولة إلى:التي تصيب الشيء المؤمن عليه والتي يعد 

 الانفجار. و  الحريق -

 المركب. و  انقلاب السفينة و  غرق و  تشحيه و  جنوح  -

 خروج ا عن القضبان الحديدية. و  انقلاب وسيلة النقل البحري  -

سفينة و  تصادم - عدا  و  المركب و  احتكاك ال خارجي  بأي جسم  قل  وسيلة الن
 الماء.

 مكان إغاثة.تفريغ البضاعة في  -

 الأضرار التي تلحق بالشيء المؤمن عليه ويكون سبب ا. و  الخسائر -

 التضحية في الخسائر العامة. -

           الرمي. -
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الا  ضائع  من الب نة  لك تغهيات خاصة لأنواع معي بالإضافة ل له الشروه انا
فة بجانب انه يمكن تغهية بعض الاستثناءات ضافية.  بهلب من المؤمن له وللك بتكل إ

محررددا المخرراهر  يانالررك تغهيررة وشررروه خاصررة تغهررى وثيقررة النقررل البررر كمررا  ن
 والاستثناءات.

 :تصنيف وثائق التأمين البحري -

 :* بجسب الشيء موضوع التنمين

وت ردف الرى تعرويض  صرحاب السرفن عرن الخسرائر  :وثددا:ق تددنمين السددفينة  -
من  ام ا صيب م و تي ت صادم  :المادية ال غرق والت ولا  والجنوح والحريق.ال

 .تغهي نتائج الحرب والثورا والتمرد والعصيان
عن : وثا:ق التنمين علدى أجدرة الشدجن    - سفن  عويض  صحاب ال لى ت وت دف ا

لف البضاعة عن ت قدان ا و  فقدان الدخل الناتج  سليم ا، و  ف قدان  عدم ت اي ف
 .الدخل الناتج عن عدم اكمال الرحلة البحرية

ناء : على السفينة أثنداء البنداء  وثا:ق التنمين  - حل الب فة مرا شمل التغهية كا وت
 اكثر. و  تصل المدا الى سنتينومنل البدء حتى انزال السفينة الى البحر

سبب الاخهار  :وثددا:ق التددامين علددى البضددا:  - ثائق الخسائر ب اله الو وتغهي 
 :التي تتعرض ل ا بضاعت م اثناء نقل ا بحرا"واام انواع ا

كون  :العا:مة الوثيقة - جدا ،وي يا  ضائع عال وتستخدم عندما يكون مبلغ تأمين الب
لغ  نا  ن يب له ا مؤمن  شحنات ويتوجب على ال من ال ير  عدد كب كافيا لتغهية 
تأمين  لغ ال شركة التامين عن قيمة كل شحنة بشكل دقيق الى  ن يتم استنفال مب

   .بالكامل

يتع د المؤمن لديه  ه والمؤمن له،ويمثل اتفاق بين المؤمن لدي :الغطاء المفتوح -
بموجبه بقبول شحنات معينة من البضائع ويقوم بإصدار وثيقة تأمين منفصلة 

 .لكل شحنة من شحنات البضائع المتفق علي ا

 :* بجسب مدة التنمين

ثر  :وثيقددة الرثلددة - ضائع ولكن ا اك سفينة والب تأمين ال من  كلا"  في  ستخدم  وي
مؤمن )بضاعة(شيوعا في البضائع وتغهي  شيء ال نة وتخضع  ال لرحلة معي

عررادا لشررره مررن المخررزن الررى المخررزن اي تبررد  التغهيررة مررن لحظررة ترك ررا 
عد ستورد وتنت ي ب لى مخزن الم ما  60لمخزن المصدر وحتى وصول ا ا يو

عد  لى ماب لة ا بدء الرح من  بد  التغهية  سفينة ت سبة لل من تفريغ البضائع وبالن
 ساعة.  24رسواا ب

ما  :قددة الئمنيددةالوثي - حددا وقل ية م مدا زمن تأمين ل ية موضوع ال ضمن تغه وت
من  ثر  تد لأك با 12تم ثائق  ش را وغال ساس الو لى   سفن ع سام ال تؤمن  ج "
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 .الزمنية
ترا  واي خليه من الزمنية والرحلة، :الوثيقة الم تلطة - تد لف اي مدا التأمين تم

 . هول بعد وصول السفينة الى ميناء التفريغ الن ائي
 :* بجسب نوع العوارية التي تغطيها الوثيقة

تي : وثا:ق تغطي العواريدة الكليدة فقد     - تائج الأخهار ال مؤمن ن نا يضمن ال وا
سفينة  و  البضاعة و  تقع لموضوع التأمين الا كانت العوارية عامة )غرق ال

 .حيث تصبح عديمة النفع(تلف ا بالكامل
نوع : الائ:يدة بدالمرة  الوثا:ق التي لا تغطي العواريدة   - الا ال مؤمن  عرض ال وي

جزء  قاء  للي يتهلب ال نوع ا من ال سفينة  نت ال ما الا كا من الوثائق في حالة 
 )السفن الشراعية والمراكب الصغيرا(..من شحنت ا لانقالاا

ية  :الوثا:ق التي تغطدي جميد  العواريدات ماعددا ال اصدة      - ية الكل تغهي العوار
ثل  والجزئية العامة ولا تغهي حادث م جة  نت نتي ية الخاصة الا الا كا الجزئ

                 .غرق ا و  جنوح السفينة
 .وثائق التأمين من جميع الأخهار -
 أنواع ال سا:ر البجرية: -

وانررا تنقسررم الخسررائر إلررى نرروعين رئيسرريين وامررا الخسررائر الكليررة والخسررائر 
 الجزئية.

                                               : الخسائر الكلية الىوتقسم ( total losses) . الخسائر الكلية1

مادي  و  ويقصد ب ا ال لاك: (actual total loss) الخسائر الكلية الفعلية•  ناء ال الف
 الا  صابه ضرر جعله مختلف تماما عن صفته الأصلية و  للشيء المؤمن عليه

شيء موضو و  سترداد ال في ا لة على إلا وجدت استحالة  من الأمث تأمين و ع ال
  : للك

 .غرق السفينة والاك ا الاكا تاما بسبب الحريق -
 .الحريق و  الاك البضاعة الاكا" تاما بسبب الغرق -
يه - ياه ال سرب الم عل ت كاملا بف سادا  يه ف مؤمن عل لى  و  فساد الشيء ال له ا تحو

 .نوعية اخرى
لي كما يقصد ب ا حرمان المؤمن له من الشيء موضوع  الاك فع تأمين دون  ال

 : مثل
 .وقوع البضاعة في يد العدو -
 .اعتبار السفينة في حكم المفقودا وللك بعد غياب ا فترا هويلة -
ية )•  عرض موضوع : (constructive total lossالخسائر الكلية التقدير نا لا يت وا

من ا التأمين لل لاك كليا ية  ناك خسارا كل بر ان ا له يعت مؤمن  لناحية "ولكن ال
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عد  عن قيمت ا ب اا  يادا مصاريف إنقال سبب ز التجارية التقديرية كترك سفينة ب
 الإنقال و)الخسارا التقديرية لا تشمل حهام السفينة المؤمن علي ا(.

 :(partial lossoes) . الخسائر الجزئية2

سفينة  بان ال نب ر من جا يارا  مدا واخت قة متع حدث بهري سائرقد ت اي  ي خ و
سم ،حماية  يغ وتق حدوث ضرر بل للسفينة والبضاعة والأشخاص وللسلامة العامة من 

 :  الى

مة(:•  ية العا مة )العوار سائر العا سارا  الخ عام ودرءً لخ صالح ال صد من ا ال والق
 كبيرا محتملة ويتحمل ا كل عناصر المخاهرا على السفينة 

شحن جرا ال ضائع وا سفينة والب ساوي ()ال لي م بالت توزع ع جب  ن  قوم  وي وت
 :  نسب الاشتراك في ا على الاسس التالية

                    السفينة على  ساس قيمت ا لاصحاب ا وبحالت ا عند وصول ا الى مكان الرحلة.                                                         -
نده الم - للي انت ت ع ناء ا في المي سوق  سعر ال قدر قيمت ا ب ضاعة وت لة الب رح

ويخصررم مررن القيمررة النولررون ومصرراريف التفريررغ و يررة مصررروفات اخرررى 
يام  ند الق قه ع سفينة ف لى ال جودا ع ضائع المو مة الب عين الاعتبارقي خل ب وتؤ

 بالتضحية. 
شحن - جرا ال شره  :  صيله ب تم تح ضياع و عرض لل كان م للي  لغ ا اي المب و

ا بار  عين الاعت للي يؤخل ب لل وخصم المصاريف وا لون ا في النو سيدفع  ي 
 دون النولون اللي دفع مقدما".   ميناء الوصول

اا كالتخلص  سرعت ا ولانقال يادا  سفينة لز من بعض البضائع لتخفيف حمولة ال
 الجنوح. و  من الغرق

 :لاعتبار الخسارا الجزئية خسارا عامة شروه ثلاثة يشترهو

البحريررة  ن يكررون انرراك تضررحية وتكررون بررإرادا الربرران لمصررلحة المخرراهر  -
 .المشتركة

 . ن يكون سبب التضحية لتجنب خهر تتعرض له الرحلة -
 .ان تكون التضحية لتحقيق السلامة العامة للمخاهر البحرية -
صة(:•  ية الخا صة )العوار ية الخا سائر الجزئ من  الخ نتج  ية ت سارا جزئ اي خ و

وتحدث بصفة عرضية وتكون من مسؤولية الشخص  وقوع خهر مؤمن ضده،
حدوث  المتضرر من ا،نفسه  بل  شيء ق وتتم تسويت ا على  ساس مقارنة قيمة ال

 .الخسارا بقيمته بعد حدوث الخسارا
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 :اجراءات اصدار وثائق التامين البحري -

عة مكان ا  و  ويتم التعاقد دون فحص اختبار للشيء موضوع التأمين نظرا لهبي
التامين( وتمر الاجراءات فلللك يتم التامين من خلال وسيه يدعى )سمسار  في البحر

 :بعدا مراحل
حريأولا" تامين الب لب ال تأمين  :: ه لب  سرا به حد السما لى   له ا مؤمن  قدم ال يت

من  يتم  ية و بد  حسن الن يا م تأمين مراع موضحا فيه معلومات عن موضوع ال
فة  و  خلال اله المعلومات رفض ضافة كا عين على السمسارإ قبول الهلب ويت

 .موضوع التأمين وتسجيله في هلب التأمين المعلومات عن الشيء
ا :":إخهار التغهية المؤقتثانيا مؤمن  وو لى ال له إ مؤمن  مه ال اخهار مؤقت يقد

حين  به ل مل  ستمر الع تأمين وي بول ال ند ق ،ويقوم بمثابة اتفاق مؤقت للهرفين ع
 توقيع العقد.

تزم و: عقد التأمين: واثالثا" ضاه يل عويض الاثبات العملي للتأمين وبمقت مؤمن بت ال
يع  تأمين وبمجرد التوق تي تصيب موضوع ال المؤمن له عن الخسائر المادية ال

 عليه يصبح ساري المفعول 
بالتعويض  :: المهالبة بالتعويضرابعا" له  مؤمن  بة ال تتم مهال واي آخر مرحلة و

ية، سائر الماد قق الخ حري وتح هر الب قوع الخ جة و للازم نتي هار  ا جب اخ وي
سائر وتحديرد مبلرغ شركة الترأمين  من تقردير الخ تى ترتمكن  قوع الخهرر ح بو

 .التعويض اللازم وبدفع المبلغ ينت ي التزام شركة التأمين بموجب العقد المبرم

 : القسم العملي

يل إن الأسهول  - خالق خل بد ال تامين ع بي لل عام العر حاد ال عام للات مين ال قال الا
عام  13التجاري البحري العربي يضم  لف وحدا حتى  تاد  2006  حين ير في 

موانئ العربيرة  لع عردد الحاويرات  115 000ال  5,26سفينة عربيرة و جنبيرة وب
قل  2005 مليون حاوية حتى عام، هاع الن من ق وبين ان قيمة الوادرات العربية 

عام  في  سبته  373حوالي  2006البحري "التامين"  ما ن يار دولار  من  %3مل
ية لواردات العالم ية  ا صادرات العرب غت ال سبة  660وبل يار دولار بن  %5,5مل

لى  فع ا  73من الصادرات العالمية مشيرا إلى عدد الموانئ التجارية العربية ارت
ية  ميناء من اجيال مختلفة منواا إلى  امية دور التامين بتوفير التغهيات التأمين

 للأخهار المرتبهة بعملية النقل البحري والتعويض عن ا. 
اي :المؤسسددة العامددة السددورية للتددنمين   - بد  تأمين شركة ل و  و  في عمل ا ت

 تغهي واي بالكامل. السورية للحكومة تابعة واي، 1953 عام السورية السوق
مدن جميع سورية ال لكو ال ئيس .فرعاً  عشر ثلاثة تم  المؤسسة إدارا مجلس ر

 .الحسن سليمان السيد :العام المديرو
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 العامة للتأمين:المؤسسة في التأمين أنوا 

 .والمدخر الحياا على التأمين

   المركبات على التأمين

  الجويو والبحري البري النقل تأمين

   والهائرات السفن اياكل تأمين

   الحريق  خهار ضد التأمين

  ال ندسي التأمين

   السرقة  خهار ضد التأمين

   للغير المدنية المسؤولية ضد التأمين

  الأسرا حماية تأمين

    الشخص الحوادث من الشخصي التأمين
صالح المؤسسة  - تأمين ل مة لل لدى المؤسسة العا تأمين  ية ال حل لعمل مولج ومرا ن

 :العامة لتوليد ونقل الهاقة الك ربائية
فاكس 1 يتم ارسال  . بعد ابرام العقد على المواد المتفق علي ا واستلامه وتعميمه 

 .بتفاصيل الشحنالى الشركة الموردا للاعلام 

عد 2 ساله إلا ب يتم ار تأمين ولا  مة لل سة العا لى المؤس تأمين ا لب  عداد ه يتم ا  .
 هلبه من قبل المؤسسة العامة للتأمين

باليرا 3 تأمين  بدل ال سديد  فواتير لت له ب مؤمن  علام ال يتم ا لب  سال اله عد ار . ب
تأتي  يون ل.س  من مل قل  قد   كان الع لدولار والا  فاتورا السورية واخرى با

 .واحدا بالليرا السورية

 . يتم اعداد ملكرا الى المديرية المالية لتسديد المبلغ ويصدر شيك بالمبلغ 4

 . يسلم الشيك الى المؤسسة العامة للتأمين وتستلم عقود التأمين5

قد 6 ستودعات ويصور الع موين واالم ية الت . وبعد للك يتم اعداد كتاب الى مدير
 .العامة للتامين ويرسل الى التخليصويصدق من قبل المؤسسة 

 . في حال حدوث ضرر على المواد يتم البلاغ من قبل التخليص والنقل 7

 : . تتهلب الاوراق التالية من التخليص والنقل8

 . . الكشف الأولي

 ب. الش ادا المرفأية

 ت. اوية الباخرا 

 ث. كتب تحفظ و جوبة 

 ج. بوليصة الشحن مصدقة من شركة التوكيلات الملاحية 

. بعررد اسررتكمال الأوراق يررتم اعررداد كترراب مهالبررة للمؤسسررة العامررة للتررأمين 9
لغ  شيك بمب سال  يتم ار عويض  ند الت صلة وع ضرار الحا عن الأ عويض  للت
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 .التعويض الى المديرية المالية

بدل: ملاثحة تأمين  لب  عند قدم الباخرا تستوفي مؤسسة ال نداا تها قدم وع ال
 شركة توليد الهاقة الا البدل من المؤسسة العامة للنقل البحري في حال العقد 

fob  في لة  لة على ظ ر الناق من البضاعة محم ويشير الى  ن السعر يشمل ث
مكان محدد ولا يعود المصدر مسؤولا عن البضائع حال وضع ا على ظ ر 

بللك يتحمل ناء الإقلاع و في مي سفينة  قات والاخهار  ال يع النف شتري جم الم
 التي تلحق بالبضاعة بعد وضع ا بالسفينة.

يشرريرالى ان السررعر يشررمل  cifوتهالررب برره الشررركة المرروردا الاكرران العقررد 
 .البضائع وتكاليف الشحن حتى مركز وصول البضاعة الى بلد المستورد

 .. يتم تجديد العقد بعد انت اء مدته واي سنة10

 :الدولية للتأمين، آروب سوريةالسورية  -

عام  صف  تأمين ش. م. م. )آروب 2005في منت ية لل سورية الدول صلت ال ، ح
مال  بر س  سورية  في  تأمين خاصة  شركة  سيس  ية لتأ قة المبدئ سورية( على المواف

في  وليرا سورية، وا مليار سلهات المختصة. و من ال سمال المهلوب  من الر   على 
عام  لع  ضمن 2006مه سورية(  تأمين ش. م. م. )آروب  ية لل سورية الدول نت ال ، كا

الشررركات الأربررع الأولررى الحاصررلة علررى الترررخيص الرسررمي لتأسرريس شررركة تررأمين 
عد  2006منتصف عام  خاصة في سورية. ولقد بد ت آروب سورية  عمال ا فعلياً في ب

 .3الحصول على إلن مزاولة الم نة من ايئة الإشراف على التأمين السوري برقم 

 المساهمون الرئيسيون:

 .%34 آروب للتأمين )لبنان(     
 .%10 بنك لبنان والم جر        

 %5 بنك سورية والم جر    
 الأوراق المرفقة:
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 الفصل التاسع

البضائع في عقد النقل التأخير في تسليم 

 البحري
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لدول لف ا صادية لمخت ياا الاقت ، (1)يقوم النقل البحري للبضائع بدور اام في الح
، ويمثررل العمررود الفقررري (2)إل إنرره يعررد عرراملا مررؤثراً فرري خهررة التنميررة الاقتصررادية

سليم ا (3)الأساسية لحركة التجارا الخارجيةوالركيزا  ضائع وت ، كما يؤدي إلى نقل الب
حري  قل الب ية للن في الزمان والمكان المحددين ل ا، وحدثت تهورات تكنولوجية جلر

عام 1968 م،1924في الفترا الواقعة ما بين اتفاقية بروكسل عام   م واتفاقية اامبورغ 
لبعض  ن يهلق علي ا1978 ية م مما دفع ا في الملاحة البحر ثورا التكنولوجية   ،(4)ال

عد (5)ومن مظاار اله الثورا مشاركة الدول النامية في النقل البحري للبضائع ، اللي ي
في الوقت الحاضر يد ، من ركائز التبادل التجاري الدولي  سألة الوقت والمواع وإن م

ق ية. ف ية التجار اله العمل سارع  تأخر تكتسب  امية متزايدا خاصة بعد ت حدث  ن ي د ي
كان المحددين في الزمان والم في ايصال البضاعة  حري  ما ا .الناقل الب المقصود وف

ية؟  قات الدول ية والاتفا قوانين الوهن ظل ال بالتأخير في عقد النقل البحري للبضائع في 
حري  قل الب مدى مسؤولية النا وما اي الأضرار الاقتصادية الناتجة عن التأخير؟ وما 

 رار؟ كل اله المسائل تشكل موضوع بحثنا.عن تلك الأض
حري قانون الب في ال ية  عدُّ حجر الزاو ما ، لاشك  ن مسؤولية الناقل البحري تُ ك

قانون الا ال ضوعات  ام مو عدُّ   حاكم ، تُ مام الم عرض   تي ت ضايا ال ثرا الق ظراً لك ن
حري قل الب قة بالن ناقلين  ،(6)والمتعل شاحنين وال بين ال من منازعات  يره  ما تث ظراً ل ون

                                                 
اشررام صررادق تننررازع القرروانين فرري المسررؤولية التقصرريرية المترتبررة علررى التصررادم البحررري   (1)

 .  74ص، 1977 الاسكندرية،،  ر السفينة، منشأا المعارفوالحوادث الواقعة على ظ
شتركة،  (2) ية الم بدالرحيم، الخسارات البحرلا لى، ثروت ع عة الأو يت، الهب عة الكو  ،1974 جام

 .8ص
قل  اارون عثمان.  (3) ية للن ية العرب لة الأكاديم ية. المج صاديات النام جري للاقت  ضرورا النقل الب

 .1985البحري.
(4) tom 11paris 1977.n.513.- Rene Rodiere: Traite General de droit martime. 

عام   (5) بالبحر ل ضائع  قل الب حدا لن مم المت ية الا قا لاتفاق حري وف قل الب سؤولية النا حي، م سعيد ي
 .511)قواعد اامبورغ( منشأا المعارف، الاسكندرية، بدون سنة، ص ،1978

يروت،  البحري والجوي.علي البارودي وآخرون، القانون  (6) منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، ب
 وما بعداا. 357ص ،2001الهبعة الأولى، عام 
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قل شاحنون حقوق م قب ل النا عدُّ (1)وبين اؤلاء وشركات التأمين التي يحيل إلي ا ال . وت
قدي  تزام التعا س ا الال ية  سا ضائع مسؤولية تعاقد قل الب في ن مسؤولية الناقل البحري 

ناء على عاتق الناقل البحري والمتمثل بنقل البضائع  لى مي صال ا إ يام وإي من ميناء الق
ية  و  التزام بتحقيق نتيجةووا .الوصول سليمة كاملة قوم (2)(De résultàt)غا لللك ت  .

جة اله النتي من ، مسؤولية الناقل البحري بمجرد عدم تحقيق  قل التنصل  وإلا  راد النا
الا الخهأ المتحقق بين  سببية  هة ال هع راب يه ق تر و  المسؤولية عل ض والضرر المف

 .(3)اللي  صاب المرسل إليه باثبات السبب الأجنبي

 :الكتاباشكالية 

تأخير،  يترتب على تأخير نقل البضائع حصول ضرر للمرسل إليه نتيجة الا ال
يام ، المرسل إليه و  وخاصة الضرر الاقتصادي اللي يلحق بالشاحن لى ق يؤدي إ ما  م

سؤولية عوى الم ما ا .د حري وف قل الب في الن تأخير  لى ال بق ع قانوني المه ظام ال الن
مدني؟  م  قانون ال في ال ية  سؤولية العقد في الم مة  عد العا بق القوا ال نه ضائع؟  للب

 م القواعررد الموجررودا فرري المعاارردات الدوليررة ؟  ،القواعررد الخاصررة بالقررانون البحررري
عام  سل  ادا بروك اامب ،م1968 و  م1924كمعا ادا  عد معا عام  م قوا م. 1978ورغ 

تاريخ  ية 1/11/1992والتي دخلت حيز التنفيل ب اله الاتفاق لى  ما انضمت الأردن إ م ك
م بموجررب الإرادا الملكيررة بالموافقررة علررى قرررار 1/6/2002و صرربحت نافررلا بترراريخ 
تاريخ  لوزراء ب لس ا اله  20/2/2002مج من  حول  ي  خلاف  جال لل تيح الم ما ي م م

المنازعررات الخاصررة بالتررأخير فرري النقررل البحررري النصرروص واجبررة التهبيررق علررى 
 للبضائع.

ع الأردنرري تبنررى  حكررام مسررؤولية الناقررل البحررري  والجرردير بالررلكر  ن المشرررِّ
عام  ية بروكسل ل يق  ،م1924الواردا في اتفاق بة التهب عداا واج تالي  صبحت قوا وبال

حت قد ا ني  ع الأرد شرِّ لك  ن الم لى ل لوهني.  ضف إ قانون ا من ال ضاء كجزء  فظ للق
حري )م شحن الب ثائق ال لق بو لة  215/2الأردني بالاختصاص في  ي منازعة تتع معد

                                                 
قانون  (1) صادر ب يد ال حري المصري الجد قانون الب في ال حري  قل الب قد الن  حمد محمد حسني، ع

 .177، ص1991، الناشر منشأا المعارف الاسكندرية.بيروت 1990لسنة  80مررق
  ،1993. مجلررة نقابررة المحررامين الأردنيررين عررام 1321/92مييررز حقرروق  ردنرري رقررم انظررر ت (2)

 .2085ص
 .357علي البارودي وآخرون، المرجع السابق، ص (3)
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 فرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررري قررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررانون 
 .(1) التجارا الأردني(

المرسررل إليرره يختلررف عررن الضرررر  و  ،كمررا  ن الضرررر الررلي يلحررق بالشرراحن
قود في الع قل ووا، العادي  في الن تأخير  عن ال ناتج  عرف بالضرر الاقتصادي ال ما ي

لا شك  ن الا الموضوع يعدُّ نمولجاً واضحاً لخلاف بين مختلف النصوص  .البحري
سة،  اله الدرا عة موضوع  ظراً لهبي يدا، ون عد جد جاد قوا القانونية، لللك لا بد من إي
ية وتحليل ا سة النصوص القانون قائم على درا قارن ال مي الم من ج العل بع ال  ،سوف نت

نيوللك من خلال دراسة ، والاحكام القضائية قانون الأرد سي ،ال  ،والمصري ،والفرن
 م.1978واتفاقية اامبورغ عام  ،م1968م، 1924واتفاقيتي بروكسل عام 

 :لكتابخطة ا

 : مف وم التأخير والنصوص القانونية المهبقة على النقل البحري.المبج  الاول
 تعريف التأخير في عقد النقل البحري للبضائع: المطلب الاول

حري المطلددب الثدداني:   قل الب في الن تأخير  لى ال قة ع ية المهب صوص القانون الن
 للبضائع
 المسؤولية عن التأخير في تسليم البضائع.: المبج  الثاني

 شروه المسؤولية.: الاول المطلب
 : مدى إعفاء الناقل البحري من المسؤولية عن التأخير.الثاني المطلب

  

                                                 
، مكتبة دار الثقافة -دراسة مقارنة -عبدالقادر العهير، الوسيه في شرح قانون التجارا البحرية  (1)

 .371ص ،1999للنشر والتوزيع، عمان، 
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 المبحث الاول

 المطبقة علي التأخير في النقل البحري مفهوم التأخير والنصوص القانونية 

ا وما ا ما  قا ل مة مهاب موجود  والمقصود بالتأخير، ف ل معناه في القواعد العا
ية يات الدول حري والاتفاق قانون الب صوص ال ضح ، في ن يف وا لاشك  ن إعهاء تعر

شتركة  عد م ومحدد للتاخير في عقد النقل البحري للبضائع سوف يساعد في وضع قوا
في مهلب .عليهتنهبق  تأخير  عد  .ل و لللك سوف نتعرف إلى مااية ال ثم للقوا من  و

 المهبقة عليه في القوانين الوهنية والاتفاقيات الدولية في مهلب ثان.

 تعريف التأخير في عقد النقل البحري للبضائع:: المطلب الاول

ناء الوصول  لى مي يام إ ناء الق من مي ضمن على الناقل ان يلتزم بنقل البضاعة 
سير (1)ضمن الميعاد المعقول و  ،الميعاد المتفق عليه . كما يلتزم الناقل بأن يتبع خه ال

تاد من ضرر ،المع ضاعة  حق الب ما يل سؤولا ع كان م لك  عن ل حرف  سواء  فإلا ان (
برر و  كانت بال لاك حراف غير الم الا الان سبب  . (2)التلف( نتيجة تأخير وصول ا ب

كون  تأخير محدداً.على ضوء للك يمكن  ن ي عام لل تأخر  المف وم ال ثل الوصول الم م
ترا المحددا و  ،جداً  عد الف نه ، الوصول ب تأخير با كن تعريف ال لك يم وعلى ضوء ل

 .(3)الوصول بعد مضي الفترا المحددا و  تجاوز الوقت،
يه ووبعبارا  خرى ا فق عل عاد المت في المي عدم تمكن الناقل من تسليم البضاعة 

قل  قد الن حريفي ع قل  و  ،الب ستغرقه النا للي ي قت ا ية الو حدد بن ا عاد الم في المي
سليم البضاعة فاق على وقت لت ناك ات لم يوجد ا ما (4)العادي لمثل الا النقل، إلا  . بين

قد  في ع في الوقت المحدد  شيء  يرى  حد الفق اء بأنه "يوجد تأخير عندما لا يصل ال
 .(5)بمقتضى العرف التجاري"وعند سكوته ففي الوقت اللي يتحدد ، النقل

                                                 
 .350عبدالقادر العهير، المرجع السابق، ص (1)
ياض،  (2) سعود، الر لك  عة الم سعودي، جام حري ال قانون الب شرح ال بدالرحيم،   ،1985ثروت ع

 .164ص
(3) V.A.Cathelineau.Le retard en Droit Civil,  Petites. Affiches,28 at 31 aoùt 1998. 

 .130، ص1998مقدادي، القانون البحري، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،  عادل (4)
لى، عمان،  (5)  2004هالب حسن موسى، القانون البحري، دار الثقافة للنشر والتوزيع.الهبعة الأو

 .141ص
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من العلاقة  ساعاُ  ثر ات شكالية  ك لى إ عود إ تأخير ت نخلص مما سبق  ن قضية ال
واررلا  مررر واضررح فرري النظريررة العامررة للالتزامررات المتعلقررة  .بررين القررانون والوقررت

 بالتأخير. ومن الضروري  ن نميز في الا المجال بين حالتين: 
لغ  ن تأخير وصول ال الجالة الأولى: بدفع مب قل  لزم النا بضائع في الوقت المحدد ي

 (1)يخضع لقواعد خاصة وفقا للمصالح المتضررا، معين من المال كتعويض
ثر  الجالة الثانية:  ن التأخير في تنفيل الالتزام بنقل البضائع يقتضي اعهاء قيمة  ك

لك عن ل صادية (2)للضرر الاقتصادي الناجم  عن الأضرار الاقت لف  ؛ لانه يخت
 لأخرى. ا

تأخير قة بال عد متعل لدول يتضمن قوا فة ا في كا مات  يع  .فقانون الالتزا قد الب فع
عة ضاعة المبا سليم الب في ت تأخير  عن ال بة  سمح بالمعاق ستهيع  ،مثلا ً ي شتري ي والم

 و  فضررلاً عررن المهالبررة بررالتعويض عررن الأضرررار  ن يهالررب إمررا بفسررخ عقررد البيررع
 . (3)اتمامه

صداً  تاخير  خل ال قل  قانون الن في  صاً  صدر )  ،خا قع  ن  وفالم شاحن( يتو ال
كن في اقصر ، تصل البضاعة بأسرع وقت مم ظر وصول ا  يه ينت ما  ن المرسل إل ك

فع  لى د لي م، حيث يضهرون إ يرا ع ضرار و خهار كب تأخير   ما لل نة. بين مدا ممك
تأخير عن ال ناجم  ضرر ال بدل ال عويض  لك فا ت لى ل لي م، بالإضافة إ سل إ قل للمر لن

لق  ية تتع يستوجب الخهر المحتمل للتأخير. وفي القانون البحري اناك نصوص قانون
 بالتأخير، بالإضافة إلى تحمل المسؤولية عن التأخير في الا المجال واي متعددا.

ستئجار  قد ا في ع له  كن إاما عب دورا لا يم تأخير تل عن ال قل  سؤولية النا إن م
مدفوع  و  ،ضية التعويضالسفينة لسفرا واحدا. والا يعود لفر لغ ال مادي "المب الدفع ال

سفينة شحن ال خلال  تأخير الإضافي  سبب ال جب (4)عن هريق مستأجر السفينة ب . ال ي
مدا  عن  ناتج  عويض  الا ت حددا. و مدا الم في ال جاوز  صل ت عين إلا ح لغ م فع مب د

 التأخير.
عدُّ كا ضائع لا يُ حري للب قل الجدير باللكر  ن التأخير في النقل الب في الن تأخير  ل

تاريخ  ،البحري للركاب ية بروكسل ب حيث إن الإتفاقيات الدولية تنص على للك كاتفاق
 مررا القررانون الفرنسرري الصررادر  .حيررث نصررت علررى موضرروع التررأخير ،م29/4/1974

تاريخ  ضمن 18/6/1966ب قد ت لك ،ف من ل قيض  لى الن قا ل لا  ،ع صاً. ووف باً خا ترتي

                                                 
(1) v.ch.larroumet.Droit civil.T.3les obligations le contract.4.ed Economica. 1998. n.645. 

ets. p.665 ets. 

(2) V.ch.larroumet,op.cit.n.650.p.670 

االبيع والمقايضة، دار  الرزاق السن وري، الوسيه في شرح القانون المدني، الجزء الرابع، عبد (3)
 وما بعداا. 603ص ،1952 لبنان، إحياء التراث الرعبي، بيروت،

(4) maritime.dalloz. 12ed. 1997.p.189-  Rodier et.E.du pontavice Droit 
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في  تأخير على الوجه المحدد  لة ال في حا القانون يُعدُّ الناقل البحري للركاب مسؤولا 
مادا  سائر  36ال عن الخ سؤولا  عدُّ م حري يُ قل الب ما  ن النا سي، ك قانون الفرن في ال

قة بالأ مادا المتعل في ال ما ورد  خهاء الحاصلة جراء الا التأخير وعن عدم، الالتزام ب
 .(1)التجارية

يه مسؤولية   ما مسؤولية التأخير في القانون البحري فليس كل تأخير يترتب عل
جرءات  الناقل، في إ قص  سبب ن قل حصل ب تأخير  بت  ن ال يه  ن يث وعلى المرسل إل
 .(2)النقل

ثر 31/12/1966إلا  ن المرسوم الفرنسي الصادر بتاريخ  م تضمن نصوصا  ك
شر شدا فيما يتعلق بالنقل  شكل مبا تأخير ب قين بال في الفرضين المتعل البحري للركاب 

سافرين ية. و  في حالة التعديل الم م لأوقات الم لة البحر يل للرح هاع الهو لللك  الانق
قة،  سوف نقتصر دراستنا على التأخير الناتج في النقل البحري للبضائع على وجه الد
عن  حري  قل الب يد مسؤولية النا من خلال دراسة وتحليل النصوص التي تتضمن تحد
كاليف  قل ت عن للك.يتحمل النا جة  تأخير تسليم البضاعة، والخسائر، والأضرار النات

تاريخ من  39التأخير وفقا لنص المادا  تنص 31/12/1966القانون الصادر ب تي  م، وال
فاق  قا لات كان المحدد وف في الوقت المحدد والم على  ن الناقل يجب  ن يسلم البضائع 

نه إلا  43حسب شاغر الميناء. كما تنص المادا  و  الهرفين، قانون، على ا من نفس ال
مادا  لنص ال سبا  39لم يسلم الناقل البضائع في الوقت المحدد وفقا  ضا منا سيدفع تعوي

مادا  ضاً، ال يه،  ي الا مانصت عل عن الضرر الناتج عن التأخير في تسليم البضائع. و
يد 240/2 صري الجد ية الم جارا البحر قانون الت ية (3)من  جارا البحر قانون الت ما    .

مادا  ني فال صيب  213الأرد تي ت ضرار ال لى الأ تأخير، ولا إ لى ال هرق إ لم تت نه  م
 .(4)ك، والتعيب، والا نقص في التشريع يجب تداركهالبضاعة كال لا

من  شارا  ثر انت اي الأك لي  قع العم في الوا حري  قل الب سؤولية النا عدُّ م كللك ت
شاحن، و  مسؤولية المرسل، تأخير  و  ال سبب ال كون الخسائر ب ما ت يه. حين المرسل إل

                                                 
(1) L art.36 dispose que “Le transporteur est tenu de mettere et dconserver le navire dans un 

etat de navigabilité   convenablement armé.équipé et approvisionné pour le voyage 

considéré et de faire toutes diligences pour assurer la sécurité des passagers. 

(2) A. Séralaux.la faute de transporteur préface de.p.Bonqssies L’éd Economica.1998.p.17. 

مادا   (3) صت ال قد  240/2ن قل  بر النا لي "لايعت ما ي لى  صري ع ية الم جارا البحر قانون الت من 
يه فق عل عاد  المت في المي ضائع  سلم الب في، تأخرفي التسليم الا لم ي يه  او  سلم ا ف للي ي عاد ا المي

 الا لم يوجد مثل الا الاتفاق". الناقل العادي في الظروف المماثلة
حق  213نصت المادا   (4) ما يل كل  في قانون التجارا البحرية الأردني على ما يلي "يضمن الناقل 

اله الأضرار  يب و الا التع الا ال لاك و بت ان  لم يث ما  يب واضرار  بالبضاعة من الاك وتع
 عما يلي..............."  ناتجة 
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حري، في تسليم البضائع قل الب عام بمسؤولية النا شكل  كن  ن ، ف لا يرتبه ب كن مم ول
لن مسؤوليته  سار  ن يع ترتبه بالسمسار البحري في بعض الحالات، حيث يمكن للسم

 .(1)عن التأخير في التسليم في بعض الحالات
والبحررث فرري اررله الاشرركالية يتهلررب منررا  ن نميررز بررين تررأخير تسررليم البضررائع 

ظيم سا،  والتأخير في اقلاع السفينه. لأن التأخير في إقلاع السفينه له تن في فرن خاص 
سبب  سفينة ب قلاع ال تأخير إ بينما التأخير في عقد النقل البحري يكون واضحا إلا كان 

قل المسؤولية فلا يتحمل النا قاارا  من (2)قوا  عدُّ  ضائع يُ سليم الب في ت تأخير  ما ال . بين
 .(3)حالات المسؤولية التي تقع على عاتق الناقل بشكل كامل

الناقررل وؤولية يرتكررز علررى التسرراال الواضررح نحفالنظررام القررانوني ل ررله المسرر
سارا لة الخ في حا شديدا  كون  سؤوليته ت حري،لأن م صادية   الب سبب الأضرار الاقت ب

 الناتجة عن للك.
خلال  من  مالات،  عدا احت الا ان مسؤولية التأخير في النقل البحري تقوم على 

الهرررق، والنقررل  مقارنت ررا مررع مسررؤولية الناقررل بالوسررائل الأخرررى، مثررل النقررل علررى
قة  ثر د ماً  ك بع نظا الا الأخير يت جوي، و قل ال يه، والن الن ري، والنقل بالسكك الحديد

المسررؤولية. فمررا ارري الأسررباب وراء اررلا التسرراال فرري المسررؤولية بالنسرربة للناقررل فرري 
سبه  ساال ومشروعيته بالن سبب الت عن  ساؤل  من الضروري الت نه  شك   حري؟ لا  الب

قل للناقل البحري، لأن في مسؤولية النا شدد  ه ليس من الضروري في الوقت الحاضر الت
 .(4)البحري عن التأخير

: لأن الملاحررة البحريررة قررد لًاأو .مبررررات لعرردم التشرردد و  انرراك عرردا  سررباب
لوجي ير بفضل وثانيداً  .استفادت من التقدم التكنو شكل كب هور ب حري ت قل الب : لأن الن

باركما  ن ، الا التهور العلمي في الاعت حري تؤخل  قل الب في الن فة  اله (5)المجاز . و
فاقم مسؤولية  ية ت عن كيف ساءل  تالي نت الدراسة ستسمح باختيار القانون الأفضل، وبال

 الناقل البحري في حالة التأخير.
 و  إنَّ مسررؤولية الناقررل البحررري عررن التررأخير متعررددا فرري حالررة الخسررارا،

اله الخص خاص، و ظام  له ن سائر الأضرار، و خاص لخ هابع ال من ال ية  وصية متأت
 النقل البحري. ولدراسة الا الموضوع يجب هرح الاسئلة التالية:

                                                 
(1) ph. Delebecque : La responsabilité personnelle du commissionnaire de transport. 

RJDA.3.1996.219. 

(2) L’art 31. 31/12/1966. 

(3) L’art 32. 31/12/1966  سيه تظ ر سونيه وفرن ضائية انجلوسك كام ق جال  ح الا الم في  جد  يو
  الناجمه عن التأخير في الا المجال قليلة.بوضوح وجود العديد من الأسئلة. إلا  ن الدعاوى 

(4) T.com.Paris 19Janv.1982-DMF1982-68. 

)5) G.Ripert. Driot Maritime.4édparis 1952..P.438. 
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 ما اي النصوص القانونية القابلة للتهبيق في موضوع التأخير؟ : السؤال الأول
مررا ارري الأضرررار الاقتصررادية الناجمررة عررن التررأخير فرري النقررل  السدددؤال الثددداني:

 البحري؟
فة السؤال الثال : حري معرو قل الب فرض  ن مسؤولية النا هرق ، على  اي ال ما 

 المعروضة عليه لتحديد مسؤوليته؟
 إن الإجابة على اله الاسئلة تكون من خلال دراستنا للمهالب التالية:

 المطلب الثاني: النصوص القانونية المطبقة على التأخير في النقل البحري للبضائع:

تتهلب ، التأخير في عقد النقل البحري للبضائعإن معرفة القواعد المهبقة على 
تاريخ  قل 18/6/1966منا الرجوع إلى القانون الفرنسي الصادر ب م، والمهبق على الن

م، والمتعلق بمسؤولية الناقل البحري 31/12/1966البحري للبضائع والمرسوم بتاريخ 
قانون المصري و ما، كال تأثرا ب  نيعن التأخير مقارنة مع القوانين الم قانون الأرد  .ال

عام  اامبورغ ل ية  سل واتفاق ية بروك في اتفاق لواردا  عد ا سة القوا جب درا ثم ي من  و
 م.1978

1161166

قانون   و في  ع الفرنسي  قود 18/6/1966رد المشرِّ خاص بع سفينة م ال جار ال إي
(، وفرري 32 -15) والنقررل البحررري، الاحكررام الخاصررة بنقررل البضررائع فرري المررواد مررن

في  صادر  مواد 31/12/1966المرسوم ال سابق، حيث خصص ال قانون ال مل لل م، والمك
تاريخ ، ( لنقل البضائع59 -31من ) يد23/3/1967وكللك صدر ب  م مرسوم خاص بتحد

 .(1)مسؤولية الناقل البحري
عام  سي ل قانون الفرن للكر  ن ال حري 1936والجدير با قل الب نص على الن قد  م 

ني ، للبضائع مع انه لم يتضمن نصوصاً خاصة تعالج تأخير تسليم البضائع والا لا يع
بللك. سي  تاب  عدم ااتمام القانون الفرن من الك شرا  مادا العا بت العكس، فال قد ث بل ل

قانون من ال لث  عام  الثالث في العنوان الثا حري ل بان 1681الب تنص على تحمل الر م 
م تنص على  ن 18/6/1966من قانون  27 ما في الوقت الحاضر فإن المادا  .الخسائر
فة  والناقل ا جب معر المسؤول عن الخسائر والأضرار التي تلحق بالبضائع. إلا  نه ي

                                                 
 .415، ص2003كمال حمدي، القانون البحري، الهبعة الثالثة، منشأا المعارف الاسكندرية،   (1)
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شمل ا تي ي سائر ال اي الخ ما  لنص، و الا ا ضمون  بق علي ا. و  م جب يه كللك ي  و
 .(1)م23/12/1966بعد تعديل ا في قانون رقم  28معرفة نص المادا 
عد مسؤولاً  27نصت المادا  قل ي في مهلع ا على  ن النا سي  من القانون الفرن

منل  خلاا إلى  "subi par la marchandise"عن ال لاك والخسارا )اللاحقة بالبضائع( 
قل  ستهيع النا تي ي ستثناه ال حالات الم ثم تعرضت لل حين قيامه بتسليم ا للمرسل إليه. 

 الخسارا.  و  الاستناد إلي ا لدفع مسؤوليته عن ال لاك
ضاعة لف الب عن ت جة  لى الأضرار النات بق ع نه يه لنص   الا ا من  ضح   .وا

عن التأخير.لأنه الحكم بالنسبة للأضرار الاقوولكن السؤال الم م ما ا تصادية الناتجة 
جة 1966وفقاً لقانون عام  من الأضرار النات نوع  الا ال م المهبق وغير المهبق على 

عد  في القوا نه  قانون ع الا ال في  فاً  سيكون مختل سؤولية  ظام الم فإن ن تأخير،  عن ال
مواد ) بأن ال سلم  جب  ن ن اله المعضلة ي حل  جل  قانون 28، 27العامة، ومن   من   )

م تهبق على جميع الأضرار الناتجة عن التأخير في تسليم البضائع بما في ا 1966 عام
مررن نفررس القررانون جرراءت بشرركل عررام  32كمررا  ن نررص المررادا  .الضرررر الاقتصررادي

تأخير( سبب ال بارا )ب تأخير؛ لأن ع عن ال جة   لتتضمن في الواقع جميع الأضرار النات
(à rason des dommage) ل لنص ع يق ا في لتهب عن تك جة  يع الأضرار النات ى جم

بارا )ال لاك .(2)التأخير بما في ا الضرر الاقتصادي لى  ن ع  و  واناك ر ي  يلاب إ
مادتين  في ال ضائع(  بارا )اللاحقة بالب عداا ع جاءت ب ، 27)                 الخسارا( 

ناتج 28 لم تهبق على الضرر الاقتصادي ال قانون  الا ال عد  ( والا يدل على  ن قوا

                                                 
 : في مهلع ا على ما يلي 1966من قانون عام  27تنص المادا   (1)

"La transporteur est Responsable des pertes ou dommages subis par La marchandise de 

puis La prise en change Jusqu’àLa Livrison " 

قم 28كللك نصت المادا  على  23/21/1986من نفس القانون في مهلع ا وبعد تعديل ا بالقانون ر
 : ما يلي

"La responsabilité du transporteur est limitée, poue les pertes ou  dommages de La 

convention Les marchandises, aux montants fixes au a du paragraphes de L’article 4 de 

La  convention internationale pour L’unificqtion de certataines regles en mqtiere de 

connaissement signée à Bruxelles le25 aout 1924 ,madifiéepar Le protocole signé a 

Bruxelles Le 21/12/1979." 

(2) EN ce sens.V/E/du pontarice. et.p.cordeir.tranport et affrétement maritime. p. cit.  

p. 151. selon.ces.auteurs "L’expression par.sa-éneralite vise.les  préjudices.de toute 

Nature. 
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عررن التررأخير فرري تسررليم البضرراعة للمرسررل إليرره، فالخلاصررة إلن  ن قواعررد القررانون 
 .(1)الفرنسي لا تنهبق على الضرر الاقتصادي

قول  سباب وراء ال اي الأ ما  حول  ضوع  في المو نا  بدي ر ي بل  ن ن كن ق ول
م على الضرر الاقتصادي 31/12/1966م، وكللك مرسوم 18/6/1966بتهبيق قانون 
شكل الناتج عن ال تأخير محددا ب عن ال قل  تأخير، لعل الحجة في للك  ن مسؤولية النا

ية مة للمسؤولية العقد عد العا عن القوا الا ، واضح. والا ناتج  جب مراجعة  نه ي إلا  
ودراسة الأضرار الناتجة عن للك، لأن القررات القضائيةالمختلفة والمتعلقة الر ي، 

شررر إلررى نررص قررانوني؛ لأن بعررض ب ررلا النرروع مررن المسررؤولية عررن التررأخير لررم ت
جة 1966المؤشرات لا تسمح بتهبيق قانون  صادية النات م فيما يتعلق بالأضرار الاقت

قانون  مل ل يق كا تى الآن تهب جد ح ما لا يو تأخير. ك جه 1966عن ال ناك تو م، وا
ليس  حل  الا ال لمعالجة اله المشكلة بالرجوع إلى القواعد العامة للمسؤولية، إلا  ن 

ليس شافيا  تأخير، ا عن ال جة  هار الأضرار النات حدد إ ولا ن ائيا؛ لأن الا الحل لم ي
من  ية، و من ناح الا  قائي  شكل تل تأخير ب من الغريب  ن يهبق نظام مختلف على ال

 ناحية  خرى لا يوجد ما يبرر للك من وج ة نظر عملية؟
تأخير تخ عن ال ضع نعم، لا يوجد نظرية عامة تنص على  ن الأضرار الناتجة 

عدا  نظمة  ناك  لف، إلا  ن ا لى الخسائر والت قة ع عد المهب عن القوا لف  عد تخت لقوا
الا 1966( من قانون 28، 27) مختلفة فالمواد ما  ن  ياً. ك سبباً كاف ليس  الا  م، إلا  ن 

شمل  1966الحل ليس ن ائياً خاصة في مجال تفسير نصوص قانون  سعة لت بهريقة وا
 التأخير.

قد إن القانون الفرنسي  تأخير  عن ال ناتج  بعدم تهبيقة على الضرر الاقتصادي ال
سل  ية بروك سايرا اتفاق عن م ضائع بموجب 1924تخلف  حري للب قل الب صة بالن م الخا

ية  ،م الخاصة بالنقل الجوي للركاب والبضائع1925سندات الشحن واتفاقية وارسو واتفاق
م الخاصررة بنقررل 1962 واتفاقيررة ،(c.m.r)م الخاصررة بنقررل البضررائع بررالهرق 1959عررام 

ية  بالهرق الحديد ضائع  ية  ،(c.i.m)الب شريعات البحر من الت كب  ساير ر لم ي نه  ما   ك
 الحديثة.

تأخير  عن ال ساءلة  حري تجيز الم واناك عدا نصوص قانونية متعلقة بالنقل الب
مادا  لنص ال قا  سائر وف قدير الخ حاكم بت قوم الم ضائع، وت قل الب قانون  27في ن من 

لللك م. كما 1966 كن.  يجب إجبار الناقل على ان اء مدا نقل البضائع بأسرع وقت مم

                                                 
من المسؤولية ،عمر فؤاد عمر  (1) نة -إعفاء الناقل البحري  سة مقار حري  -درا قل الب قد الن في ع

 .52م، ص2000دار الن ضة العربية، القاارا، الهبعة الأولى، عام ، للبضائع
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م لتشررمل 1966( مررن قررانون عررام 28، 27يجررب اعررادا صررياغة نصرروص المررواد )
 الأضرار الاقتصادية الناتجة عن التأخير. والا لا يتهلب كثيرا من الج د.

لسررنة  8م قررانون التجررارا البحريررة رقررم 22/4/1990صرردر فرري مصررر بترراريخ 
ضائع 1990 قل الب قد ن م ولقد استعان القانون الملكور في غالبية نصوصه الخاصة بع

 .(1)م1978بالبحر بأحكام اتفاقية اامبورغ لعام 
عن  ناجم  سليم لقد  خضع القانون المصري الضرر الاقتصادي ال في ت تأخير  ال

مادا ) يه ال ما نصت عل بل 2، 240/1البضاعة للمرسل إليه لقواعده. والا  (، واي تقا
مادا ) اامبورغ.5/2ال ية  من اتفاق سلم ) (  لم ي سليم إلا  في الت تأخر  قد  قل  بر النا يعت

ظروف  و  البضائع في الميعاد المتفق عليه، في ال قل  يه النا سلم ا ف للي ي عاد ا في المي
 ة الا لم يوجد مثل الا الاتفاق(.المماثل

حرص،  قل متوسه ال لى النا نص ع قد  ع المصري  شرِّ للكر  ن الم جدير با وال
الا 5/2بينما المادا ) في  فالعبرا  حريص.  قل ال ( من اتفاقية اامبورغ نصت على النا

. إلا  ن اررلا (2)الصرردد ليسررت بأشررد النرراقلين حرصرراً، وإنمررا بالناقررل متوسرره الحرررص
حد (3)الا اختلاف لفظيوااتين الفقرتين ما االخلاف بين  ليس ضررا ب تاخير  ، لأن ال

باره ضرراً  كن اعت للي يم يه، وا تي تترتب عل لاته، وإنما الضرر يتمثل في النتائج ال
شاحن و  اقتصادياً يتمثل في فوات كسب قع الضرر على ال ما يو  و  وقوع خسارا، م

عن  و  رابحة،على منشأته، كما إلا فوت عليه التأخير صفقة  شأت  به خسارا ن الحق 
 .(4)تعهيل العمل في المنشأا بسبب تأخر وصول الآلات المهلوبة

                                                 
 .418كمال حمدي، المرجع السابق، ص (1)
 .58. عمر فؤاد عمر، المرجع السابق، ص476السابق، صكمال حمدي، المرجع  (2)
 .58عمر فؤاد عمر، المرجع السابق، ص (3)
محسن شفيق، الجديد في القواعد الدولية الخاصة بنقل البضائع بالبحر )اتفاقية اامبورغ بتاريخ  (4)

 .60، بند 1985(، دار الن ضة العربية، سنة1978مارس 
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تأخير، ولا  213ان المادا  لى ال هرق إ لم تت من قانون التجارا البحرية الأردني 
لك عن ل جة  سبب ، إلى الأضرار الاقتصادية النات تي تصيب البضاعة ب كالأضرار ال

قوانين  و  ال لاك من ال ير  التلف. والا نقص في التشريع يجب تداركه، كما فعلت الكث
جا يةالعربية، كالقانون المصري، والقانون الكويتي للت مادا )(1)را البحر ( 72. إلا  ن ال

مادا  ني، وال ية الأرد ني  213من قانون التجارا البر ية الأرد جارا البحر قانون الت من 
الاك، من  حق البضاعة  يب، و  تنص على  ن الناقل يضمن كل ما يل ،  ضرار و  تع

فا و  ما لم يثبت  ن الا ال لاك، حالات الإع حد  عن   جة  اله الأضرار نات ء التعيب و
نيو، وا213التي نصت علي ا المادا  قل (2)ما  خل به القضاء الأرد . لأن مسؤولية النا

جة، وا يق نتي به وفي عقد النقل البحري اي مسؤولية عقدية، ف ي التزام بتحق خل  ما  
جب (3)القضاء الأردني تي ي ترا ال حدد الف لم ي . كما  ن قانون التجارا البحرية الأردني 

لك  ن تنقل خلال ا البضا من ل ناء الوصول، وعلى العكس  لى مي عة من ميناء القيام إ
مدا 1966فإن قانون التجارا البرية الأردني سنة  لى  من موضع إ ثر  في اك م قد  شار 

 شارت في عقد نقل الاشياء على  نه: )على المرسل  ن يوضح  171/1النقل، فالمادا 
لة للناقل عنوان المرسل إليه، ومكان التسليم، وعدد الهرو د ووزن ا ومحتويات ا، وم 

ني  76. إلا  ن المادا (4)التسليم، والهريق التي يجب اتباع ا( جارا الأرد قانون الت من 
يه  جب ف كان ي للي  يوم ا من ال بد   سنة ت عد  قل ب لدعوى على النا مة ا حق إقا  سقهت 

شيء من الوقت و  التسليم في حالة الاك ال قل  قد الن خلا ع فإلا  سليمه.  في ت تأخير   ال
حدده قاضي الموضوع قول، ي قت مع في و سليم  يتم الت ترض  ن  سليم يف  (5)المحدد للت

 وفق العرف التجاري عند وجوده.
ولا في ، والخلاصة،  نه لم يرد في قانون التجارا البحرية الأردني نص مفصل

قانون التجارا البرية نص يعالج حالة تأخير الناقل بتسليم البضاعة للمرسل إليه. الم م 

                                                 
ما يلي ) يضمن  ىعل 1972لسنة  12من قانون التجارا البحري الأردني رقم  213نصت المادا  (1)

يب  ، و تعيب و ضرار ما ليثبت  ن الا ال لاك، الناقل كل ما يلحق البضاعة من الاك والا التع
مررن قرانون التجررارا  240/2وارلا خررلاف للمرادا  يررأتي...........(   ناتجررة عمرا روارله الأضررا

ية  من قواعد 5/2من قانون التجارا البحري الكويتي والمادا  192ا البحري المصري والماد اتفاق
 اامبورغ.

 248ص 1983مجلة نقابة المحامين الأردنيين عام  675/82حقوق  ردني رقم  انظر تمييز (2)
 .997ص 1984مجلة نقابة المحامين الأردنيين عام  82 /610حقوق  ردني رقم  انظر تمييز (3)
 لهيررف جبررر كومرراني، القررانون: ظررر  يضرراً نا .352ص العهيررر المرجررع السررابق،القررادر  عبررد (4)

ظر .124ص ،1998البحري، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع الهبعة الثانية، عمان  ضاً  وان :  ي
ما  130ص ،1998 عمان، عادل المقدادي، القانون البحري، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، و

 بعداا.
 وما بعداا. 352ص ،المرجع السابق ،القادر العهير عبد (5)
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تأخير، واي  280المادا   ن لة ال من قانون التجارا البحرية الأردني قد  شارت إلى حا
تي ) الإشارا الوحيدا للتأخير، وقد نصت على ما يلي اي ال شرا  ان وثيقة الشحن المبا

عة،  و  يسلم ا ناقل عات متتاب كان المقصود على دف لى الم ل يتع د بإرسال البضاعة إ
ية ال شئ ا حتى ن ا من من مات الناجمة عن اتلزم  كل الالتزا لة ب ملزم خاصة وف  .رح

اؤلاء إلا  بضمان افعال الناقلين المتتابعبن اللين يتسلمون البضاعة. ولا يسأل كل من 
 عما يحدث في رحلت م الخاصة، من ضياع، وخسارا، وتأخير(.

11231161

لى الترأخير  ية بروكسرل ع يق اتفاق حول مردى تهب ضاء  لف الفقره والق قد اخت  ل
سانيده، وا جه و  يق حج كل فر كان ل نه، و ناتج ع صادي ال ضرر الاقت لى ال ما ووع

 سنتعرض له تباعاً.

 ( موقف الفقه:1

تأخير، وعلى الضرر لقد انقسم الفقه حول مدى تهبيق اتفاقية بروكسل على ال
 الاقتصادي الناتج عن التأخير بين اتجااين متعارضين:

يرررى اررلا الاتجرراه  نرره لا يوجررد فرري اتفاقيررة بروكسررل لعررام  :(1)الاتادددال الاول –أ
ضائع1968م، وعام 1924 قل الب في ن ولا بالضرر ، م نصوص تتعلق بالتأخير 

اء لمعالجته، وموقف حيث ترك الامر إلى القض، الاقتصادي الناتج عن التاخير
ية،لأن  من الاام يرا  ك لا  مر منهقي؛ لأن مسألة التأخير ليست على درجة كب
تي  حر ال عرض لمخاهر الب ئة، وتت شراعية وبهي نت  لك الوقت كا في ل السفن 
حدد  يد بوقت م قل التق تضهراا للانحراف والتأخير، مما يصعب معه على النا

 .(2)لاتمام الرحلة البحرية
من وبعبارا  فة، حيث  اخرى، إن الملاحة البحرية كانت تقوم على فكرا المجاز

                                                 
 : راجع في الا الاتجاه في الفقه الأجنبي (1)

Honnold.J.o: ocean carries and cargo, clarity and fairness-Hague or Hamburg? J. Mar. 

L. com, vol. 24, 1993, p.98 

لدين مال ا لي ج بي، ع قه العر في الف جاه  الا الات في  جع  حري، دار  ثم را قانون الب عوض، ال
سابق،  .وما بعداا 294ص ،1987 القاارا، الن ضة العربية،  .42ص ومحسن شفيق، المرجع ال

ية،  ضة العرب اامبورغ، دار الن  ية  في اتفاق ضائع  حري للب قل الب سؤولية النا يد، م جت قا وب 
 . وغيرام.56، ص1942القاارا 

 .392عبدالقادر العهير، المرجع السابق، ص (2)
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سفينة لوج ت ا المحددا عين لوصول ال تاريخ م يد  ماً (1)الصعب توقع وتحد . عل
ية بروكسل، Le retard) بأنه لم يرد  ي لكر لتعبير التأخير في نصوص اتفاق  )

 Leالخسارا ) وتعبير ،(La perteولم تتعرض اله النصوص الا لتعبير ال لاك)

dommage( مادا في ال يرين  الين التعب كر  قد ورد ل مادا  3/6(، و  ،2 ،4/4وال
 .(2)دون الإشارا إلى مدى الضرر اللي يخضع لقواعد الاتفاقية (1
ية بروكسل تنهبق على : (3)الاتاال الثاني -ب جاه  ن اتفاق الا الات يرى  صحاب 

أخير فرري تسررليم البضرراعة التررأخير، وعلررى الضرررر الاقتصررادي النرراتج عررن الترر
الخسررارا الررواردا فرري  و  للمرسررل إليرره وحجررت م فرري للررك:  ن عبررارا ال ررلاك
بارا )اللاحقة بالبضاعة كرت متبوعة بع ية ل لق ب ا(  و  الاتفاق  causé)ما يتع

aux marchandises ou les concerant)  لُكِر  3/8في المادا السابعة،وفي المادا
 survenu aux)اررلان التعبيررران متبرروعين فرري النسررخة الفرنسررية بعبررارا 

(concernan des) marchandises)  ومتبرروعين بالنسررخة الانجليزيررة بعبررارا
لق ب ا  و  اللاحقة بالبضائع وردت  (To or in connection with goods)ما يتع

شمول ا للضرر الاق عن اله العبارا بصورا مهلقة مما يقتضي  ناتج  صادي ال ت
 .  (4)التأخير

ما يتعلق ب ا( إشارا واضحة إلى تهبيق الاتفاقية على الضرر و ) كما  ن عبارا
بارات و. كما يدع(5)التأخيرالاقتصادي الناتج عن  سير الع لى تف جاه إ الا الات  صحاب 

 .(6)القانونيةالواردا في الاتفاقية تفسيراً واضحاً وواسعاً لأجل التوحيد الدولي للقواعد 

سليم البضاعة  في ت تأخير  عن ال ناجم  صادي ال سألة الضرر الاقت يرت م كما  ثُ
نة  في لج يه  ستة  مؤتمرللمرسل إل سي  سل الدبلوما ال  1923بروك لبعض  ل ا ساء  وت

                                                 
(1) G.N.Fayzi chakab. La Responsabilité du transporteur maritime de marchandises selon 

les regles de la Haye de1928 et de Hambourg de-1978 thése nice. 1999.P.128. 

 .34عمر فؤاد عمر، المرجع السابق، ص  (2)
 : راجع في الا الاتجاه في الفقه الأجنبي  (3)

Bonassies(p) : Le droit positif  francais en 1990. D.M.F.1991.p.145 no 67 le droit positif 

francias en 1988.D.M.F,1989.P.162.N.87. ; Rodiér (R.) à Du pontavice (E): Droit 

maritime, 11 éme Ed, Dalloz paris 1991,note 1, p.281. 

 وما بعداا. 440عمر فؤاد عمر، المرجع السابق، ص العربي،وراجع في الا المجال في الفقه 
 .44، 43ص عمر فؤاد عمر، المرجع السابق، (4)

(5) Bonassies(p) :-  Le droit positif  francais en 1988.op.cit.p.162. 

)6) Bonassies(p) :-  Le droit positif  francais en 1990.op.cit.p.145. 
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جاب Le dommageتعبير الخسارا ) تاخير فأ عن ال ( يشمل الضرر الاقتصادي الناجم 
 .(1)ونية الموجبة للتعويض تخضع للاتفاقيةرئيس اللجنة بأن كل الأسباب القان

تي  قوانين ال سل وال ية بروك يرون  ن اتفاق جاه  الا الات صحاب  الخلاصة،  ن  
ست نصوص ا من ا،  قانوناقتب ضرر  كال لى ال ني تنهبق ع قانون الأرد سي، وال الفرن

يه ضاعة للمرسل إل سليم الب في ت تأخير  عن ال ناجم  صادي ال نرى  ن (2)الاقت نا  . إلا  ن
تأخير، ولا  ست نصوص ا من ا لا تنهبق على ال تي اقتب قوانين ال اتفاقية بروكسل وال

نه ناتج ع صادي ال ضرر الاقت لى ال مل، ، ع ما يحت ثر م لنص اك ميلاً ل لك تح في ل لأن 
 والا يستدعي تعديل نصوص الاتفاقية لتشمل التأخير بشكل واضح.

 ( موقف القضاء: 2

حررول مرردى تهبيررق اتفاقيررة بروكسررل علررى الضرررر  القضرراءاختلفررت مواقررف 
 الاقتصادي الناتج عن التأخير بين اتجااين:

من الاتاال الاول –أ حال  : لاب الا الاتجاه إلى  ن اتفاقية بروكسل لا تنهبق بأي 
الأحرروال علررى الضرررر الاقتصررادي النرراجم عررن الترراخير فرري تسررليم البضرراعة 

ير لة من اللمرسل إليه. واناك  حكام قضائية كث نلكر  مث صدد  الا ال في  : (3)ا 
لق  (4)(Pioko fashion.v.Amer.pres) فمثلاً قضية يزي وتتع  مام القضاء الانجل

ندا لى ك ند إ وتضمن ، وقائع اله القضية بصفقة ملابس موسمية تم نقل ا من ال 
عن الضرر الاقتصادي  سند الشحن شرهاً يقضي بإعفاء الناقل من المسؤولية 

ووصررلت الشررحنة متررأخرا عررن موعررداا  سرربوعين، ممررا ، الترراخيرالنرراتج عررن 
اضررهر الشرراحن لرفررع دعرروى  مررام القضرراء مهالبرراً بررالتعويض عررن الضرررر 
جود  لى و ستندا إ مة الهلب م تأخير، ورفضت المحك عن ال ناتج  صادي ال الاقت
ناتج  شره في سند الشحن يعفي الناقل من المسؤولية عن الضرر الاقتصادي ال

 ي تسليم البضاعة للمرسل إليه.عن التأخيرف
خرى في قضية   (  (united merchants &manfactures inc.v.us.Lines.co و

تاخير  عن ال ناجم  والتي حكم القضاء الانجليزي ب ا، بأن الضرر الاقتصادي ال
ستند  سل، وا ية بروك عد اتفاق ضع لقوا يه لا يخ سل إل ضاعة للمر سليم الب في ت

فق الحكم على  ن الالتزام بتس ليم البضاعة للمرسل إليه في الميعاد المحدد والمت

                                                 
 .45المرجع السابق، صعمر فؤاد عمر،  (1)
 .46عمر فؤاد عمر، المرجع السابق، ص (2)
  وما بعداا. 39عمر فؤاد عمر، المرجع السابق، ص: انظر تفاصيل للك  (3)

(4) 1993.A.M.C.2615l(W.D.W).1993. 
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عليرره مررن ضررمن الالتزامررات الترري فرضررت ا المررادا الثانيررة مررن الاتفاقيررة علررى 
 .(1)الناقل

، قضررت بررأن شررروه الإعفرراء مررن (2)كمررا  ن محكمررة اسررتئناف اكررس الفرنسررية
المسررؤولية عررن الضرررر الاقتصررادي النرراجم عررن التررأخير فرري تسررليم البضرراعة 

قللل مال النا سبب إا يه، ب يه و  مرسل إل من تابع فة  و   ي  عد مخال وكلائه، لا ت
 .  (3)لأحكام الاتفاقية

ماً على الاتاال الثداني:   –ب ية بروكسل تنهبق حت لى  ن اتفاق جاه إ الا الات اب  ل
من (4)الضرر الاقتصادي الناجم عن التأخير في تسليم البضاعة للمرسل إليه ، و

 للك، ففي قضية: مثلة القضاء على 

(Anglo saxon petroleum.co.ltd.v.Adamastos shipping co.ltd)  يد مجلس  
يزي به القاضي الانجل خل  ما   هاني  ظرت القضية    (Divlin)اللوردات البري ندما ن ع
بارا )ال لاك من  ن ع ترا  ستئناف انجل مة ا مادا  و   مام محك في ال لواردا  الخسارا( ا

سليم البضاعة من اتفاقية بروكسل  4/1 تأخير ت عن  ناتج  صادي ال تشمل الضرر الاقت
يا(5)للمرسل إليه في بريهان ستئناف (6). واناك  حكام  خرى مماثلة  مة ا . ولابت محك

ية بروكسل  من اتفاق عة  مادا الراب من ال قرا الخامسة  لى  ن الف مرا إ باريس  كثر من 
يهتنهبق على الضرر الاقتصادي الناجم عن التأخير في تسليم  . (7)البضاعة للمرسل إل

 .(8)القضاءكما  كدت محكمة النقض الفرنسية من جانب ا الا 

 رأينا في الموضو :

إن نصررروص اتفاقيرررة بروكسرررل لا تنهبرررق علرررى الترررأخير، ولا علرررى الضررررر 
شاحنين  بار ال يه؛ لأن إج سليم البضاعة للمرسل إل في ت تأخير  عن ال ناجم  الاقتصادي ال
ما  ناقلين. ك فلاس ال لى ا تأخير ادى إ على تهبيق اتفاقية بروكسل فيما يتعلق بموضوع ال

                                                 
(1) 1953,126.N.Y.S.2d,560. 

فؤاد عمر المرجع  ، شار إليه .112ص، 3/3/1992193D.M.Fانظر حكم ا الصادر في  (2) عمر 
 .40السابق ص

ن 700ص  D.M.F  1994 15/2/1994نقض فرنسي بتاريخ  (3) ، D.M.F 1960  13/7/1959س رتو
 .40عمر فؤاد عمر، المرجع السابق، ص: .  شار إليه442ص

  .42، 41، 40عمر فؤاد عمر، المرجع السابق، ص: انظر تفاصيل للك (4)
(5) 1959.App.c.133(H.L.1958).1957.Q.B,29233(c,App.1957) 

(6) 1957.APP.C,149;1956,All.E.R.957.(H.L.1956).1957.A.M.C,1188(2 cir,1957) 

(7) B.T 1983 1989 ،20/4/1982. 113ص. D.M.F ، 4/12/1987محكمة استئناف باريس. 
 .29/5/1990نقض فرنسي  –B.T  .1990 .585صD.M.F .683ص 1990 (8)
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ية بروكسل  ن الر ي الداعي  ليس 1968، م1924لتهبيق اتفاق تأخير  م على موضوع ال
عض المصهلحات ياً: لأن ب نص  و  حلاً مثال كللك  تأخير، و بارات لا تنهبق على ال الع

 من الاتفاقية. 3/6المادا 

ية، ف ي مسألة وقت  عديلات على نصوص الاتفاق إلا  نه يمكن إجراء بعض الت
ضائع قل الب في ن تاخير  لق بال ما يتع سل في ية بروك عة اتفاق ية لمراج صة و ن اتفاق ، خا

عام  ضائع1978اامبورغ ل قل الب في ن تأخير  لق بال ما يتع ص ا في ثر نصو بدلت  ك ، م 
عام، ووا شكل  تأخير ب نص دولي خاص بال ما  خل بعين الاعتبار للمرا الأولى بوجود 

لى موضوع  بالنص ع اامبورغ  ية  لى اتفاق موقعين ع عت ال تي دف سباب ال اي الأ ما  ف
صة و ن  تأخير، خا جال، ال الا الم في  ية  لدول النام صالح ا مي م اامبورغ تح عد  قوا

 .  (1)وتزيد من مسؤولية الناقل

عام  5/1نصت المادا  شكل  حري ب من اتفاقية اامبورغ على مسؤولية الناقل الب
فرري حررالات ثررلاث: ارري اررلاك البضرراعة، وتلف ررا، والتررأخير فرري تسررليم ا للمرسررل 

عررن التررأخير علررى قرردم المسرراواا مررع اررلاك  النرراجمإليرره،واي بررللك وضررعت ال ررلاك 
 .(2)تلف ا و  البضاعة

مادا ) و  كما ما 5/2ضحت ال سليم البضاعة إل نصت على  تأخير بت ( مف وم ال
يغ المنصوص  ناء التفر في مي سلم البضاعة  ندما لا ت سليم ع في الت تأخير  يلي: )يقع ال

فق  حدود الوقت المت في  قل  قد الن في ع يهعليه  عدم وجود  و  صراحة، عل لة  في حا
قول  قت المع حدود الو في  فاق  لليالات مع م ا قظ  قل ي من نا لب  كن  ن يه عاا يم را

 ظروف الحالة(.
علررى مررا يلرري: )للشررخص الررلي لرره الحررق فرري المهالبرره  5/3كمررا نصررت المررادا 

سليم ا على الوجه  يتم ت لم  كة إلا  بر البضائع اال الاك البضائع  ن تعت بالتعويض عن 
سليم على 40اللي تقتضيه المادا ) لي انت اء الوقت المحدد للت ماً ت ستين يو في خلال   )

قل 6/1( من اله المعاادا(. كما حددت المادا )2لفقرا )الوجه المبين في ا ( مسؤولية النا

                                                 
(1) V.G Assontis Réglementation international des transport maritimes dans les cadre de la 

CNUCED.P.V.F1991. 

، العربية مسؤولية الناقل البحري للبضائع في اتفاقية اامبورغ، دار الن ضة ،محمد ب جت قايد  (2)
 .394ص، 1992، القاارا
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قل المستحقة بموجب عقد  جرا الن عن التاخير في التسليم بمقدار يعادل مرتين ونصف ا
 .  (1)النقل البحري

سليم البضاعة  في ت تأخير  عن ال جة  اله النصوص،  ن الخسارا النات يستفاد من 
سليم  5/1للمرسل إليه وفقا للمادا  في ت تأخير  عن ال ناتج  يقصد ب ا الضرر الاقتصادي ال

كان  البضاعة للمرسل إليه، كما  ن التاخير في تسليم البضاعة للمرسل إليه يحدث إلا ما 
اله  اناك اتفاق على مدا معينة يجب  ن يتم خلال ا تسليم البضاعة للمرسل إليه وانت ت 

عدم وجود ات مدا المدا دون تسليم ا،  ما في حالة  ما انت ت  حدث إلا  تأخير ي فإن ال فاق 
معقولة يمكن لناقل يقظ إلا ما وضع في نفس الظروف  ن يسلم البضاعة خلال ا للمرسل 

 إليه.
فاق  ناك ات كان ا ما  يه إلا  كما يستفاد من نصوص الاتفاقية  نه يحق للمرسل إل

بار البض في حكم على مدا معينة ومحددا يجب  ن يتم تسليم البضاعة خلال ا اعت اعة 
 تلي تاريخ التسليم. (2)ال الكة إلا لم تسلم خلال ستين يوماً متتالية

عن  ناجم  خلاصة القول  ن اتفاقية اامبورغ تنهبق على الضرر الاقتصادي ال
بي  جاءت لتل قد  ادا  اله المعا التأخير في تسليم البضاعة للمرسل إليه. و ن نصوص 

 :ية منتقدا من وج ة نظرنا للأسباب التاليةمصالح الدول النامية رغم  ن اله الاتفاق
غير دقيقة، ف ل  5/2 ن عبارا المدا التي تتهلب من الناقل الحريص في المادا  -1

نسررتهيع  ن نضررع معيرراراً للحرررص مررع إشررارا الررنص علررى ضرررورا مراعرراا 
حريص قل ال من النا بة  سليم المهلو ترا الت يد ف قع لتحد جة  ن ، ظروف الوا النتي

 يضع معيارً موضوعياً. الا النص لم
الاك البضاعة 5/1 ن المادا  -2 عن   قد جمعت في نص واحد بين الضرر الناتج 

في  و  ما  جب معالجت  تلف ا، وللك اللي يترتب على التأخير في التسليم، فكان ي
عن  ناتج  فقرتين مختلفتين كي لا يوجد تشكيك في النص حول استناد الضرر ال

 مفترض.التأخير إلى مبد  الخهأ ال
مادا  -3 من ال ستفاد  يتم  5/3ي لم  ضاعة إلا  الاك الب ترض  ية  ن ا تف من الاتفاق

من  لنص قصور  تسليم ا خلال ستين يوما  من الوقت المقرر للتسليم. ففي الا ا
ستلام  في ا حق  تروك لصاحب ال ناحية، وتحكم من ناحية  خرى، ف ل الأمر م

ضاعة ما ا، الب كللك ف مر  كن الأ لم ي صير وإلا  حق م صاحب ال بين  قة  العلا
بار البضاعة  مدا لاعت اله ال فإن  كللك  عد،  ما ب والناقل إلا ظ رت البضاعة في
ماً،  ستين يو لنص  حدد ا مالا  االكة يمكن  ن تتباين بحسب هبيعة البضاعة؟ ول

                                                 
 .394ص، المرجع السابق، العهير القادر عبد (1)
 وما بعداا. 55ص عمر فؤاد عمر، المرجع السابق، (2)
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  ليس الا معياراً تحكميا؟ً
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 المبحث الثاني

 المسؤولية عن التأخير في تسليم البضائع

م، 31/12/1966مررن القررانون الفرنسرري بترراريخ  39المررادا بررالرجوع إلررى نررص 
في 1991من القانون المصري الجديد سنة  240/1والمادا  تأخير  م )يسأل الناقل عن ال

مادا  يه(، وال له ف يد  بي لا  سبب اجن لى  تسليم البضائع إلا إلا  ثبت  ن التأخير يرجع إ
ا 213 حري  قل الب تزام النا ني  ن ال ية الأرد جارا البحر قانون الت يق ومن  التزام بتحق
ية جة  و  غا شحن   (obligation de résultat)نتي ناء ال من مي قل البضاعة  في ن ثل  يتم

فق  عاد المت في المي لك  وتسليم ا إلى المرسل إليه في ميناء الوصول كاملة وسليمة، ول
 . (1)عليه

مهلكي تقوم مسؤولية ا الا  .لناقل على المضرور إثبات  ن الناقل لم ينفل التزا و
ضرر  بات ال يه إث لى المرسل إل جب ع قل، وي نب النا في جا ترض  ني  ن الخها مف يع
بين الخهأ والضرر. ولا  سببية مفترضة  فإن علاقة ال تالي  قداره، وبال اللي لحقه وم

له يستهيع الناقل التنصل من المسؤولية إلا إلا  ثبت وجود السب يد  ب الاجنبي اللي لا 
  حد تابعيه. و  نائبه، و  فيه،

في  مة  عد العا نت تخضع للقوا حري كا قل الب سؤولية النا للكر  ن م جدير با وال
من  في م  ية تع المسؤولية العقدية، حيث كان الناقلون يضمنون عقود النقل شروهاً اتفاق

شتراه الإ من المسؤوليةالمسؤولية خاصة في ظل القانون المدني اللي يجيز ا ، عفاء 
مادا ) جة  و  مدني مصري( 217ال لى در صل إ يدا ت بالغ زا سؤوليت م بم حددون م ي

من  ع الأردني لم يعترف صراحة بشره الإعفاء  الإعفاء من المسؤولية، إلا  ن المشرِّ
قدي و  المسؤولية، هاق الع في الن كن استخلاص ا ، تحديداا لمصلحة المدين  كن يم ول

صوص  عض ن نيمن ب قانون الأرد شريعة ، ال قد  ني،  ن الع ع الار شرِّ قر الم يث   ح
المتعاقرردين، وبمررا  ن شررره الإعفرراء اووليررد الإرادا، ولا يتعررارض مررع النظررام العررام 

مادا  ما  ن ال من ناحية، ك الا  شير ضمناً  358/1والآداب العامة فلا يمنع الأخل به،  ت
سؤولية من الم فاء  جواز الإع لى  من ن و  إ يداا  خرىتحد ية ا مع ، اح فع المجت ما د م

م، والترري ابهلررت شررروه الإعفرراء مررن 1924الرردولي إلررى عقررد اتفاقيررة بروكسررل عررام 
ية بلل عنا تزام ب جاءت (2)المسؤولية، وجعلت بعض التزامات الناقل من قبيل الال ثم   .

 ن مسؤولية الناقل تقوم  5/1م حيث يستفاد من نص المادا 1978اتفاقية اامبورغ لعام 

                                                 
 .471ص كمال حمدي، المرجع السابق،  (1)
 370ص عبدالقادر العهير، المرجع السابق، (2)
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الإامررال المفترررض. وكقاعرردا عامررة يقررع عرربء الاثبررات علررى  و  بررد  الخهررأعلررى م
 .(1)الناقل

ا قل  تزام النا خرى، إن ال بارا   هأهووبع تراض خ مع اف ية  بلل عنا  و  التزام ب
جود  بات و في إث ما يك قل، إن هأ النا بات خ باً بإث ليس مهال ضرر  له،  ي  ن المت إاما

ضرر قوع ال ظة و قل لح سة النا في حرا ضاعة  من الب صل  قل ان يتن ستهيع النا ، وي
وكررلاؤه، الترردابير  و  مسررتخدموه، و  المسررؤولية إلا اسررتهاع  ن يثبررت  نرره اتخررل اررو،

 . (2)المعقولة لتجنب وقوع الحادث وتبعاته
مه  شحن تحك سندات ال ضائع بموجب  حري للب قل الب فإن الن وبناءً على ما تقدم 

عام  عام 1924اتفاقية بروكسل  ية بروكسل  عام 1968م، واتفاق اامبورغ  ية  م، واتفاق
ية1978 خاصة و ن  .م. وكللك القوانين البحرية، والقواعد العامة في المسؤولية العقد

ية بروكسل  في اتفاق لواردا  ية ا قل البحر نى  حكام مسؤولية النا القانون الأردني قد تب
يق ك1924لعام  بة التهب عداا واج صبحت قوا ثم ا من  لوهني. م، و قانون ا من ال جزء 

م. إلا  ن مسررؤولية الناقررل 20/2/2002وانضررم الأردن إلررى اتفاقيررة اررامبورغ بترراريخ 
البحررري ليسررت مرتبهررة بكررل  نررواع التررأخير فرري تسررليم البضررائع كرري يتحمررل الناقررل 
المسؤولية، بل يجب توافر شروه معينة: الشره الأول وجود فعل مسبب للمسؤولية، 

يه والثاني الضرر.وا سنتناول ف ثاني ف لا ما سنتناوله في المهلب الأول،  ما المهلب ال
 مدى إعفاء الناقل البحري من المسؤولية عن التاخير في نقل البضائع.

 المطلب الأول: شروط المسؤولية:

Le fait generateur 

كون  ندما ي سيهة ع قل ب سؤولية النا عدُّ م ضاعة، ت في الب قائي  سبب تل تأخير ب ال
قانون  الا ال لدول. ويهبق  لف ا في مخت حري  قانون الب ويسأل الناقل وفقا لنصوص ال
ضائع  حري للب قل الب في الن تاخير  سبة لل لول بالن ضاعة. إلا  ن الح لف الب لة ت في حا

والا يتهلب معرفة مسؤولية ، تتعلق بالأضرار الاقتصادية التي تلحق نقص بالبضائع
بين ا يز  جب  ن نم لك، وي لى ل تي  دت إ سباب ال اي الأ ما  جال، و الا الم في  قل  لنا

لى ضائع، الأو حري للب قل الب قد الن في ع تأخير  من ال حددا : حالتين  مدا م نت ال إلا كا
 إلا كانت المدا غير محددا بين الهرفين.: والحالة الثانية، ومتفق علي ا بين الهرفين

                                                 
 وما بعداا. 130هالب حسن موسى، المرجع السابق، ص (1)
 وما بعداا. 599كمال حمدي، المرجع السابق، ص (2)
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 ليها بين الطرفين:الحالة الأولى: المدة المتفق ع

اامبورغ  5/2نصت المادا  ية  في 1978من اتفاق تأخير  قع ال لي: )ي ما ي م على 
التسليم إلا لم تسلم البضاعة في ميناء التفريغ المنصوص عليه في عقد النقل في حدود 

في حالة عدم وجود الا الاتفاق في حدود الم لة التي  و  الم لة المتفق علي ا صراحة،
من المع كون  ظروف ي عاا  مع مرا قظ  قل ي من نا سليم خلال ا  مام الت لب ات قول ته

عام  240/2الحالة(، والا ما نصت عليه المادا  ية المصري ل جارا البحر قانون الت من 
فق 1991 عاد المت في المي ضائع  سلم الب لم ي سليم إلا  في الت تأخر  قد  قل  بر النا م: )ويعت
لم يوجد في  و  عليه، لة إلا  ظروف المماث في ال عادي  قل ال يه النا سلم ا ف للي ي الميعاد ا

م 1924مثررل اررلا الاتفرراق(، والجرردير بالررلكر  ن القررانون الأردنرري واتفاقيررة بروكسررل 
 م لم ينصا على للك.1968و

سلم ا  لم ي ضائع إلا  سليم الب وفقاً ل له النصوص يعدُّ الناقل في حالة تأخير في ت
فمسررؤولية الناقررل البحررري عررن التررأخير  ساسرر ا  .ميعرراد المتفررق عليررهلصرراحب ا فرري ال

الإخلال بالالتزام بتحقيق نتيجة، واي وصول البضاعة في الميعاد المتفق علي ا، وفي 
سليم، إلا  قوم في ا بالت الميعاد اللي يتعين على الناقل العادي في الظروف المماثلة  ن ي

في  .(1)لم يكن اناك موعد سابق متفق عليه تأخير  ومن  مثلة الضرر المترتب على ال
 .(2)التسليم تلبل الزاور بسبب تأخر وصول السفينة

مادا  قانون المصري ال في ال جودا  هرفين مو بين ال حددا  مدا الم إن فرضية ال
. والا ما  خل به القضاء الفرنسي في عدا  حكام 5/2، واتفاقية اامبورغ المادا 240/2

لى . يستفاد من ا (3)قضائية هرفين محددا، فع  نه عندما تكون المدا المتفق علي ا بين ال
قوم مسؤوليته مة (4)الناقل  ن يلتزم بللك،  ما إلا تجاوزاا فت به محك ما قضت  الا  . و

الرنقض المصرررية بررأن عقرد النقررل البحررري يلقرى علررى عرراتق الناقرل البحررري التزامررا 
لميعرراد المحرردد. و ن اررلا بضررمان وصررول الأشررياء المررراد نقل ررا كاملررة وسررليمة فرري ا

اله الأشياء، و  التزام بتحقيق غايةوالالتزام ا فت  فإن تل في  و  نتيجة.  نه يك كت فا ال
يام  عدم ق يل على  الا دل قل. و قد الن يل ع ناء تنف حدث  ث  ن يثبت المرسل إليه  ن للك 

                                                 
حري، آمال حمد كيلاني، (1) قل الب قد الن في ع قاارا  التقاضي  عة الرسالة، ال لى، مهب عة الأو الهب

 .332ص ،2001
 .274ص ،1999دار الجامعة الجديد، القاارا،  ااني دويدار، موجز القانون البحري، (2)

(3) Une autre solution a été proposée (N.Gaskell Damages delayand limitation of liability 

under the hamburg rules.1978.op.cit.p.153. 

(4) CA.Aix-en-provence 22 avr 1982.DMF1983 – 482. CA Roune.27/6/1985 

DMF.1987.44.CA.rouen.13oct.1988.D.M.F. 1990.36. 
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قوع بات و لى إث جة إ عن الضرر دون حا قل   الناقل بتنفيل التزامه، فتقوم مسؤولية النا
 .(1)خهأ من جانبه

فال  حد الأقصى لن قد ال فا الع عرف هر حري  لا  ي قل الب قد الن في ع نادر  من ال و
يد  ية، وتحد لة البحر مدا الرح حول  المدا المحددا، وفي  غلب الأحيان يتفاوض الناقل 
قد حسب ظروف  ية إن اء الع يه إمكان قل لد سبقا،لأن النا الهرق التي تسلك ا السفينة م

قد المفترضة ما (2)الع هرفين  بين ال حددا  مدا الم جاوزت ال ما إلا ت لة  في حا نه  . إلا  
ضمنية  5/2منصوص عليه في المادا وا بالإرادا ال جب الأخل  من اتفاقية اامبورغ، ي

عن  ناتج  الا  تاريخ الوصول. و ياب  حال غ في  سياً  للهرفين. والتي تعدُّ مرجعاً  سا
عد هرفين، إلا  ن القوا بين ال مدا  يد ال هرفين  عدم تحد لى ال جب تهبيق ا ع مة ي العا

مدا  لك  ن ال لى ل ضف إ مدا.   يد ال جب تحد لللك ي قد،  مام الع في ات بان  للين يرغ ال
باليوم، بر عن ا  ضروري  ن يع من ال ليس  حددا  سبوع، و  الم لى  و  بالأ ش ر. ع بال

قل البضرائع  لى ن بر ع قل مج يد للرك. والنا ستهيعون تحد هراف ي من  ن الأ لرغم  ا
 ممكن، وبالتالي ليس على الأهراف تحديد مدا دقيقة.باسرع وقت 

مل  و   شك  ن النصوصلا تالي تتعا قل، وبال حدد مسؤولية النا سابقة ت مواد ال ال
بع (3)مع اله الظروف بصرامة  كثر . لأن الهرفين يستهيعا الاتفاق على الهريق المت
قل (4)في الرحلة وعلى السرعة  يضا قد الن يام وصول . كما يمكن الإشارا في ع لى   إ

ستهيع  لك ي السفينة إلى ميناء الوصول في عقد النقل البحري. وإلا ما عارض الناقل ل
 .(5)الهرف الآخر الاستناد إلى الاتفاق الموقع بين ما؛ لأن الناقل يكون على علم بللك

ضاء  قل، فالق من الن نوع  الا ال كل موضوعات  في  حدداً  ليس م قت  إلا  ن الو
وترراريخ إقررلاع  ه يجررب تزويررد الناقررل بمرردا الرحلة،والسرررعة،اسررتهاع  ن يحرردد بأنرر

سفينة، صول ا، ال تاريخ و ضائع، و سليم الب حددا لت مدا الم اله  وال فإن  لللك  جة  ونتي

                                                 
 53س  2/12هعن  16/3/1990ق.55س 537هعن  1/4/1991انظر محكمة النقض المصرية.  (1)

عن  27/2/1989ق.  عن  10/1988م31.ق.55س  1536ه  ،52س  7/12/1981ق، 52س  882ه
 .1426ص .17س  15/12/1966 .1514ص ،28س  27/6/1977 .2234ص

(2) M.La azizi : le retard à  la livrasion et la Responsablité du transporteur.international de 

marchandises par.men.op.cit.p.335.   
(3) La regle fonctionn en sens inverse. Dans L’affaire ayant donné lieu a L ’arête de la cour 

du rouen de 13/10/1988  les Juges ont relevé pour conclure au caractére raisonnable de 

retard que le chargeur n’avit pas indique au transporteur.que la transport présentqlt un 

caracter-urgent. v. aussi.T.com.mersiele 24.Juin 1977. 121. SUR.la cqrqctére 

ralsonnable de retard.v.infra.N.43.ets-. 

(4) en Matiére aérienne la Jurisprdence.citée par.G/ légier nots CA.Aix-en-province 29 

nov.1983.RED. aérien 1985- 478-spéc.P.486/ 

(5) sur la validité et la portée d’une telle clause.v.infra.63. ets. 



- 288 - 

ليس  حل  الا ال ثر، إلا  ن  ليس  ك المعلومات المعهاه للناقل اي معلومات لات دلالة 
 .(1)بعيداً عن عقد النقل

مدا عندما تكون المدا المتفق علي  اله ال جاوز  ا من قبل الهرفين محددا. ف ل ت
ل مر  ما الأ سؤولا؟ً  قل م عل النا سلهات ويج بل  من ق حار  ستهع الإب لم ت سفينة   ن ال

 الميناء؟
فق  مدا المت لم يحترم ال إن القواعد العامة صارمة بتعرض الناقل للمسؤولية إلا 

فق علي ا،  (2)علي ا مدا المت سب ال يز بح نا التمي نه يمكن عن إرادا إلا   صادرا  لأن ا 
اله (3)الهرفين في  خه،  سليم وتاري فاق على زمن الت . مثال على المدا المحددا، كالات

قة  الحالة  ي تجاوز لا يكون مسموحاً به في القانون الفرنسي، والهرفان يضعان هري
 .(4)لاجبار الناقل على تنفيل التزامه، وتحميله المسؤولية منل اليوم الأول للتأخير

مر  إلا تأخير، الأ لى ال سل ع ية بروك يق اتفاق يرى تهب للي  لر ي ا قا ل نه، وف  
عدم  يختلف، فإلا ما اتفق الهرفان على مدا محددا، يمكن اقتراح الحل التالي في حال 
قل  سأل النا قولاً لا ي جاوزاً مع حددا ت مدا الم جاوز ال تم ت فإلا  قل،  من النا وجود خهأ 

قولاً، ولا تأخير مع تاخير بشره  ن يكون ال قل ب لا ال لر ي (5)علاقة للنا الا ا . إلا  ن 
التأخير المعقول؟،  و  المقصود بالتجاوز؟وما ا -منتقد من جانبنا من ناحيتين: الأولى:

من المسؤولية إلا  والثانية: إلا لم يكن للناقل دخل في الا التاخير، يستهيع  ن يتنصل 
قوا ما  ثبت وجود سبب  جنبي حال دون تنفيل التزامه،  والحل المقترح لدينا  ن مبد  ال

 القاارا للعقد يفرض احترام المدا المتفق علي ا.
 ما إثبات التاخير فيتم عن هريق قيام المرسل إليه بإثبات تاريخ تسليم البضاعة 

سلم  و  للناقل، وتاريخ وصول ا فعلاً للمرسل إلي ا، يه ت للي اضهر ف تاريخ ا بات ال إث
شحن،البضاعة، ومقارنة الا ال سند ال في  يه  فق عل تاريخ المت مع ال تاريخ  و  تاريخ  ال

قل  فإن النا يع الأحوال  في جم فاق. و الا الات ثل  اللي يقضي به العرف إلا لم يوجد م
سند  لى  عة ع سهة توقي يه بوا سل إل من المر صة  لى مخال لى الحصول ع حرص ع ي

 و  عة في الميعاد المحدد. وبما  ن التزام الناقل بتسليم البضا(6)الشحن، بما يفيد التسليم

                                                 
(1) Com.21févr 1995.BT.1995.780 

(2) M.Ganado.et.H.Kindred.cit.p.28.ets. 

(3) en Matière de vente.J.P.Le gall.le retard dans la Livraison des marchandises. op. cit. 

P.25-p252 

(4) P.Veaux-Fournerie et.D. Veaux. Comerce maritime Responsabilite du transportuer. 

Régime interne ;Régles de fond.op.cit.100.P.24. 

 notammet.A.Giardina.les principes.uniDroit.surles contrats: انظررررر خاصررررةً   (5)

internationaux.J.D.I..1995.547 
 .395ص العهير، المرجع السابق،عبدالقادر  (6)
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التزام بتحقيق نتيجة، فإن إثبات التأخير لا يثير صعوبة في حال وجود والمتفق عليه،ا
سليم (1)ميعاد متفق عليه لتسليم البضاعة ؛ لأن مجرد حلول للك الميعاد دون حصول ت

بات لى اث لك إلا إ عد ل مدعي ب  للبضاعة يكون بداية الخهأ العقدي، ومن ثم لا يحتاج ال
 .(2)الضرر باعتبار  ن علاقة السببية بين الخهأ والضرر مفروضة

يل  6/1إن المادا  تزم بتنف لدائن يل من قانون الالتزامات الفرنسي تنص على  ن ا
قد حدداً بالع تاريخ م كان ال فاق إلا  كون  و  الات قي  ن ي من المنه نه  يد؛ لأ بل للتحد قا

فق عل مدا المت باحترام ال ماً  حري ملز قل الب جاوز النا حال ت في  سؤولاً  كون م ي ا، وي
حددا مدا الم قل (3)ال سؤولية النا فإن م حددا،  مدا م لى  هرفين ع فاق ال حال ات في  . و

مادا  ما  ن ال مدا. ك اله ال يادا  لة ز في حا اامبورغ لا  5/2البحري تتفاقم  ية  من اتفاق
 تسمح بتجاوز المدا المتفق علي ا.

 الطرفين:الحالة الثانية: عدم تحديد المدة بين 

لى  لللك ع سليم،  يه للت فق عل عاد مت ناك مي ليس ا نه  لة   اله الحا في  ترض  يف
قل  ظروف الن في  عادي  قل ال الناقل  ن  يسلم البضاعة في الميعاد اللي يسلم ا فيه النا

حرص، غير والمماثلة. ولكن ما ا المقصود بالناقل العادي؟ يقصد به الناقل متوسه ال
ال ظة. و شديد اليق فل، و ياراً الغا ليس مع جرداً، و ماً وم ضوعياً عا يارا مو عدُّ مع ا ي

ير  و  شخصياً  ية، غ ضي التقدير سلهة القا ضمن  يدخل  يار  خل ب لا المع ياً. والأ لات
سائغة سباب  ني على   الا (4)خاضع لرقابة محكمة التمييز، هالما  ن الحكم ب . إلا  ن 

 ضحنا. و  المعيار محل نقد كما

 سرراس مسررؤولية الناقررل، إلا كانررت المرردا غيررر وإلن النتيجررة  ن الترراخير ا
مدا. (5)معقولة جاوز ال . ومن ج ة  خرى اناك تاخير يمكن التسامح به حسب هبيعة ت

مادا  لة  5/2والا ما نصت عليه ال مدا معقو اامبورغ، حيث نصت على  ية  من اتفاق
كون ضي الموضوع، دون  ن ي ية لقا سلهة التقدير هاق ال في ن يدخل  الا  تاخير، و  لل
خاضررعاً فرري للررك لرقابررة محكمررة الررنقض الفرنسررية هالمررا، بنرري الحكررم علررى  سررباب 

 .(1). والا المف وم يعهي تصرفاً كبيراً للقضاء(6)سائغة

                                                 
  .60محسن شفيق، المرجع السابق، بند  (1)
  .477ص رجع السابق،مكمال حمدي، ال (2)

(3) M.La azizi, op.cit ,P.335-336. 

   .477كمال حمدي، المرجع السابق، ص (4)
(5) A.Gnestin.et.B.Desché.Traité des contrats.la vente.op.cit.p.71. 

  .447ص حمدي، المرجع السابق،كمال  (6)
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إلا  ن السررؤال يبقررى مهروحرراً للتقرردير الررلي يحرردده القاضرري للمرردا المعقولررة 
سافة  سفينة، والم سرعة ال المقهوعة على للتأخير، فعلى القاضي  ن يأخل في اعتباره 

سفن الأخرى مع ال لة  مدا المعقو اله ال نة  ية المنتظمة، ومقار ما (2)الخهوه البحر . ك
 يستهيع القاضي الرجوع إلى هبيعة استخدام السفينة.

ما  فة  ووفقا لاتفاقية اامبورغ،  ن المدا المعقولة تخضع لهبيعة الشحنة، ولمعر
قل إلا كانت المدا معقولة  م لا، على القاضي  ن يقا مع نا رن سلوك الناقل وتصرفاته 

 .(3)آخر في نفس ظروف النقل
مام وإن الناقل البحري ا لزم بات نه م اللي يتحمل مسؤولية التاخير. والا يعني  

لزم  ية  م م  م مته في  سرع وقت ممكن. والسؤال المهروح: ال الناقل ملزم ببلل عنا
 بتحقيق نتيجة؟

يق نتي لزم بتحق قل م لبعض  ن النا عاد يرى ا في المي ضاعة  سليم الب جة،  ي ت
عد (4)في القانون المدني الفرنسي 1147المحدد وفقاً لنص المادا  ، وبالرجوع إلى القوا

ا قل  تزام النا ساس  ن ال التزام والعامة في القانون الفرنسي، فالمسؤولية ترتكز على  
القضرراء وسرريلة  كثررر مررن ارتكازاررا علررى  سرراس  نرره التررزام بتحقيررق نتيجررة، وبتحقيررق 

ية،(5)الفرنسي  خل بللك، لأن النقل البحري فيه مجازفة هرق التقليد لك حسب ال  و  . ول
 .(6)الاكثر تقدما

قل  قل، وعلى النا نب النا في جا ترض  إن المسؤولية تقوم على فكرا الخهأ المف
تاخير، وا قوع ال في و نة لتلا هرق الممك فة ال ستخدم كا نه ا بت   به و ن يث خلت  ما  

عام  محكمة باريس في  بين )مرسيليا( 1987) ش ر  ستة   مدا  تاخير ل م( فقضت  ن ال
(Marseille)  جالي سارين،  (Kigali)في فرنسا وكي بين سم نت موزعة  ندا كا في رو

فقرر القضاء  ن السمسارين قاما بكل الخهوات التي يمكن عمل ا في الا المجال دون 

=                                                 
(1) G.Kairallan le Raisonnable en droit privé ,développements récents RTD.civ.1984-

439.V.Fortier.Le contrat du commerce international à L’aune-  –   du 

raisonable.JDI.1996.315. 

(2) EN cesens.v.ph.DE Lebecque les clauses allégeant les obligations Dans les 

contrats.Thése-Aix-en-provence1981.N.418.P.477-478. 

(3) G.Ripert.Droit Maritime.op.cit.N.1563.P.475. 

(4) G.Vinery et.p.Jourdain.traite de Droit civil.les conditions de la 

Resonsabilite.2.ed.LGDJ.1998.N.541.P.460-461 

(5) CA.Rouen.27 Juin 1985 DMF. 1987. 41. Note. R.Achard. CA. Rouen. 13. 

oct.1988.DMF.1990.36. 

(6) Pour Le retard dans le transport oerien. L’art 20de la convention de 

varsovie.v.aussi.G.Légier.note sous. C.A.Ais-en-provence 29  –  nov.1983.aerien 1985-

478-spéc.P.485. 
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هة(1)إامال و  ارتكاب خهأ، كن  . إن مسؤولية الناقل مرتب ما ت ظروف م  فس ال في ن
وفقا  و  قواعد القانون المهبق سواء القواعد العامة في المسؤولية وفقا للقانون المدني،

في  و  لاتفاقية بروكسل، فاقيتين، ف بين الات فرق  اامبورغ، حيث لا يوجد  ي  ية  اتفاق
في وا اتفاقية بروكسل مسؤولية الناقل عن التاخير، بالنسبة للمدا غير المعقولة، ضحة 

ية،  الا الصدد، وبالتالي فإن الناقل البحري يسأل عن التلف والخسائر وفقا ل له الاتفاق
ية  ن  ونفس الشيء في حالة التاخير المعقول يستهيع المتضرر  ن يخهر الج ة المعن
تي  عة المسؤولية ال حدد هبي ستهيع القاضي  ن ي تالي ي التأخير كان بسبب الناقل، وبال

حددت يجب على الناقل  سية  سي الفرن نة نان في مدي الالتزام ب ا. إن المحكمة التجارية 
لة  اله الحا في  بان  جب على الر المسؤولية على ربان السفينة الممثل للمالكين، وانه ي
كن  لم ت ية   ن يحدد  ن التأخير كان بسبب عهل فني في السفينة، و ن الظروف الملاح

 .(2)صالحة
قانوني ال لى الخلاصة: إن الأساس ال يؤدي إ تاخير  كل  عد  ان  سؤولية ي عام للم

حري  قل الب سؤولية النا خاص لم قانون ال نه، إلا  ن ال كان بخهأ م قل إلا  مسؤولية النا
المسررؤولية عررن التررأخير بسرربب الظررروف الملاحيررة غيررر الصررالحة بالنسرربة يررربه 

مادا  لنص ال قاً  لزم وف قل م عام  21للسفينة، إلا  ن النا قانون  سي، م الفرن1966من 
مادا ) كون 1، 3وال تالي ت سفينة للملاحة، وبال صلاحية ال سل ب ية بروك من اتفاق  )  ،

ني  قانون الأرد لى ال كم ينهبق ع مسؤولية الناقل ملزمة في حالة التاخير، ونفس الح
 اللي  خل معظم  حكامه عن اتفاقية بروكسل.

Le préjudice

 تعريف الضرر:

عه  صيرية، وم نت  م تق ية كا ية، عقد سؤولية المدن كان الم حد  ر ضرر   عدُّ ال يُ
في  قدي لا يك بدون ضرر. فالخهأ الع فلا مسؤولية  تدور المسؤولية وجوداً وعدماً، 
باع  لك:  ثال ل يه ضرر، وم بد  ن يترتب عل بل لا  ية،  يق المسؤولية العقد وحده لتحق

في يه  الا  شخص لآخر بضاعة، ثم تع د بنقل ا إل سليم ا،  في ت تاخر  ثم  جل محدد   

                                                 
(1) 16.OCT.1975.DMF.1976.306. 

تراث  عبد  (2) ياء ال جزء الاول، دار اح مدني، ال قانون ال الرزاق السن وري، الوسيسه في شرح ال
نان،  يروت، لب بي، ب ضاً 621، ص1952العر ظر اي شرح : . وان في  سوه  بوري، المب سين الج يا

 ئلامصادر الحقوق الشخصية، المجلد الاول، نظرية العقد، دار و القانون المدني، الجزء الاول،
 .353ص ،2002، الهبعة الأولى، عمان، للهباعة والنشر
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الا الأخير،  ن ضررا  بت  التاخير يعد  خهأً عقدياً، ولكن مسؤوليته لا تتحقق ما لم يث
 .(1)ما لحقه جراء الا التاخير في تسليم البضاعة

عد   لة، ي ضاعة المنقو سليم الب في ت تاخير  عن ال ناتج  ضرر ال يف ال إلا  ن تعر
لف، مشكلة صعبة، ولا تكمن اله ال صعوبة في الخسائر  التي تلحق البضائع نتيجة الت

سوق و  واللي يقصد به عوار البضاعة، في ال يؤثر على قيمت ا  ما  في (2)عهب ا م  .
 .(3)اله الحالة يسأل الناقل عن الا الضرر بصفته تلفاً 

ما ، إلا  نه في المقابل توجد صعوبات جمة حول الضرر الاقتصادي الحاصل م
ييم  عه تق صعب م سائري صادي(4)الخ ضرر الاقت يد ال كن تحد لك يم مع ل ما ، . و نه  بأ

عوار، كل  من  ية  سليم البضاعة خال ية رغم ت من خسارا مال يه   و  يلحق بالمرسل إل
سوق في ال سلمة  مة البضاعة الم ثر انخفاض قي عرض ل ا على   . (5)الخسارا التي يت

في موعدااومقارنة مع سعراا ل ت و  ،(6)سلمت إليه  جة الخسارا ال عرض ل ا نتي ي يت
عه تصريف ا ما يصعب م ثال (7)بيع ا و  تسلمه البضاعة متأخرا عن موعداا، م . وم

 للك البضائع التي تستورد في عيد الميلاد، وتصل متأخرا.

 تحديد الضرر:

فرض  جب  صادي، ف ل ي ضرر الاقت يد ال ييم وتحد حول تق قه  فت آراء الف اختل
تأخير  ثال رسوم إضافية على الناقل بسبب ال سليم البضاعة وانخفاض قيمت ا، م في ت

للررك: شررحن بضرراعة خاصررة بالبنرراء، ووصررلت متررأخرا، اررل يلررزم الناقررل بتعررويض 
لاً وجود  و  المرسل إليه  ن يثبت و  الأضرار المتوقعة وغير المتوقعة؟ على المرسل

كون  جب  ن ي عويض، وي كي يحصل على الت مة للمسؤولية  الضرر وفقاً للقواعد العا
مادا )الضر لنص ال قا  شراً وف عد 1151ر مبا قا لقوا سي وف مدني الفرن قانون ال من ال  )

لنص  قاً  قل والضرر وف بين خهأ النا سببية  المسؤولية، ويجب  ن تكون اناك علاقة 

                                                 
حري   (1) قانون الب في ال ضائع  عن الب حري  قل الب قانوني لمسؤولية النا يعقوب صرخوه، النظام ال

  .140، ص8 س ،2الكويتي، القسم الاول، مجلة الحقوق الكويتية، عدد 
 .2محسن شفيق، المرجع السابق، ص (2)

(3) Maisdéje.valin ason époque – enu isageat.ledommages economiques des au retard. 

selon. L’auteur comentaine sar L’ordonnace de la marine   par.V.Becane. op.cit.P.359. 

(4) G.Mar is Des régles de la Have.ed.Rousseau.1926.P.13. 

(5) Talley (c) : A.Vell-pleed.complaint.The key to recovery of economic damges for delay 

in admiralty.Flo.st.u.L.vol.g.1981.P.351. 

(6) TETLEY(W): Measure of damages-Hague rules. visby rules, uncitral. E.T.L. 1977. 

p.347. 

(7) V.CA-Aix-en – province.4 Juin 1991(DMF) 1993 – 93 Rev de droit commercial 

maritime et fical.dite.scapl.1991.103. 
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( مرردني فرنسرري. كمررا يجررب  ن يكررون الضرررر حررالاً، وللررك مررن  جررل 1630المررادا )
جراء المهالبة بالتعويض، لأن مرسل البضاعة يهالب بال قع  تعويض عن الضرر الوا

 .(1)الا التاخير
يه المادتران ) ما نصرت عل الا  مدني الأردنري363، 360و من القرانون ال  )(2) .

عض  ما جعل ب شكل واضح. م حدد مف وم الضرر ب لم ي ني  ع الأرد واضح  ن المشرِّ
مررا يلحررق والفق رراء يرررى  ن المقصررود بالضرررر الناشررىءعن إخررلال بررالتزام عقرردي ا

 . (3)من  لى نتيجة لاخلال المدين بالتزامه العقديبالدائن 
سي 1150يجب  ن يكون التأخير، وفقا لنص المادا ) مدني الفرن قانون ال من ال  )

ووفقاً لقواعد القانون الأردني، مبررا؛ً لأن العقد شريعة المتعاقدين، فالمرسل إليه وقع 
يه. إ فق عل نص على على شيء، واستلم شيئاً آخر في الموعد غير المت قانون  لا  ن ال

 تعويض الأضرار المتعلقة بالتاخير في عقد النقل البحري.
عا كان متوق تاخير إلا  عن ال ناتج  ضرر ال عويض ال لزم بت حري لاي قل الب . (4)فالنا

لأن اررلا القررانون يحمرري الناقررل البحررري، ويجعررل مسررؤوليته محرردودا بالأضرررار غيررر 
قاً ل لك وف كل الأضرار، ول ليس  عة، و عينالمتوق قدير م من (5)ت لك  سوف نوضح ل . و

 خلال فرضين:
يسرتهيع الناقرل  ن يلرزم بعقرد النقرل البحرري بتعرويض المتضرررر  الفددرل الأول:

لى انخفاض  ية إ عويض الأضرار المؤد مه بت بعض الخسائر، مثال للك: كالتزا
بل  من ق عة  ستكون متوق ضرار  لة الأ اله الحا في  لة، و ضائع المنقو مة الب قي
ستخدام ا  ضائع، وا عة الب لم بهبي قل على ع كون النا ندما ي الهرفين وخاصة ع

لي (6)لمستقبليا في معرض دو غرض عرض ا  . مثال للك: نقل بضائع معينه ب
 ووصلت متأخرا.

مات ، متعلق بعدم توقع الأضرار الفرل الثاني: عدم اعهاء تعلي خاصة في حالة 
عن  جة  اي الأضرار النات ما  سؤال  ستعمال ا. وال للناقل عن البضاعة ومجال ا

                                                 
 .354ياسين الجبوري، المرجع السابق، ص (1)
فة  (2) صادرالالتزام.دار الثقا ني، م مدني الأرد قانون ال شرح ال خاهر،  نوري  سرحان،  عدنان ال

 .323، ص2000الاصدار الاول،  ،1ه للنشر والتوزيع، عمان،
(3) La common law conrait one régle simlair à travers le principe du (foresceable damage) 

V.M.Ganado et.H.M.Kinderd.op.cit.P.115 ets. 

(4) B.Starck.H. Roland.L.Boyer.Droit civil/ les obligations. Le. contral.6. ed. 1998/ N. 

1668. P.579.ets. 

(5) une telle clause peut permetre d’ecarter les plafonds legaux de reparation.v.infre.n.76. 

(6) Pour des exemples tires du transport ferroviaire.v.m.Allégret transport ferroviaire 

interne.J.C.I.com.fase.670.1996.N.27. 
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 .(1)التأخير واعتباراا غير متوقعة
ظروف والمعهياتإن الحلو عاً لل جة ، ل متعددا تب بار الأضرار النات فيمكن اعت

نادر إلا  عن استخدام البضائع وخسارا الربح الإضافي ضرراً غير متوقعا؛ً لأنه من ال
 يهلب من الناقل التعويض عن الأضرار التجارية.

تأخرا م .والمشكلة  كثر تعقيداً من الخسارا في قيمة البضائع المسلمة م ر ف لا  
ما ا كن  له، ول س ل ح سبب وي لف ب ضة للت ضجة والمعر ضائع النا سبة للب حل بالن ال

 الحل بالنسبة للبضائع الأخرى؟ والتأخير، وما ا
من  عد   ضائع ي مة الب عن انخفاض قي جة  عن الأضرار النات عويض  بد  الت إن م

مة الب نت قي سبقاً إلا كا لم م قد الأضرار غير المتوقعة بالنسبة للناقل؛ لأنه لا يع ضائع 
فع ئدا (2)تنخفض و  ترت يه فا ضائع ف مة الب فاع قي لة ارت في حا نه  لك، ا لى ل ،  ضف إ
يع ، للناقل في جم عام، و شكل  ضائع ب مة الب ضاً إلا انخفضت قي يدفع تعوي لانه سوف 

في  ية  عويض الأضرار غير الهبيع الأحوال فإن الناقل البحري سيكون مجبراً على ت
شأن النقصان  قدا ب شكلة مع قد  م لا، إلا  ن الم في الع لة  نت داخ ن اية العقد، سواء  كا

لة لا ش، التي وصلت متأخرافي قيمة البضائع  ك ان الحل س ل بخصوص البضائع القاب
حول ، للفساد وللاضرار والمتوقعة لنفس البضائع بسبب التأخير. فالسؤال الرئيس يدور 

لق الأمر بالضرر المتوقع  سعر البضائع، وال يتع عن ابوه  ناتج  تعويض الضرر ال
 بالنسبة للناقل؟

ئع المنقولررة الاجابررة واضررحة فالناقررل لا يسررتهيع معرفررة مررا إلا كانررت البضررا
فاع الأسعار لى ارت ا و  ستتعرض إ تأخير، و سبب ال كلا وابوه ا ب في  مل   مر محت

إلا  نه في حال ارتفاع الاسعار سيستفيد المرسل إليه، وليس من الضروري ، الحالتين
ضائع  سعار الب دفع تعويض عن الضرر الناتج عن ابوه الاسعار بشكل مبدئي، لأن  

 ، والقيمة النقدية، والتآكل النقدي )التضخم(.مرتبه بتقلبات  سعار السوق
قع  مر متو تأخير   عن ال ناتج  مة الضرر ال قدير قي إن العلاقة بين إبرام العقد وت
في عملية النقل البحري، وتوصل القضاء الانجليزي إلى حلول م مة في قضية )لي. 

نيس(  عويض للمرسل  (the Ardennes)ارد بدفع ت يزي  يه حيث   قرالقضاء الإنجل إل
خل  جب  ن يأ حل ي فس ال عن الضرر اللي لحقه بسبب النقصان في قيمة البضاعة. ون
حر عرضة  في الب قل  تي تنت ضائع ال ني؛ لأن الب قانون الأرد سي وال قانون الفرن به ال

 . (3)لتقلبات الأسعار، وخاصة البضائع المنقولة في مناسبات معينة

                                                 
(1) G. Ripert.Droit maritime.op.cit.1952.P.758. 

(2).M.Ganado et.H.M.Kindred.op.cit.p.131 

(3) M.Ganado et.H.M.Kindred.p.131. 
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سيكون متم حري  قل الب فإن النا بالتعويض الاستثنائي وفي جميع الاحوال  سكاً 
في المجال  خل  قع الخسارا دا قد، لأن تو للخسارا التي لم تكن متوقعة لحظة إبرام الع

 .(1)التعاقدي، للا يحق للمرسل إليه التمسك بالتعويض عن الا النوع من الخسارا
ية لإخلال  جة هبيع وبعبارا  خرى اناك  ضرار على الرغم من  ن ا جاءت نتي

برام  و  مه، لم يستهع المتعاقدانالمدين بالتزا ما توقع ا وقت إ مدين من  على الأقل ال
ند  مدين ع سال عن ا ال قدين، ولا ي سبان المتعا في ح تدخل  قد، ف له الأضرار لا  الع

فلا ووقوع ا، وكللك ل عد،  ما ب عه في  ن المدين لا يتوقع الضرر وقت انعقاد العقد وتوق
 .(2)يكون مسؤولاً عنه

قل  ن  لى النا مات الخاصة بالبضاعةفع ما بالمعلو كون مل تاريخ وصول ا، ي ، ك
قة مات دقي يه معلو كون لد ضروري  ن ت ليس بال لللك، و حدد  قت الم في ، والو بل يك

كن كان (3)علمه بأن عملية تسليم البضائع سوف تتم باسرع وقت مم فة م يه معر . وعل
 التسليم.

سابقة شروه ال يع ال كون، إلا توافرت في الضرر جم ئل ت ية  عند سلهة التقدير ال
سيعهي  مة، و عد العا قاً للقوا تأخير وف عن ال ناتج  ضرر ال عويض ال قدير ت ضي لت للقا

 ( من القانون المدني الفرنسي.1146) القضاء للخسارا  امية كبرى وفقا لنص المادا
حري  قل الب قد الن في ع حري  قل الب سؤولية النا عة م سبق،  ن هبي ما  نخلص م

حري، ، يةللبضائع اي مسؤولية تعاقد قل الب عاتق النا قدي على  تزام التعا س ا الال  سا
لة سليمة كام التزام وف ، والمتمثل في نقل البضائع من ميناء القيام إلى ميناء الوصول 

جة يق نتي جة، بتحق اله النتي قق  عدم تح جرد  حري بم قل الب سؤولية النا قوم م ، لللك ت
بل  مهوالدائن لا يهالب المدين بتنفيل التزامه عيناً،  يل التزا عدم تنف عويض ل به بت ، يهال

بت  فعلى الدائن  ن يثبت  ن المدين لم ينفل التزامه، ولللك يهالبه بالتعويض، فإلا ما  ث
ناك خهأ كون ا في  ن ي ، ضرر و  للك يعدُّ إثباتاً للخهأ العقدي. وبعبارا  خرى لا يك

ناك علاقة وبل يجب  ن يكون الخهأ ا كون ا في الضرر.  ي  ن ت ما  السبب  سببية 
مة فلا ، بين الخهأ والضرر، والمفروض  ن علاقة السببية ما بين الخهأ والضرر قائ

مدين ا بل ان ال لدائن إثبات ا،  في ا سبب ويك بات ال قة، بإث اله العلا في  لف بن للي يك ا
قاارا، قوا  لى  جع إ ضرر ير بت  ن ال بأن يث لك  بي، ول فاجئ، و  الأجن  و  حادث م

ير و  يرجع إلى خهأ الدائن، عل الغ لى ف شديدا ، يرجع إ صير  لك حصول اعا ثال ل م
تأخير ، وقوع زلزال في عرض البحر و  في البحر، عن ال يعفي الناقل من المسؤولية 

                                                 
(1).ph.Le Tourneau..Droit de la Responsabilité.Dalloz, action 1998.N.2156. 

سابق . عبد363ياسين الجبوري، المرجع السابق، ص (2) سن وري، المرجع ال لرزاق ال  685ص، ا
 وما بعداا.

(3) E.du pontavica et.p.cordier. transport et affrétement maritimes.op.cit.p.220. 
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مادا  يه ال صت عل ما ن الا  ضائع. و قل الب سي،  1147في ن مدني الفرن قانون ال من ال
مررن القررانون  (313/1( مررن القررانون المرردني المصررري، والمررادا )215تقابل ررا المررادا )
 المدني الأردني.

 المطلب الثاني: مدى إعفاء الناقل البحري من المسؤولية عن التأخير:

يا سؤوليته عن ا كل يد م حري تحد قل الب ستهيع النا تي ي حالات ال اي ال  و  ما 
 .جزئياً ؟ لا شك  ن اناك افتراضات لا بد من تصوراما

التي  و  ،المحددا للمسؤوليةيجب التفكير في  ن جميع النصوص  :الافترال الاول
يدا  ست ج ية، لي مة للمسؤولية العقد عد العا تؤدي إلى الإعفاء من ا، حسب القوا

حري قل الب اله (1)إلا ما هبقت على النا في  تأخير  لى ال . ف ل مجرد الإشارا إ
 النصوص يكفي لصلاحيت ا؟ وال يكون الجواب إيجابيا؟ً  

الإعفاء من ا إلى القواعد المتعلقة  و  ولية،يستند في تحديد المسؤ :الافترال الثاني
حري قل الب سؤولية النا شكل ، بم سؤولية ب خاص للم يد  ضع تحد جب و لللك ي

قادرا ، شامل عداا  كون قوا مثل الأسباب التي تؤدي إلى الإعفاء من ا، بحيث ت
سم  سوف نق لللك  ساً للضرر.  سببا رئي كون  ندما ي تأخير ع على الإشارا إلى ال

عن الا المهلب إل من المسؤولية  فاقي  مدى الإعفاء الات في  ى فرعين: الأول: 
 التأخير، والفرع الثاني: في مدى الإعفاء القانوني من السؤولية عن التأخير.

ق غاء مسؤولية النا لى إل تؤدي إ تي  تأخير، وال قة بال ، لإن معرفة الشروه المتعل
يرا شروه كث قة ، ف ي  كون مصاغة بهري قل، وت بل النا من ق ينص علي ا  ما  باً  وغال

كون  من المسؤولية فت قل  فاء النا شروه إع تؤدي إلى عدم مسؤوليته عن التأخير.  ما 
قل  قوم بن قل ي ما يجعل النا ضائع، م حري للب قل الب قد الن في ع يق  شكل دق موضوعة ب

 تجة عن التأخير في نقل ا.البضائع دون  ن يتحمل المسؤولية النا
ا تأخير  وو عن ال جة  سؤولية النات غاء الم له إن إل حد الفق اء بقو نه   بر ع ما ع

يررؤدي إلررى قيررام المرردين بأخررل مرردا للتنفيررل، ثررم إن الشررره المحرردد للمسررؤولية يكررون 
جة  .منصوصاً عليه من الخسائر النات نواع  عدا   في  فالناقل يستهيع تحديد مسؤوليته 

في  تؤدي  شروه  عض ال قول  ن ب ستبعاد غيراا.خلاصة ال ستهيع ا تأخير، وي عن ال
ية الأمر، ول قلون ا لة الن يد م  لى تحد شر، إ شكل غير مبا فة  .ب شروه المختل اله ال و

                                                 
(1) T.Com.marseille 8 Janv. 1993 DMF.93.OBS.Bonassies, rev.de droit commercial 

maritime et fiscal dite revue scapl 1993.42. 



- 297 - 

ير  جورج رب ستال  قول الأ ما ي يراً، ك كرر كث قع  .(G.Ripert)تت في وا يه  سل إل فالمر
قل بللك النا سمح  ندما ي ضاعة ع ستلم الب مر ي اله (1)الا كون  ضروري  ن ت من ال . و

تحديررداا تكررون هبيعيررة  و  الشررروه صررالحة؛ لأن شررروه الإعفرراء مررن المسررؤولية
صة ية، خال سؤولية العقد مة للم عد العا قاً للقوا صادية  .وف سارا الاقت لق بالخ ما يتع وفي

قانون ، خيرالناجمة عن التأ في ال ية  مة للمسؤولية العقد يجب الرجوع إلى القواعد العا
مدني مة، ال ته القدي في قرارا سي  ضاء الفرن شرا الق به مبا خل  حل   الا ال جل ، و من  

. إن سررريان مفعررول اررله (2)إصررلاح الشررروه المحررداا لمسررؤولية الناقررل عررن التررأخير
شررروه مسررؤولية  الشررروه مرررتبه بشررروه عديرردا، مررن الضررروري  ن تخفررف مررن

الشرر يرا فرري  (chronopost) . وبررالرجوع إلررى وقررائع قضررية )كرونوبسررت((3)الناقررل
سبب ضررا  ما  تأخرا م القضاء الفرنسي، تبين لنا ان تلك الشركة قد تسلمت رسالة م

. حيث تضمن العقد شرهاً حدد مبلغ التعويض مع  جرا النقل، والا الشره (4)للمرسل
تزام ( من 1131عدَّ المادا ) كان ينقصه ال قل  القانون المدني الفرنسي مرجعا؛ً لأن النا

فقررررت محكمررة الررنقض  . ساسرري لنقررل الرسررائل إلررى المرسررل إليرره فرري فترررا محررددا
م تهبيررق عقررد النقررل المتنررازع عليرره علررى اررله القضررية، 9/7/2002الفرنسررية بترراريخ 

ت عن ال جة  شره المحدد للمسؤولية النات الا ال في عقد وبعبارا  خرى إن  اخير  درج 
مررن القررانون المرردني  1131النقررل البحررري واعتبرراره مبررررا غيررر مكترروب فرري المررادا 

سي قل (5)الفرن قوم بن شركة  ن ت اله ال من  قع  نه متو سليم؛ لأ ير  ير غ الا التبر . إن 
قل  لى عكس الن سريع، ع قل ال في الن حدودا، واي متخصصة  ترا م خلال ف الرسالة 

من الضروري  ن بهيء، وبعبارا  والبحري ف  ليس  خرى إن النقل البحري للبضائع 
يررتم باقصررى سرررعة، إلا  نرره مررن الضررروري نقررل البضررائع إلررى مكرران آخررر، واررلا 

سيوا شيء الأسا قت ف (6)ال ضية الو ما ق حددو.   شره ي ثانوي،  ي  في  و  شيء  يع
قد سي للع تزام الأسا مع الال . إلا (7)الناقل من المسؤولية في حالة التأخير، لا يتعارض 

                                                 
(1) G.Riepert.op.cit.p.473. 

(2) Req 9 mai 1905.1908.GO.T.co. Marseille 19Juin 1905.5.1906/25 
(3) P. Raynaud.1985.P.27sur L’existence. d’un (noyau dur) de contrat.v.Les. obs. de. 

J. Mestre in R.T.D.civ.1999.622. 

(4) Sar La.notion.d,obligation essentielle ou fondamentale.v.ph.Delebecque.Thése 

préc.n.135.et.S.ph.Jestaz.L’obligation.et.La sanction.A.La   recherché de 

L’obligation.Fondamentale.Mélanges.P.Raynaud 1985.P.27.sur.L’existence.d’un 

(nouau dur) du contrat. v. Les.obs.de. J. mestre. in RTD.civ.1999.622 

(5) Com.22.oct.1996.D.1997.J.121.Note.A.sériaux: J.c.p.1997-11.22881. Note. Dalloz, 

aff.  1997.247.pida.1997.1.N.6.contrats.Defréns  1997.333. 

(6) G.Larrovmet.Droit civil.Les.obligations Le contrat.op.cit. L.3.p.653. 

(7) R.Rodiére et.E. du pontavice.Droit maritime.op.cit.p.341. 
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قة،  كون دقي عة ت لة المتوق قد، والم  في الع إلا كانت الأجزاء المنصوص علي ا محددا 
المعفرري للمسررؤولية، ففرري مثررل اررله  و  ف ررله الأجررزاء تتعررارض مررع الشررره المحرردد

غاء  ضاً، إل مل،  ي من المحت ير. و شره الأخ عاد ال مل إب ضرورا يحت ند ال شروه، ع ال
شكل غير  شروه الإعفاء من المسؤولية في حالة كان منصوصاً علي ا ب تأخير، إلا  ال

شر من  مبا في  للي يع شره ا يل  ن ال ستهاعتنا  ن نتخ ما با سي. ك قانون الفرن في ال
ا كن والمسؤولية في حالة التاخير يكون معروفاً، و ضائع لا يم التزام إجباري؛ لأن الب

 .(1)نقل ا في فترا محددا وبنفس الأجر
سياً. بعبارا  خرى يعد  التزام  شيئاً  سا الناقل باتمام عقد النقل خلال فترا محددا 

قة، وحسب  في الحقي نه  سبب الأخهاء الجسيمة. إلا   جة ب اله النتي لى  وتم التوصل إ
لة  في حا ماً  عب دوراً م  من المسؤولية، لا يل فاء  يد الإع بد  تحد شتركة لم القواعد الم

صدد  الا ال في  سي  ضاء الفرن قرر الق قد  مدين. ل سلم خهأ ال جل  ن ي من   مل   ن الع
في  جة خهأً جسيماً  كون النتي الناقل البحري البضائع في م لة منافية للمنهق، عندئل ت

 .(2)شره الإعفاء الخاص من المسؤولية عن التاخير
ستة  لى  قل إ وعلى سبيل المثال: قررت محكمة ليون في فرنسا  ن رفع م لة الن

اافر وفيركروز(  بين ) ية (Havre et veracruz) ش ر  من الأخهاء الجسيمة المناف  ،
معرفررة مررا إلا كرران السرربب وللمنهررق فرري حالررة قبول ررا إلا  ن السررؤال الجررواري، ا

لة  ضائع يوصف بالخهأ الجسيم للوا قل الب الأساسي اللي  دى إلى تأخير الناقل في ن
اثيراا الأولى، الجواب سيكون بالنفي؛ لأن السمة غير المنهقية للتاخير تجعلنا نعتقد بت

شروه  عل ال سيم ج هأ الج قد  ن الخ نا  ن نعت جب علي كن ي قل، ول هأ النا لى خ قه ع ف
. فالخهأ الجسيم يجب  لا يستنتج من (3)التي تعفي من المسؤولية غير فعالة و  المحددا

لة  في م  ضائع  قل الب تصرف الناقل في اله الحالة؛ لأن الإخلال بالالتزام الأساسي لن
ه عت الخ سمح بن حددا ي سيمم نتج (4)أ بالج ما  سؤولية إلا  من الم فى  قل يع ؛ لأن النا

يؤدي  .نقص في المراقبة و  التاخير عن إاماله، والا يعني  ن التأخير غير المنهقي 
 .  (5)إلى رفع مسؤولية الناقل عن التأخير في نقل البضائع

                                                 
(1) A titre d’illustration.La cour d’appel de  paris.le21 Janv.1996 (PT.1998 – 435) 

(2) lyon ,31.oct.1980.DMF.1981.690 

(3) cass. civ. 18 Janv. 1984. J.C.P. 1985. 11p..20372. note.J. moulg. 

RTD.CIV.1984.727.obs.J.Huet. 

(4) en sens inverse en.Matiéré de Remorquage maritime. cass pén 26 mars 

1995.D.1999.J.369.note.ph.delebecque.DMF.1999.517 

(5) EN ce sens. Ca. versaillers 30 sept.1999.745.p.Bonassies.le Droit positif en 1999.DMF 

745.2000 hors série.D.57. 
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سمة  اله ال حري ضرورية، و إن النصوص التي تدور حول مسؤولية الناقل الب
هالما  ن النصوص ، الضرورية ل ا تقتضي دراسة مسؤولية التاخير بهريقة مشتركة

المتعلقررة بمسررؤولية الناقررل البحررري قابلررة للتهبيررق فرري حررال الترراخير، و ن الشررروه 
المعفيررة مررن المسررؤولية فرري القررانون الفرنسرري فرري حالررة الترراخير يجررب  و  المحررددا،

م بشان الأضرار الناتجة 18/6/1966نون من قا 29معالجت ا بالرجوع إلى نص المادا 
لى (1)عن التاخير بالنظر إ عة الخسائر، و مؤثرا بهبي كون  جب  ن ت . ونفس الشروه ي

ية بروكسل3/9نص المادا ) من اتفاق مادا )(2)(  في ال اامبورغ  ية  ما  ن اتفاق ( 5/6. ك
تي لا(3)نصت على للك ظام المسؤولية الضرورية ال مع ن ساوي   ، واستقرت على الت

ع (4)تسررمح بالشررروه المعفرراا والمحررددا للمسررؤولية عررن التررأخير . كمررا عررالج المشرررِّ
مادا ) من ال ست  قرات ال في الف من المسؤولية  حري، 213الأردني حالات الإعفاء  ( ب

لى نح اله ع فاء  حالات الإع جاءت  قد  ية وول من اتفاق عة  مادا الراب به ال جاءت  ما 
عام  شرِّ 1924بروكسل  به الم خل  ما   الا  مادتين . و في ال مادا 229ع المصري  ، وال

عام  240/1 اامبورغ ل ية  تاثرا باتفاق جاء م يد. حيث  ية الجد جارا البحر قانون الت من 
1978. 

شروه  كل ال بأن  عاء  سيكون الاد يع الأحوال  في جم نه  نخلص من كل للك،  
فة لات العلاقة، فة النصوص المختل سة كا  المختصة بالتأخير غير جيدا بناء على درا

فاء ، وفي المقابل يجب التوصل إلى حل بمنت ى الدقة شروه الإع لق ب ما يتع خاصة في
 من المسؤولية في حالة التأخير.     

سؤوليته  من م بالت رب  قل  سمح للنا شروه؛ لأن ا ت اله ال غاء  جب ال نه ي إلا  
مال مؤثرا .الناتجة عن الإا كون  جب  ن ت شروه ي اله ال خرى  بارا   كون ، بع لأنه ي

                                                 
 و اتفاق في  ، و تعاقد ،) كل شره: على ما يلي 1924من اتفاقية بروكسل عام  3/8نصا المادا  (1)

 و التلررف اللاحررق  ،سررؤولية عررن ال ررلاكمالسررفينة  مررن ال  و ،عقررد النقررل يتضررمن إعفرراء الناقررل
بات ، و الخهأ ،بالبضائع الناشئة عن الإامال في الواج مات المنصوص  ، و التقصير   و الالتزا

مادا او منصوص  ،علي ا في اله ال ما  خالف  اله المسؤولية على درجة ي يف   و يتضمن تخف
ولا يترتب عليه  ثر ما. ويعتبر كل شره يتضمن  ،عليه في اله المادا يعتبر باهلاً بهلاناً مهلقاً 

تأمين عن ال شئة  عن الحقوق النا قل  لى النا نازل إ خر مم ،الت شره آ فاء  و  ي  بة إع له بمثا ثل  ا
 للناقل من المسؤولية(.

سأل : على ما يلي 5/6كما  ن اتفاقية اامبورغ نصت في المادا  (2) مة، لا ي ية العا )فيما عدا العوار
قال الأرواح ، و التلف ،الناقل، إلا كان ال لاك تدابير لإن لة  ، و التأخير ناتجاً عن  تدابير معقو  و 

 لإنقال ممتلكات في البحر(.
(3) en.ce.sens.CA paris 20 avr.1982.BT 1982 BT 368 Note-147 P.B. com. 25. oct. 1982. Bt. 

1983 

(4) En ce sens au regard  de, la convention de Bruxelles de 1924. M.ganado 

et.kindred.op.cit.p.112. 
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جب التأخي ما ي له. ك عن خهأه وإاما قل  ر غير منهقي عندما ينص على مسؤولية النا
ثة  مادا الثال لنص ال قا  ضائع وف إلزام الناقل بوضع هريقه ملائمه ودقيقه لعملية نقل الب

مة  31/11/1966من مرسوم  38والمادا  ،1924من اتفاقية بروكسل عام  وفرض غرا
 عليه للإسراع في نقل البضائع.

مرن للررك فرإن الشرروه التري نررص علي را فري اتفاقيرة بروكسررل  وعلرى العكرس
كمررا ان رداءا الشررروه  .(1)وقواعررد اررامبورغ لا تعفرري الناقررل مررن المسررؤولية كاملررة

هلان  لى ب تؤدي إ تي  يدا ال قة الوح كون الهري حري لا ت قل الب سؤولية النا قة بم المتعل
 . (2)فعاليت ا واستبعاداا

سا  وفي حكم المحكمة )اكس ان بروفنس( تاريخ في فرن قررت  19/10/1988ب
عدم  سبب  كان ب للي  لة التأخيرا في حا عدم مسؤولية الناقل عن شره عدم المسؤولية 

تأخير و  المعرفة لة ال في حا شروه المنصوص علي ا  ، الإامال. ولكي يقبل الناقل بال
و ن تكون الحلول  ،وموقع علي ا ،وواضحة ،يجب  ن تكون الشروه الأخرى معروفة

 متهابقة مع تهورات المستقبل.

بررالرجوع إلررى النصرروص القانونيررة المتعلقررة بمسررؤولية الناقررل البحررري عررن 
بالتعويض بموجب ا، التأخير بة  حق المهال نا  ن ، والتي تمنح الناقل البحري  يتهلب م

 وثانيا الإعفاءات القانونية للمسؤولية. ،ديد القانوني للمسؤوليةلا كيفية التح و  نبين

 :للمسؤوليةأولًا: التحديد القانوني 

تأخير عن ال حري  قل الب قانوني لمسؤولية النا يد ال عن التحد على  ،سوف نتكلم 
سي قانون الفرن به نصوص ال جاءت  ما  ني ،والمصري ،ضوء  يات  ،والأرد والاتفاق

 الدولية.
قل قانوني للمسؤولية عن التنخير في القانون الفرنسي( التجديد ال1 ستهيع النا : ي

تأخير عن ال قانوني للمسؤولية  في  ،التمسك بالتحديد ال لواردا  قا للنصوص ا وف
سي18/6/1966قانون  سل  ،م الفرن ية بروك صوص اتفاق جاء 1924ون نه  م؛ لا

                                                 
(1) sur. L’inopposabilité au commissionnaire d’une clause exonéatoires en cas de retard 

invoqué par le transporteur.v.CA.paris–15.Janv.1997.BT.1997- 200 la cour a déclaré 

que la clause exonératoire de responsabilité en cas de retard est inscrite sur feuillet à 

part dont iL n’est pas établi qu’il soit rattachable(ala note de chargement). 

(2) voir.aussi sur la possiblite.offerte au commissionaire de transport de béneficier des 

limitations Legales de responsabilité. CA.Rouen–16Juin 1994. DMF. 1995. 458. obs. 

Y.T. 
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 متأثراً ب ا.
هرد( Dts .666، 67)فإن مسؤوليته وفقا ل له النصوص لا تتجاوز اكثر من   لل

غرام مررن البضررائع وفقررا لررنص المررادا المتعلقررة و( للكيلررDts.2الوحرردا، و) و 
، والقررانون الفرنسرري نررص علررى الأضرررار (1)بالتررأخير حسررب المرردا المحررددا

 .(2)الاقتصادية المرتبهة بالتأخير كحد  قصى، والمحددا باتفاقية بروكسل
كس19/10/1988وفي تاريخ  عويض  -ان -م قررت محكمة )ا لغ ت بروفنس( مب

مة (3)بسيه كحد اقصى وفقا لاتفاقية بروكسل قررت محك خرى  في قضية   ، و
مادا 29/5/1990النقض الفرنسية بتاريخ  لة  4/5م  ن ال سل قاب ية بروك من اتفاق

مة الضرر ، للتهبيق على التاخير باريس قي في  ية  مة التجار حددت المحك ما  ك
مة اللي تم من قبل الناقل بمقدار  من محك قل  معين، وفي نفس الوقت هالب النا

 .(4)لكن محكمة النقض نقضت تنفيل الا القرار، باريس بدفع مبلغ التعويض
ضت  ( التجديددد القددانوني للمسددؤولية عددن التدداخير فددي القددانون المصددر :    2 تعر

من قانون التجارا البحرية الجديد لتحديد مسؤولية الناقل البحري،  233/1المادا 
ضاعة الاك الب عن  سؤولية  عاوي الم لى د يد ع الا التحد سري   .تلف ا و  وي

سليم البضاعة في ت تأخير  عن ال عاوي المسؤولية  نص .وكللك على د لك  ن  ل
للي يحكم  240/1المادا  عويض، ا لغ الت يد مب جوز  ن يز به صريح في  نه لا ي

جررزء من ررا، عررن الحررد  و  علررى الناقررل فرري حالررة التررأخير فرري تسررليم البضرراعة
 .(5)(233/1الأقصى للتعويض المنصوص عليه في المادا )

ومسررؤولية الناقررل البحررري الترري يصررح  ن تكررون محررلا للتحديررد القررانوني ارري 
صيبه  و  مسؤوليته تجاه الشاحن للي ي ير ا في البضاعة دون الغ حق  صاحب ال

ية  233. ولقد بينت المادا (6)تنفيل عقد النقلضرر من  جارا البحر قانون الت من 
الاك البضاعة عن  حري  قل الب تلف ا،  و  المصري الحد الأعلى لمسؤولية النا

 وكيفية احتسابه.
لغ :من القانون البحري على ما يلي 240/3نصت المادا  ) ولا يجوز  ن يزيد مب

جزء  و  الة التأخير في تسليم البضائعالتعويض اللي يحكم به على الناقل في ح

                                                 
 .582رجع السابق، صمكمال حمدي، القانون البحري، ال (1)

(2) c’est de cet arête que L’on a déduit L’applicabilité au retard de la convention dans 

toutes ses.dispositions. 

(3) c’est – à- dire – la.contre Valeur en francs francais de l00 Livre- or. 

 (.520، 519، 518رجع السابق. ص) مال ،كمال حمدي (4)
قاارا،  (5) ية، ال ضائع، دار الن ضة العرب حري للب قل الب عوض. الن لدين  ند  ،1992علي جمال ا ب

538. 
 وما بعداا. 428القادر العهير، المرجع السابق، ص عبد (6)
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مادا  في ال الا  1/ 233من ا على الحد الاقصى للتعويض المنصوص عليه  من 
 القانون(.

إلررى الفقرررا الأولررى مرن اررله المررادا نجررد  ن را قررد حررددت حرردا  علررى  وبرالرجوع
هرد، للتعويرض كل  شحن، و  لا يتجاوز  لفي جنيه مصري عن  ما  و  وحدا  ب

ستة جاوز  ضاعة  ي  لا ي مالي للب لوزن الاج من ا لوغرام  كل كي عن  جني ات 
 الحدين  على.

ع ( التجديد القانوني للمسؤولية عن التنخير فدي القدانون الأردندي   4 شرِّ خل الم :  د
لى  مه، وع في  حكا شحن  سندات ال صة ب سل الخا ادا بروك كام معا ني  ح الأرد

صت المرادا  لك ن حري الأرد 214ضوء ل قانون التجرارا الب ني علرى  ن من 
حال  بأي  جوز،  ضائع لا ي مسؤولية الناقل عن الخسائر والأضرار اللاحقة بالب

ما  و  من الأحوال،  ن تتعدى عن كل هرد ظام سيصدر في حدد بن غا ي وحدا مبل
 بعد.

هرد، كل  عن  ية  قل النقد سؤولية النا حدد م لم ي نه  لنص   الا ا لى  خل ع  و  يؤ
يد سيصدر بموجب تتلف. كما  شار الا النص  و  وحدا تفقد، إلى  ن الا التحد

من (1)نظام خاص بللك لرغم  . علما بأن الا النظام لم يصدر حتى اليوم، على ا
نى  عالج مع مضي خمسة وثلاثين عاما على الا القانون، كما  ن الا النص لم ي

هرد ج و  ال لللك نر حدا ، لى  ن والو له إ قانون بمجم الا ال في  ظر  عاد الن ان ي
حد خاص ي ظام  صدر ن الا ي جاوز  قد ت لزمن  صة  ن ا عويض. خا قدار الت د م

عام  حرا ل ضائع ب قل الب اامبورغ الخاصة بن ية  م 1978القانون، و صبحت اتفاق
سب 1/10/1992سارية المفعول اعتباراً من  م بما تتضمنه من  حكام وقواعد تنا

 .(2)تهور وسائل النقل البحري الحديثة
لغ  (3)لللك  خل القضاء الأردني بأحد  حكامه حدد مب ظام ي بأنه هالما لم يصدر ن

سند  و  التعويض عن كل هرد شتمل  لم ي حراً، و وحدا من البضائع المشحونة ب
عام  ية بروكسل ل يق اتفاق فان على تهب فق الهر بل ات لللك،  الشحن على تحديد 

م. إن مثررل اررلا الاتفرراق لا يخررالف النظررام العررام، ولرريس ممنوعرراً بررنص 1924

                                                 
عام 697/87انظر حكم تمييز  ردني تمييز حقوي رقم  (1) يين  ، 1983، مجلة نقابة المحامين الأردن

 .237ص
، 1987، مجلة نقابة المحامين الأردنيين عام 433/85انظر حكم تمييز  ردني. تمييز حقوي رقم  (2)

 .903ص
يين 754/88انظر حكم تمييز  ردني تمييز حقوي رقم  (3) حامين الأردن بة الم ، ايئة عامة. مجلة نقا

 .479، ص1989عام 
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قدي لزم للمتعا كام خاص، وم قد عملا بأح شروه الع من  جزءا  باره  لى اعت ن ع
 .(1)من قانون اصول المحاكمات الحقوقية 174/1المادا 

ظل  في  حري  قل الب ويتضح مما سبق،  نه لا يوجد تحديد قانوني لمسؤولية النا
ية ية الحال في ، التشريعات الأردن جاء  ما  قاً ل يد وف جواز التحد من  لرغم  على ا

 المرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررادا 
عد، نون البحري الأردني( من القا214) حدد ب لم ي  .إلا  ن مقدار التحديد النقدي 

مادا  مة )ال عد العا ماً بالقوا يد المسؤولية محكو قانون 364لللك بقي تحد من ال  )
قدار  .المدني الأردني يد م سبقاً على تحد فاق م جازت الات مادا   اله ال رغم  ن 

ية  قرا الثان في الف بد   الا الم جازت لأي ، من االضمان، إلا  ن ا عهلت  حيث  
لى  جأ إ يد،  ن يل الا التحد جراء  به  حق  ناً ل قد  ن غب ما اعت هرفين، إلا  من ال

 القضاء ليحكم بالتعويض اللي يساوي الضرر الفعلي.
 ( التجديد القانوني للمسؤولية عن التنخير في الاتفاقيات الدولية:3
سؤولية   :1161  وعددا  1123اتفاقيددة بروكسددل عددا   -أ قانوني لم يد ال إن التحد

عام  مر 1924الناقل عن التأخير في نقل البضائع وفقا لاتفاقية بروكسل  قد  م 
في  4/5لى نصت المادا  و  ففي مرحلة .بعدا مراحل سأل  على  ن الناقل لا ي

سبب ال لاك، حوال ب من الأ حال  لغ  و   ي  ضاعة إلا بمب حق بالب لف اللا الت
ما يعادل اله القيمة بنقد عمله  و  وحدا، و  هرد، مائة جنيه إنجليزي عن كل

للي  لر ي ا قا ل ضائع وف قل الب في ن تأخير   خرى. ونفس الحكم يهبق على ال
ية  يرى  ن ا تنهبق على التأخير؛ لأن النص لم يشمل التأخير. وفي مرحلة ثان

عام  ية بروكسل  يدا للمسؤولية 1966تم تعديل اتفاق يدا جد ضافت تحد قد ا م و
قوم ع مادا ي عديل ال تم ت تالي  لة. وبال هرود الثقي سبة لل لوزن بالن من  4/5لى ا

قد، و  اتفاقية بروكسل ليحدد مقدار مسؤولية الناقل عن كل هرد،  و  وحدا تف
فرنكرراً من ررا لكررل  30 و  ت لررك بمقرردار عشرررا آلاف فرنررك بواتكاريررة لابرراً،

 جرام من وزن البضاعة الإجمالي  ي ما  كبر.وكيل
عدل  4/5ثالثة تم إعادت النظر في المادا وفي مرحلة  ية بروكسل الم من اتفاق

 Spicial)م، حيررث ترم اسررتبدال الفرنررك بوحردا السررحب الخاصررة 1966 عرام

drawing unit.S.D.R)  قدي كمعيار لتحديد مسؤولية الناقل لتلافي التضخم الن
 . (2)في العالم

                                                 
بد (1) قل ا ع قد الن يل ع في تنف اا  يات و ثر ير، الحاو قادر العه عة ال توراا، جام سالة دك حري، ر لب

 .330، ص1981القاارا 
يد (2) اامبورغ، الن ض، محمد قا ية  في اتفاق ضائع  حري للب قل الب قاارا  ةمسؤولية النا ية، ال العرب

 .103، ص1992
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حري  قل الب هرد،وعلى ضوء الا التعديل  صبحت مسؤولية النا كل   و  عن 
قدار ) حدا بم صة،666.67و سحب الخا من وحدات حقوق ال ( 2) و  ( وحدا 

ل كل كي عن  سحب الخاصة  لوزن الاجمالي ومن وحدات حقوق ال من ا غرام 
عن  و  للبضائع المفقودا، حق  المتضررا  ي ما  على حسب اختيار صاحب ال

 .(1)التعويض
مادا   :1121اتفاقيددة  ددامبورم عددا    –ب صت ال اامبورغ 6/1ن ية  من اتفاق   /

لي: ما ي لى  مادا )) ع كام ال قاً لأح قل وف سؤولية النا حدد م سارا 5ت عن الخ  )
هرد،835تلف ا بمبلغ ) و  الناتجة عن الاك البضائع كل   ( وحدا حسابية عن 

ل2,5) و  وحدا شحن  خرى، و  كل كي لوزن و( وحدا حسابية عن  من ا غرام 
ية 6/1 كبر(.ونصت المادا يتلف  ي ما  و  القائم للبضائع ي لك، من الاتفاق /ب 

مادا ) قاً لأحكام ال قل وف في 5على ما يلي: )تحدد مسؤولية النا تأخير  عن ال  )
التسررليم بمبلررغ يعررادل مثلرري ونصررف مثررل  جرررا النقررل المسررتحقة الرردفع عررن 

علررى  ن لا يتجرراوز اررلا المبلررغ مجمرروع  جرررا النقررل ، البضررائع المتررأخرا
 قد النقل البحري للبضائع(.المستحقة الدفع بموجب ع

قة  حدود المسؤولية المتعل لقد اعتمدت قواعد اامبورغ على نفس الحل بالنسبة ل
ضح  .بالفقدان والأضرار المحسوبة، بالنظر إلى عدد الهرود والكيلوغرامات الا وا و

قا  ./ ،ب(6/1من نص المادا ) تأخير وف عن ال جة  على الحدود الخاصة للمسؤولية النات
لة مة الحمو اامبورغ المسؤولية بضعفين ، لسقف محدد بالنظر إلى قي عد  حددت قوا ف

 .(2)ونصف قيمة الاجرا المدفوعة للبضائع المتأخرا
ما  قل، بين مات النا جاوز التزا جارا، ولا تت اار الت لى ازد تؤدي إ عدا  اله القا

يرى تسمح للمتضرر  قل  يداً كحد  قصى. إلا  ن النا ليس زا عويض  الحصول على ت
قل عة للن ية للاجرا المدفو مة الإجمال حددا بالقي سؤوليته م يدور ،  ن م خرى  بارا   بع

سديد الاجرا  التأخير حول مجموع البضائع المنقولة، ويستهيع الناقل الحصول على ت
مة قل قي علان النا يد إ ير المف من غ نه  عة. إلا   فة  المدفو في مجاز مي  ضائع ليحت الب

تأخير، ولا تاخير التسليم، كما  في حساب  ضرار ال شرا  تدخل مبا  ن قيمة الأملاك لا 
ستهيع  قل ي تأخير، وال النا سبة لل مة بالن علان القي ظام إ مرادف لن ظام  نستهيع تخيل ن

اي الأاوالتعبير عن اله الفائدا؟ إن الم م ا ية إيصال البضائع في م لة محددا، واله  م
   .(3)الأولى بالنسبة للناقل

                                                 
(1) V.N.Gaskell, Damages delay and limitation of lability under the Hamburg  rules 

1978.op.cit.p.158.159. 

(2) W.Tetley.The Hamburg rules.A commen tary Lioyd’s. maritime and commercial Law 

quartery.1979.p.1.spés.p.9. 

(3) C.A.Aix – en – provénce 27 Juin 1961.DMF.1961.740. 
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ويسررتهيع المتضرررر التررلرع، دائمرراً، بالأخهرراء الترري تنسررب إلررى الناقررل،  مررا 
الأخهرراء الخهرررا ف رري نررادرا الحرردوث. و سرراتلا القررانون لا يملكررون معالجررة قضررية 
كن  التأخير في تسليم البضائع بالاعتماد على الأخهاء التي تنسب إلى المتلرع ب ا، ول

 اضرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررري يمكررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررن للق
سك بالحرد القرانوني للمسرؤولية إلا ترم إثرارا الترأخير بالاعتمراد علرى الأخهراء    ن يتم

 التي تنسب للناقل.

 الإعفاءات القانونية للمسؤولية عن التأخير:: ثانياً

تأخير  عن ال حري  قل الب سؤولية النا قة بم صوص المتعل يل الن سة وتحل إن درا
واررل  .للناقررل بإعفرراء مسررؤوليته عن رراولات الصررلة سررتبين لنررا الحررالات الترري يسررمح 

 يستهيع الناقل التنصل من المسؤولية عن التأخير في مثل اله الحالات؟.
إن الجررواب يكررون إيجابيرراً عنرردما يكررون التررأخير قررد سرربب ضررررا للبضررائع، 
مام القضاء  عرض   قد  تأخير. ول لدليل على ال قم ا ولادخل للناقل بللك خاصة إلا لم ي

 .(1)القضايا المتعلقة بإعفاء الناقل من المسؤولية الفرنسي الكثير من
ناء  لى مي سفينة إ صول ال تأخر و جة  ضرر نتي موز لحق ا  شحنة  لك:  ثال ل م
ني  الوصول عشرا  يام، فالناقل لا يتحمل  ي مسؤولية لأن التأخير كان بسبب عهل ف

جة  كان نتي عا، و في  دى إلى عدم قدرا السفينة على التغلب عليه، ولم يكن متوق عيب 
 .(2)المكابح

ع الفرنسي بوضوح تام في المادا ) سي ( H/27لقد عبر المشرِّ قانون الفرن من ال
كن  تي لا يم سفينة ال في ال ية  يوب الخف عن الع ناجم  ضرر ال من ال قل  فاء النا لى إع ع

 . (3)كشف ا بفحص معني به  ي بفحص معقول
تاريخ  خرى ب ضية   في ق مارس 3و ضاء الف1961/ مام الق سيم عرضت   ، رن

فقرررر  ن المرردا الهويلررة للرحلررة البحريررة  دت إلررى الحرراق الضرررر بصررفقة الفررول 
 السوداني، وحملت الناقل المسؤولية بسبب خهأه.

من المسؤولية  قل  وفي مثال آخر، قررت محكمة )روين في فرنسا(، إعفاء النا
ضراراً  سبب ا ما  كرات  الناتجة عن التأخير االلي كان بسبب اختناقات في الميناء، م ل

 . وكان الا القرار محل نقد.(4)مهاهية منقولة على السفينة

                                                 
(1) C.A.Aix – en – provénce.DMF.1962.145. 

(2) C.A Rouen,27 Juin 1985.DMF. 1987. 41. Note. R.Achand. obs. Bonassies. 

DMF.1988.N.57. 

(3) Rodiére(R) :-  Traite.op.cit.no: 648. 

(4) La cour a statué en vertu du droit commun de la Responsabilité contractuelle. 
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يه خهر  عين ف حري  م سفينة خهأ ب يار ال مة  ن اخت قررت المحك وفي النتيجة، 
سبب ، محتمل للتأخير ما  فإلا  قل،  من النا لة  سرعة مقبو سهة  يه بوا واللي يمكن تفاد

عرض  لم يت ضائع  ضراراً للب صادية وا ية، التأخير خسائر اقت قل للمسؤولية القانون النا
 .إلا كان التأخير بدون سبب منهقي، ولكن يسأل على  ساس الخهأ المفترض

فه،  من هر يستهيع الناقل التنصل من المسؤولية إلا ثبت عدم وجود  ي إامال 
وباسررتهاعته المهالبررة بررالتعويض بسرربب الإعفرراءات الترري  خفررت مسررؤوليته فرري اررله 

عادي الفرضية. ومن الضروري  ن تأخير ال بين ال صدد  الا ال في  يز  قع،  و  نم المتو
لة في حا ية  سؤولية العقد مة للم عد العا لى القوا لى  و  لى، و  بالرجوع إ بالرجوع إ

 .(1)في حالة ثانية القواعد الخاصة المتعلقة بمسؤولية الناقل البحري
عد العاالجالة الأولى قاً للقوا لى : إلا كان سبب الإعفاء من المسؤولية وف عود إ مة ي
قل و  قوا قاارا، حادث (2)حادث مفاجئ، فلا يسأل النا كون ال شتره حتى ي ، وي

فرض (3)قوا قاارا  ن يكون غير ممكن التوقع، وغير ممكن الدفع الا ال ، وفي 
 .(4)قررالقضاء الفرنسي  ن القوا القاارا قد تحتوي على حادث

سمسررار النقررل وفرري قرررار حررديث لمحكمررة الررنقض الفرنسررية قررررت فيرره ) ن 
سبب  ضائع ب سليم الب في ت تأخير  عن ال سؤولية  من الم فى  جب  ن يع حري ي الب
سبة ان  مة ب له المنا كدت المحك قاارا(، و  بالقوا ال سومة  ليج المو حرب الخ
عه قدرا على دف عدم ال قاارا ل  الحادث متوقع، إلا  ن ا  ضفت عليه صفة القوا ال

 .(5)مقاومته و 
صادية يستهيع ا: الجالة الثانية لق بالخسارا الاقت في الاستثناء المتع لناقل التمسك 

 الناتجة عن التأخير وفقاً للقواعد الخاصة بمسؤولية الناقل البحري.
حالات  يق ال لم يتعرض رجال القانون ل لا الموضوع، إلا  نه يمكن للقضاء تهب
الاسررتثنائية للتررأخير، واررله الأسررباب قررد تررؤدي إلررى الإعفرراء مررن المسررؤولية 

 الحريق.ك
بت  من المسؤولية الا إلا اث قل  والجدير باللكر ان الحريق لا يؤدي إلى إعفاء النا
سبب  بت  قل ان يث يه؛  ي على النا انه يرجع إلى سبب غير متوقع، ولا يمكن التغلب عل
كون  تالي ي ئاً، وبال ثاً مفاج باره حاد سبب لا يمكن اعت الحريق؛ لأن كل حريق مج ول ال

                                                 
(1) V.CA. paris 12 dec.1979.DMF.1981.21. 

(2) Pour exonérer deux commissionaires de transport don’t le Responsabilité était engagée 

à cause du retard à livraison.La.cour.d’appel de–paris (3 nov) 1987.Bt.1988.45. 

 .876الرزاق السن ور، الوسيه في شرح القانون المدني، الجزء الاول، ص. عبد (3)
قل (4) في موضوع الن ثال  سبيل الم ظر على   com.1/oct.1997. Bull. civ. N.240. D. 1998.:ان

somm.199.obs.ph.Delebcque. 
(5) Cass.com.29.avr.1998.D.1999.J.469.note.B.M.F.L 
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سؤولاً  قل م مادا  ،(1)النا قد نصت ال من  5/6ول قل  فاء النا اامبورغ على إع ية  من اتفاق
 المسؤولية

 .(2)إاماله و  إلا كان تأخير التسليم عائداً إلى مخاهر الهريق، وليس إلى خهأه،
اامبورغ5/6ووفقاً لنص المادا ) ية  ندما ، ( من اتفاق قل مسؤولاً ع كون النا لا ي

قال  و  إنقال الأرواح البشريةيعود التأخير في تسليم البضائع إلى  عن تدابير معقولة لإن
 .الممتلكات في البحر

ته  شرية، وجعل قال الأرواح الب بين إن وتجدر الإشارا  ن اتفاقية اامبورغ ميزت 
تدابير ، شره و  معفياً من المسؤولية دون قيد وإنقال الأموال، وقيده النص بان تكون ال

لة؛ لأن  قل معقو خلاا النا تي يت مالال مال و بين  ضلة  قل  ن ، المفا ضل للنا من الاف ف
خل  ما   الا  يحافظ على البضاعة التي يقوم بنقل ا على  ن يضحي لإنقال مال غيره، و

ع المصري في المادا   من قانون التجارا البحرية الجديد. 242به المشرِّ
مادا ) لي:) J2/4 ما معاادا بروكسل فقد نصت ال ما ي قل) على  سأل النا   و لا ي

 و  محاولة إنقال الأرواح، و  التلف الناشئ عن.........)ل( إنقال و  السفينة عن ال لاك
فرق وواضح  ن معاادا بروكسل لسندات الشحن على الا النح( الأموال في البحر لا ت

 .بين حالتي إنقال الأرواح وإنقال الأموال
قد  خل باحكام ا،  ما الأردن فبالرغم من عدم انضمامه إلى اتفاقية بروكسل، ف  

عام 1978كما انضم إلى اتفاقية اامبورغ لعام  قال ل ية للإن ية الدول لى الاتفاق م، وانضم إ
تاريخ  1989 عام 13/6/1995في  سل  ية بروك يه اتفاق صت عل للي ن بد  ا خل بالم . فأ
قد 4/4، وكللك المادا 4/2المادا  1924 ية ولع اله الاتفاق فاً لأحكام  ، حيث لا يعد  مخال
قل   قال،الن سفينة لإن في ال حراف  سأل  و  ي ان موال ولا ي قال الأرواح والأ لة إن محاو

 تلف ينتج عن للك. و  الناقل عن  ي الاك

 الخاتمثة:

 إن دراسة التأخير في عقد النقل البحري للبضائع  دت إلى إثبات  مرين: 
 يتعلق بتساال القانون البحري تجاه مسؤولية الناقل البحري.: الأول
 يتعلق بتشدد القانون البحري تجاه مسؤولية الناقل البحري.: الثاني

شديدا كون  ما ت باً  خال ، يرى رجال القانون  ن مسؤولية الناقل غال تم إد ما  إلا 
قل  ستهيع النا يث ي ضائع، ح قل الب حددا لن ترا الم سبة للف فق علي ا بالن ير مت مور غ  

سك ف التم لى الإع تؤدي إ تي  سؤولية وال حددا للم شروه الم عد بال قاً للقوا اء من ا وف
عام ، العامة سي  حري الفرن قانون الب قاً لل حدود القصوى لمسؤوليته، وف بينما تهبق ال

                                                 
 .486ص ،المرجع السابق ،كمال حمدي (1)

(2) Cass Com.16 Mars 1998.DMF.2000.224.obs.C.Decet Bertin. 
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وسيكون من ، ، واتفاقية بروكسل والقوانين التي تبنت  حكام ا كالقانون الأردني1966
قل  سؤولية النا لق بم ما يتع مة في عد العا في القوا قانون  لول ال لبعض ح عودا  يد ال المف

في ال تأخير  عن ال عويض  قدير الت ته على ت ستهيع ممارسة قدر بحري.  ما القضاء في
وكررللك تقرردير  .عقررد النقررل البحررري للبضررائع إلا كانررت المرردا متفقرراً علي ررا صررراحة

قول عض  .التعويض إلا وصلت البضاعة متأخرا، ولكن في حدود الوقت المع الا ان ب
س تؤدي إلرى الإح ضعة والم مرة لا  لول المتوا سؤولية الناقل،كمرا الح اس بخهرورا م

سك في ، ينقص اله القواعد التما لف  تأخير يخت عن ال ناتج  لأن الضرر الاقتصادي ال
وفرري القررانون الأردنرري، عررن القواعررد العامررة  1966القررانون البحررري الفرنسرري عررام 

لول  ببعض الح خل  لى الأ يؤدي إ ما  ما م سجام بين  جد ان فلا يو ية.  سؤولية العقد للم
مة  المتباعدا، عد العا في القوا سكة  حددا للمسؤولية صالحة ومتما شروه الم كما  ن ال

 للمسؤولية العقدية، وضعيفة في القوانين الخاصة.
واتفاقيررة بروكسررل ، وبررالنظر إلررى قواعررد القررانون البحررري الفرنسرري والأردنرري

سؤولية لى للم حد الأع سك بال حري التم قل الب ستهيع النا قاً ، ي لة وف كون محتم تي ت وال
واكتفى بتهبيق قواعد ، لقواعد العامة، وإلا لم يهبق القضاء القواعد العامة للمسؤوليةل

 المسؤولية في القانون البحري، فإن الحلول لا تكون مناسبة بشكل  ساسي.
هة صادية المرتب مد الخسارا الاقت  كما  ن التهبيق الجيد لاتفاقية بروكسل لم يعت

سيكون  و  لللك  تأخير.  عن ال جة  ساس النات لى   عويض لا ع قدير الت ضل ت من الأف
 البضائع المنقولة، وإنما بالنظر إلى الاجرا المدفوعة.
 نخلص من كل ما سبق إلى التوصيات التالية:

عض نصوص : أولًا عديل ب سيكون من المفيد للقانون البحري الأردني والفرنسي ت
ق بمسررؤولية فيمررا يتعلرر 1978القررانون، والاسررتفادا مررن اتفاقيرررة اررامبورغ عررام 

فق علي ا الناقرل على  ساس  ن مدا المت جاوز ال لة ت في حا ترض،   و  الخهأ مف
 المحددا في حالة التأخير المعقول.

مادا )ثانيا : لم تنص ال تأخير213ًً ني على ال ية الأرد جارا البحر قانون الت من   ) ،
شريعات  به الت خلت  ما ا غرار  مادا على  لللك يجب إعادا صياغة نص اله ال

(، والقررانون 240/2،1يثررة كقررانون التجررارا البحريررة المصررري فرري المررادا )الحد
مادا ) في ال كويتي  مادا )192ال اامبورغ ال ية  ضمن 5/2،1(، واتفاق (، بحيث تت

 اله المادا النص على التأخير ومتى وقوعه.
قل  ثالثدداً: قد الن في ع تأخير  عن ال ناتج  صادي ال ضرر الاقت يد مف وم ال جب تحد ي

بة ، ئعالبحري للبضا عة والموج بحيث يتضمن الأضرار الاقتصادية غير المتوق
ية  سلهة التقدير كون ال للتعويض إلا توافرت في الضرر جميع شروهه،عندئل ت
مة  عد العا قاً للقوا ليس وف تأخير،  عن ال ناتج  عويض الضرر ال للقاضي لتقدير ت

 لبحري.بل وفقاً لما سينص عليه في قواعد القانون ا، في المسؤولية العقدية
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. لم تنص على التأخير، ولا على 1968وعام  1924: ان اتفاقية بروكسل عام رابعاً
الضرررر الاقتصررادي النرراجم عنرره، لررللك يجررب إعررادا النظررر وإجررراء بعررض 
لنص على  عديلات ا ية، بحيث تتضمن الت اله الاتفاق التعديلات على نصوص 

مبورغ جرراءت التررأخير، وعلررى الضرررر الاقتصررادي، خاصررةً و ن اتفاقيررة اررا
 متهورا علي ا، وبدلت معظم نصوص ا.

بين 5/1: بالرجوع إلى نص المادا )خامساً ( من اتفاقية اامبورغ نجد  ن ا جمعت 
حدا قرا وا في ف ، الضرر الناتج عن ال لاك والتلف والضرر الناتج عن التأخير 

يستند فيجب الفصل بين ما؛ كي لا تؤدي لاعتقادٍ بأن الضرر الناتج عن التأخير 
 إلى مبد  الخهأ المفترض.

نا5/2كما  ن المادا ) من وج ة نظر صةً وان ، ( لم تضع معياراً موضوعياً  خا
الا يتهلب وضع  قة، لأن  ير دقي حريص غ قل ال تي يتهلب ا النا مدا ال بارا ال ع

حرص يارٍ لل عاا ، مع ضرورا مرا لى  لنص إ شارا ا مع إ كن،  ير مم الا غ و
سل ظروف الت نص ظروف الواقع لتحديد  ما  ن  حريص، ك قل ال قة بالنا يم المتعل

سلم 5/3المادا ) لم ت كة إلا  ت البضاعة اال عد  ( من نفس الاتفاقية فيه تحكم، إل 
 خلال ستين يوماً من الوقت المحدد للتسليم.

ع الأردني على التحديد القانوني لمسؤولية الناقل البحري، سادسا :لم ينص المشرِّ ًً
يد و جواز التحد من  لرغم  لى ا مادا )ع في ال جاء  ما  قاً ل قدار 214ف ( إلا  ن م

مة  التحديد النقدي لم يحدد بعد، لللك بقي تحديد المسؤولية محكوماً بالقواعد العا
 من القانون المدني الأردني(. 364)المادا 

سؤولية  حدد م صاً ي ني ن ية الأرد جارا البحر قانون الت ضمن  ترح  ن يت لللك نق
قدار  تاخراالناقل البحري على  ساس م ضائع الم عن الب لدفع  ستحقة ا قل الم جرا الن   ،

ضائع  عن الب لدفع  ستحقة ا قل الم جرا الن ضعف لأ صف ال ضعفين ون عادل  ما ي  ي 
ضم 6/1) المتأخرا، كما جاء في اتفاقية اامبورغ المادا ، ب(.خاصةً و ن الأردن قد ان

 إلى اله الاتفاقية.
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 (1)وفقاً لقواعد غرفة التجارة الدولية 

15 –

قود ، تلعب اله الغرفة دوراً ااماً فى مجال التجارا الدولية عامة هاق الع وفى ن
سرررواء مرررن حيرررث تحديرررد المقصرررود ، التجاريرررة الدوليرررة علرررى وجررره الخصررروص
قود و  ،بالاصهلاحات التى تستعمل فى الا المجال اله الع هراف  مات    .تحديد التزا

شئة  سوية المنازعات النا فى مجال ت بارزاً  فة دوراً  فإن ل له الغر خرى  ومن ناحية  
للى وضعت  لدولى ا جارى ا ظام التحكيم الت قاً لن ية وف ية الدول قود التجار عن تنفيل الع

 .تبع ا المتعاقدون عندما يشيرون إلي ا فى عقودامي، الغرفة القواعد الخاصة به
عام  فى  ية  جارا الدول فة الت شئت غر قد  ن باريس  1919و اا  نت ، (2)ومقر وكا

ية  جارا الدول فى مجال الت الحاجة إلى إنشائ ا الشعور بضرورا وجود منظمة تجمع 
ندوبين بين الأشخاص اللين يزاولون الأعمال التجارية على اختلاف  نواع ا فتجمع م

فى  كثر   ”National Committees“إل  ن ل ا لجانا وهنية ، لما يقرب من تسعين دولة
بين  خرى وتجمع  لة   عين دو من  رب ثر  فى  ك عن  عضاء  لة فضلاً  سين دو من خم
تأمين  شركات  نوك و صانع وب صحاب م ست لكين و  جين وم من منت فة  برات مختل خ

اله وناقلين وخبراء فى علم الاقتصاد والقانون  شمل  من  {25}صدفجة  وت المجموعة 
ف ى منظمة ، الخبرات المختلفة لكى تضع قواعد تنبع حقيقة من حاجة التجارا الدولية

عالم فى ال سيق ، رجال الأعمال  ية ولتن جارا الدول ية الت بد  حر حافظ على م لتحقق وت
 .وتيسير النشاه التجارى ولتمثيل مجتمع رجال الأعمال على المستوى الدولى

عالم لف دول ال لف ، ولما كانت المصهلحات التجارية المستعملة فى مخت قد يخت
ية باين الأنظمة القانون خرى لت لى   لة إ من دو سيراا  جارى ، تف مع الت شعر المجت قد  ف

ية جارا الدول بين ، الدولى بالحاجة إلى توحيد اله المصهلحات المستعملة في الت من  و
بالبيوع التج يةاله المصهلحات ما يتعلق  ية الدول تى وضعت ا ، ار عد ال وعرفت القوا
كوترمز سم الان الا المجال با عد  ”Incoterms“ الغرفة فى  فة قوا كللك  صدرت الغر

ستندية، خاصة بالتحكيم التجارى الدولى مادات الم عد تحكم الاعت عد ، وكللك قوا وقوا
 تتعلق بنقل البضائع. 
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عد اله القوا سنة  و  وضعت  سنة  1936لا  عدلت  تى  مل ح فى الع ستمرت  وا
سنة 1953 عدلت  عت و سنة  1967، وروج خرى  مرا   ضيف إلي ا ، 1976ثم  ثم  

سنة  ية  ية الدول يوع التجار من الب عان  عض ، 1980نو يرا ب عد الأخ عدلت القوا ما  ك
 .القواعد المعمول ب ا من قبل للك

كوترمز عد الان بدي ى  ن قوا عد ملزمة ، ومن ال ية لا ت يوع التجار فى مجال الب
علررى عكررس النصرروص التشررريعية والاتفاقيررات الدوليررة التررى تلررزم الرردول ، الدوليررة

فى عقودام، المنضمة إلي ا ستمد إلزام ا ، على  نه متى  شار المتعاقدان إلي ا  فإن ا ت
اله ، فى اله الحالة من اتفاق الأهراف على تبني ا نى  ويفضل  هراف التعاقد عادا تب

عررد عنرردما ينتمررون إلررى دول تتشررابه  نظمت ررا القانونيررة بقصررد توحيررد تفسررير القوا
 {26صفجة } .الاصهلاحات الواردا فى عقودام

 : وت دف اله القواعد وتعديلات ا الى تحقيق غرضين
 دقيقاً.وتحديد التزامات الأهراف فى عقود التجارا الدولية تحديداً واضحاً : الأول
عرف وضع وتعديل اله : الثانى قاً لل مل وف يه الع جرى عل ما ي القواعد على ضوء 

ية ية الدول عاملات التجار فى الم سائد  من ، ال عدل  ضع ولا ت عد لا تو ف ى قوا
لدولى، فراغ جارى ا فى  و  ،ولكن من واقع العرف الت سائد  جارى ال عرف الت ال

فة جارى المختل شاه الت نواع الن فإنجلترا ، دولة معينة اشت رت بنوع معين من  
حرىمث تأمين الب فى مجال ال لف دول ، لا اشت رت بأعراف ا  وساد نظام ا مخت

ما ، العالم خل ب شريعات ا لتأ عدلت ت غاير  قانونى م ظام  خل بن تى تأ حتى الدول ال
 استقر عليه العرف الإنجليزى فى مجال التأمين البحرى.

لى الأ خل ونلاحظ  ن  هراف العلاقة التجارية الدولية قد يشيرون فى عقودام إ
اى ما  يه و  ،بقواعد الانكوترمز ك قون عل عين يتف عديل م شروه  و  مع ت ضافة  مع إ

ية عد دول فى قوا سد  خرى تتج ية و    عد  و  وهن ثل قوا خرى م مة   من منظ صادرا 
خلنا ، قواعد مجمع لندن لمكتتبى التأمين و  غرفة تجارا الحبوب فى لندن خاصة إلا  

كوترمز ت تم عد الان بار  ن قوا ساً  فى الاعت مات ،  سا يد التزا يان وتحد قدمنا بب ما  ك
تأمين على ، هرفى عقد البيع لى ال مع الإشارا إ عد  مثلا ب له القوا فان  فقد يأخل الهر

ندن مع ل شروه مج قا ل كل الأخهار وف ضد  يع  حل الب ضاعة م ثر  .الب ونلاحظ  ن  ك
يوع بحريرة كوترمز ب ية الترى عالجت ا قواعرد الان يوع التجار يرتبه ت، الب نفيرلاا  ى 

يع ضائع محل الب يوع ، بعملية نقل بحرى للب ضا الب جت  ي قد عال عد  اله القوا إلا   ن 
يوع  عض الب جت ب ما عال الجوية التى ترتبه بعملية نقل جوى للبضائع محل التعاقد، ك

 .بالسكك الحديدية و  بالشاحنات، التى ترتبه بعملية نقل برى
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ما ونعرض فيما يلى لأام  نواع البيوع التى  ام  كوترمز و  عد الان عالجت ا قوا
عد اله القوا تى ، نلاحظه على  يوع ال يع الب فى  {22}صدفجة   ن جم شترك  عالجت ا ت

يع ، بعض التزامات هرفي ا كل ب وتختلف في بعض ا الآخر، بحيث يصبح الكلام عن 
لررللك فإننررا سررنركز  ساسرراً علررى نقهررة الاخررتلاف ، علررى حرردا تكررراراً ل ررله القواعررد

من ، بين اله البيوع بأنواع ا المختلفةالجوارية  سليم البضاعة  واى مسألة متى يتم ت
يوع اله الب نواع  من   نوع  كل  يد ، البائع إلى المشترى فى  من تحد بللك  يرتبه  ما  و

 .المسئول عن تحمل مخاهر كل نوع والملتزم بأداء النفقات المتعلقة بالبضاعة

  ”Ex Works“ البيع تسليم مكان المنتج: أولًا

12–

يع –1 قد الب فى ع فق علي ا  ضاعة المت يد الب تزام بتور قدم ، الال بائع  ن ي لى ال وع
فق  يع إلا ات قد الب فى ع لواردا  صفات ا شروه والموا ش ادا بمهابقة البضاعة لل

 .بين هرفى البيع على للك
ية، ويعد الا الالتزام  يوع التجار بائع ، التزاما عاما فى جميع  نواع الب تزم ال ويل

قد بين هرفى التعا فق ، بتوريد البضاعة حسب المواصفات المتفق علي ا  وإلا ات
قر في ا  و  بين ما على التزام البائع بأن يقدم ش ادا تتضمن صاف البضاعة وي

قدم ، بأن ا مهابقة لأوصاف البضاعة المبيعة تزام وت فعلى البائع  ن ينفل الا الال
 .المراجعة و  متخصصة تسمى شركات المعاينة اله الش ادا عادا من شركات

فى  -2 يه  فق عل فى الوقت المت شترى  حت تصرف الم الالتزام بوضع البضاعة ت
اله  و  العقد، وفى مكان التسليم المحدد فى العقد ثل  سليم م تاد ت كان المع فى الم

 .ولشحن ا على وسيلة النقل التى يقدم ا المشترى، البضاعة  فيه
ا الا  ضاعة الالتزاموو سليم الب فى  ، بت يوع  من الب نوع  الا ال فى  سليم  يتم الت و

فى المصنع و  محل المنتج ما  مخازن  و ”Ex Factory“  {21صدفجة  } البائع إ
بائع   ”Ex Plantation“فى المزرعة و    ”Ex Warehouse“                   ال

شحن البضاعة  يتم  وعلى للك يقوم المشترى بتقديم وسيلة النقل إلى البائع لكى 
بائع .علي ا تى يوجد في ا ال فى لات الج ة ال قيم  عادا لا ي ، ولما كان المشترى 

يوع من الب جد ، فإن المتبع فى مثل الا النوع  فوض المشترى شخصا يتوا  ن ي
ية ، ة عنهفى مكان البائع لاستلام البضاعة المبيعة نياب يوع الدول فى الب والغالب 

قة  و   ن يفوض المشترى شركة معاينة من مهاب بالتحقق  قوم  شركة مراجعة ت
الا التحقق فحص البضاعة، البضاعة للأوصاف المتفق علي ا  و  وقد يقتضى 

حص الا الف جة  ش ادا بنتي صدر  نة من ا وت يل عي لى  و  تحل سل إ يل تر التحل
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عن المشترى وبالتالى تقوم شرك، المشترى بة  ستلام البضاعة نيا ة المراجعة با
علرى  ن يقرروم المشررترى بترردبير وسرريلة النقرل التررى يررتم شررحن البضرراعة علي ررا 

 ى  ن شحن البضاعة  .من يفوضه فى للك فى مكان البائع و  بمعرفة المشترى
لم ، على وسيلة النقل فى الا البيع ما  يقع على عاتق المشترى وتحت مسئوليته 

 .هرفان على غير للكيتفق ال
عة  و  تغليف ا و  يتحمل البائع نفقات حزم البضاعة -3 لك هبي تعبئت ا إلا اقتضت ل

شترى و  ،البضاعة تى  .كان للك ضروريا لإمكان تسليم البضاعة للم نه م  ى  
صبا سليم ا  سمح بت ضاعة لا ت عة الب نت هبي عين  (3)كا ما يت شترى وإن لى الم إ

 .فإن نفقات للك تكون على عاتق البائع، اتغليف  و  حزم ا و  تعبئت ا
سليم  -4 جاازا للت يه البضاعة  كون ف يلتزم البائع بإخهار المشترى بالميعاد اللى ت

اله ،  ”Reasonable notice“ويجب  ن يتم الإخهار بوسيلة معقولة  كون  قد ت و
   {21}صفجة .التلكس حسب الظروف و  التليفون و  البرق و  البريد، الوسيلة

نوع البضاعة، يتحمل البائع مصاريف معاينة البضاعة -5  و  كمصاريف فحص 
س ا ضاعة ، عداا و  وزن ا و  تحليل ا و  قيا سليم الب ضروريا لت لك  كان ل إلا 

 .إلى المشترى
يتحمررل البررائع كافررة الأخهررار والنفقررات المتعلقررة بالبضرراعة حتررى يررتم وضررع  -6

شره البضاعة تحت تصرف المشترى فى الوقت المنصوص  قد ب فى الع يه  عل
تررم تعيين ررا  و  بمررا يعنررى  ن ررا مفرررزا،  ن تكررون  اررله البضرراعة مهابقررة للعقررد

عة  مل تب بائع يتح تزام  ن ال الا الال نى  قد علي ا ويع ضاعة المتعا اا الب باعتبار
فى  الاك البضاعة إلى الوقت اللى تكون فيه البضاعة تحت تصرف المشترى 

ليس إ قد و علاً الميعاد المحدد فى الع ستلام المشترى للبضاعة ف ولا ، لى وقت ا
قدم ا المشترى تى ي قل ال فى  ن يخهر  ، حتى يتم شحن ا على وسيلة الن بل يك

حدد  للى ي فى الوقت ا يع  ستلام البضاعة  محل الب البائع المشترى بأنه يمكنه ا
سب، فى الإخهار فى وقت منا  و  على  ن يتم الإخهار وتحديد ميعاد الاستلام 

على  نه يشتره لما تقدم  ن  .وبعد للك تنتقل تبعة ال لاك إلى المشترى، معقول
فاق  ،تكون البضاعة مفرزا ومعينة من قبل البائع تم الات ما  قة ل و ن تكون مهاب

قد فى الع يه  ضاعة ، عل ستلام الب شترى با هر الم مثلا  ن يخ بائع  جوز لل فلا ي
 .المبيعة ضمن بضاعة  خرى فى مخازن البائع

 يررة ، بنرراء علررى هلررب المشررترى وتحررت مسررئوليته وعلررى نفقترره، بررائعيقرردم ال -7
سليم، مساامة لة المصدر و  للحصول على  ية مستندات تصدر فى دولة الت  دو

إلا كانت  و  الاستيراد و  المنشأ( والتى قد يهلب ا المشترى لأغراض التصدير)
 .اله المستندات مهلوبة لمرور البضاعة عبر دولة  خرى
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من ويتعلق  الا الالتزام بما تتهلبه بعض الدول من مستندات لاستيراد بضاعة 
فى  و  مثل ش ادا المصدر، دولة  خرى ية  فة التجار من الغر المنشأ التى تصدر عادا 

، الدولة المستوردا فى البلد المصدرا {40}صفجة بلد التصدير ويصدق علي ا قنصل 
ن بائع يعاو فإن ال شترى  صداراا ويتحمل المشترى ف له ش ادا ان هلب ا الم فى است ه 

 .نفقات استصداراا والتصديق علي ا

11– 

كان  -1 فى الم صرفه  حت ت ضع ا ت جرد و ضاعة بم ستلام الب شترى با تزم الم يل
فى عقد ، والزمان المنصوص علي ما فى العقد و ن يدفع ثمن البضاعة المحدد 

 .البيع
قات  -2 فة النف شترى كا مل الم تى يتح قت ال من الو ضاعة  قة بالب هار المتعل والأخ

صرفه حت ت يه ت ضع ف تم ، تو قد و قة للع ضاعة مهاب اله الب كون  شره  ن ت ب
 .تعيين ا على وجه التحديد باعتباراا البضاعة محل البيع

شترى لى الم الوقت ووا، ويحدد الا الالتزام وقت انتقال تبعة الاك البضاعة إ
سليم ا إلى المشترى ووضع ا تحت تصرفه اللى تصبح فيه البضاعة جاازا لت

لة مدا معقو خلال  بللك  شترى  عد إخهار الم ا، ب شترى  كان الم ما  الملزم وول
 .فإنه يلتزم بدااة بمخاهر الشحن، بشحن البضاعة على وسيلة نقل ا

ضرررائب تتعلررق بالبضرراعة بسرربب  و  يتحمررل المشررترى  يررة رسرروم جمركيررة -3
صديراا تزام  ن  .ت الا الال نى  لى ويع فرض ع ما ي كل  سداد  تزم ب شترى يل الم

ية سوم جمرك من ر ضاعة  ية  و  الب سبب عمل صدير وب لة الت فى دو ضرائب 
 .التصدير، فإلا قام البائع بدفع ا فإنه يهالب ب ا المشترى

نة -4 لة معي خلال م  عة  ستلام البضاعة المبي فى ا شترى بحقه  حتفظ الم ندما ي  .ع
الا   ، وكللك بحقه فى اختيار مكان الاستلام فى  مات  صدار تعلي فى إ ثم  خفق 

النفقات الإضافية للبضاعة  {41صفجة } فى الوقت المناسب فإنه يتحمل، الشأن
حددا لة الم يه الم  للى تنت ى ف كون ، وجميع مخاهراا منل الوقت ا شره  ن ت ب

  .وتم تعيين ا باعتباراا البضاعة محل البيع، البضاعة مهابقة للعقد
شار إلي ا  -5 ستندات الم يلتزم المشترى بجميع النفقات اللازمة للحصول على الم

بائع 7فى البند  مات ال ش ادات مصدر البضاعة ، من التزا قات  لك نف فى ل ما  ب
ستندات لأن المشترى ، وإلن التصدير والرسوم القنصلية للتصديق على اله الم

فوا قع في ا اللى يهلب استصدار اله الش ادات بمعاونة البائع  تى ي لة ال ى الدو
 .ميناء الشحن
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 الشاحنةأو  البيع بشرط التسليم على القاطرة: ثانياً

“ Free on Rail / Free on Truck ” (For / Fot) 

11

، شررأن جميررع البيرروع التجاريررة الدوليررةوكمررا ا، يلتررزم البررائع بتوريررد البضرراعة -1
قةمهابقة لما تم الاتفاق عليه فى  اله المهاب بت  ما يث قديم  سيلة ، العقد مع ت بالو

 .التى ينص علي ا العقد
يد -2 سكة  حد بة   فى حالة ما إلا كانت البضاعة المتفق على بيع ا تبلغ حمولة عر

كرران الاتفرراق علررى تقررديم قرردر مررن  و  (حمولررة لررورى و  حملررة عربررة نقررلو )
سائل اله الو ثل  شحن بم عدلات ال كاف لم ضاعة  شحن فإن ال، الب تزم ب بائع يل
يد سكة الحد بة ال لى عر فق علي ا ع ضاعة المت قلو ) الب بة الن لورى و  عر ( ال

اله ، وللك على نفقته وخلال الموعد المتفق عليه قل  بشره  ن تكون وسيلة الن
لزم الأمر قول ومج زا بمشمع للتغهية إن  يتم  .من هراز مناسب وحجم مع و

فى محهة  تج يز وسيلة النقل اله وشحن ا بالبضاعة مول ب ا  هبقا للوائح المع
صدير لزم  {42صددفجة } ت يع م الا الب فى  بائع  لك  ن ال من ل بين  ضاعة ويت الب

الشرراحنة التررى سررتنقل  و  بتسررليم البضرراعة علررى ظ ررر عربررة السرركة الحديررد
ولللك يلتزم ، ومن ثم فإنه يظل مسئولاً عن البضاعة حتى يتم شحن ا، البضاعة

   .وبدفع نفقات شحن ا، بشحن البضاعةالبائع فى الا البيع 
يد )  -3 سكة حد بة  لة و ما إلا كانت البضاعة المتفق علي ا  قل من حمولة عر حمو

لورى و  عربة نقل قل  و  (حمولة  من البضاعة   قدر  قديم  فاق على ت كان الات
اله ، من القدر الكافى لمعدلات الشحن بمثل اله الوسائل يودع  بائع  ن  لى ال فع

صدير، ى مخازن السكة الحديدالبضاعة ف اله  و  سواء فى محهة الت نت  إلا كا
الم لة  و  فى عربة تقدم ا السكة الحديد فى التاريخ، الوسائل تشمل ا  جرا النقل

فق علي ا شحن ، المت بائع ب بإلزام ال صدير  هة الت فى مح لوائح  قض ال لم ت ما 
 .اشرامب( على عربة نقل لورىو ) البضاعة على عربة السكة الحديد

ومررع للررك سرريكون مررن المف رروم  نرره إلا كانررت انرراك عرردا محهررات فررى مكرران 
صدير البضاعة من ا  سبه لت تى تنا التصدير، فللبائع الحق فى اختيار المحهة ال
حدده  متى كانت اله المحهة تقبل عادا نقل البضاعة إلى مكان الوصول اللى ي

حق اخت، المشترى سه ب حتفظ لنف قد ا شترى  يتم ما لم يكن الم نة  يار محهة معي
 .تصدير البضاعة من ا

ند ) -4 يه الب ينص عل ما  مات المشترى5هبقا ل من التزا بدفع ، (  تزم  بائع يل فإن ال
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بة  يه عر للى توجد ف قة بالبضاعة حتى الوقت ا قات والمخاهر المتعل كافة النف
، التررى يررتم شررحن البضرراعة علي ررا( اللررورى و  عربررة النقررلو ) السرركة الحديررد 

ند )وبالنسب سليم البضاعة 3ة لما ورد فى الب قت ت بائع حتى و مات ال من التزا  )
 .إلى مخازن السكة الحديد

حزم البضاعة -5 تادا ل قة المصاريف المع بائع نف قض  و  يتحمل ال لم ي ما  تعبئت ا 
 و  تغليف ررا و  العرررف التجررارى بتصرردير اررله البضرراعة دون  ن يررتم حزم ررا

 {44}صفجة تعبئت ا.
مل  -6 ضاعةيتح نة الب قات معاي فة نف بائع كا ص ا) ال صاريف فح س ا و  م  و  قيا

شحن البضاعة( عداا و  وزن ا ية  لك عمل تى اقتضت ل يداع ا بمخازن  و  م إ
 السكة الحديد.

شحن ا، على البائع  ن يخهر المشترى بدون  ى تأخير -7 تم  قد   و  بأن البضاعة 
 .تم إيداع ا بمخازن السكة الحديد

لك على البائع -8 عرف على ل جرى ال عادى إلا  قل ال قد الن شترى بع يزود الم ،  ن 
 .ويتحمل البائع نفقات للك

شترى -9 يزود الم بائع  ن  لى ال ته، ع لى نفق ير وع لب الأخ لى ه ناء ع ش ادا ، ب ب
 .المصدر

سئوليته، يلتزم البائع -10 حت م ته وت شترى وعلى نفق ناء على هلب الم قديم ، ب بت
نة  ساعدات الممك حرركافة الم ستندات ت ية م صدار   مل ب ا  و  لاست جرى الع ي

للررك متررى هلررب المشررترى اررله ، دولررة المنشررأ و  فررى دولررة تصرردير البضرراعة
وكررللك المسررتندات ) اسررتيراداا و  المسررتندات ليررتمكن مررن تصرردير البضرراعة

 .(اللازمة لمرور اله البضاعة عبر دولة  خرى متى اقتضى الأمر للك

20

سب -1 قت المنا فى الو بائع  لى ال ته إ صدر تعليما بأن ي شترى  تزم الم صدير ، يل لت
 .البضاعة إلى المكان المتفق عليه

يد -2 سكة الحد سة ال فى حرا نل وقت دخول ا  ، يلتزم المشترى باستلام البضاعة م
 .ويلتزم بدفع ثمن ا المتفق عليه فى العقد

قات ) لقة بالبضاعةيتحمل المشترى كافة النفقات والمخاهر المتع -3 ويشمل للك نف
مر لزم الأ شمع إلا  ستئجار م سكة ( ا بة ال جد عر يه توا يتم ف للى  قت ا من الو

يه {42صفجة } اللى( اللورى و  عربة النقلو ) الحديد شحن البضاعة عل  ،يتم 
لة  و  فى الحا يد  سكة الحد لى مخازن ال يه البضاعة إ سلم ف من  الوقت اللى ست

 .( من التزامات البائع2البند )المنصوص علي ا فى 
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ية -4 سبب  و  يتحمل المشترى  ية رسوم جمرك فرض على البضاعة ب ضرائب ت
 .تصديراا إليه

لى  -5 ته إ لة يصدر خلال ا تعليما يد م  فى تحد بالحق  سه  شترى لنف حتفظ الم إلا ا
فى ، الحق فى اختيار مكان الشحن و  البائع لتصدير البضاعة شترى  و خفق الم

سبإصدار ا تى ، له التعليمات فى الوقت المنا قات الإضافية ال نه يتحمل النف فإ
وكررللك يتحمررل مخرراهر البضرراعة مررن وقررت انقضرراء الم لررة ، تنررتج عررن للررك

بشره  ن تكون البضاعة مهابقة للعقد وتم تعيين ا باعتباراا البضاعة ، المحددا
 .المتعاقد علي ا

ستندات يلتزم المشترى بدفع جميع النفقات والتكالي -6 ف اللازمة للحصول على الم
بائع10)، (9المشار إلي ا فى بندى ) مات ال من التزا لك مصاريف ، (  فى ل ما  ب

 .إصدار ش ادات المنشأ والرسوم القنصلية

 البيع بشرط التسليم على رصيف ميناء الشحن: ثالثا

Free Alongside Ship (F.A.S.) 

21

للى يع ا به الب صد  صيف  يق لى ر ضاعة ع ضع الب بائع بو تزام ال يه ال ينت ى ف
لى  و  الميناء اللى تقف عليه السفينة الناقلة تى تنقل ا إ توضع البضاعة فى الصنادل ال

ناء صيف المي عن ر يداً  قف بع نت ت لة إلا كا سفينة الناق شترى  .ال لك  ن الم نى ل ويع
والا يعنى  نه  .اللحظةتلف البضاعة منل اله  و  يتحمل جميع النفقات ومخاهر الاك

يع {45}صدفجة  على المشترى  الا الب فوب ، فى  يع   ن  ” Fob “  على خلاف الب
 .ويحدد فى الا البيع ميناء الشحن .يخلص على البضاعة جمركيا حتى يتم تصديراا

22

يع -1 قد الب فى ع ما مع ، يلتزم البائع بتوريد البضاعة مهابقة لما اتفق عليه  قديم  ت
 .يثبت اله المهابقة الا كان للك مشروهاً بمقتضى العقد

للى  -2 شحن ا لى مرسى ال لة ع سفينة الناق نب ال ضاعة بجا سليم الب بائع بت تزم ال يل
فى  تادا  قة المع يع بالهري قد الب فى ع شحن المسمى  يحدده المشترى فى ميناء ال

بدون ، خلال المدا المتفق علي ا و  الا الميناء وفى التاريخ شترى  و ن يعلن الم
لة، تأخير تزام  .بأن البضاعة قد تم تسليم ا بجانب السفينة الناق الا  ن ال نى  ويع

سفينة  يه ال البائع بالتسليم يتم بوضع البضاعة على رصيف الميناء اللى تقف عل
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 .الناقلة ويتحمل المشترى تبعة  ال لاك منل الا الوقت
، المشترى بناء على هلبه وتحت مسئوليته وعلى نفقتهيلتزم البائع بأن يقدم إلى  -3

صدير ترخيص الت لى  فى الحصول ع نة  من ج ة  و  كل معو صدر   ى إلن ي
 .حكومية ويكون لازما لإتمام تصدير البضاعة

سنراه، ( من التزامات المشترى4)، (3هبقا للبندين )، يتحمل البائع -4 ما  ، ووفقا ل
قات ومخاهر البضاعة حتى و فى جميع نف لة  سفينة الناق نب ال سليم ا بجا قت ت

فى  قوم ب ا  جراءات ي ية إ قات   لك نف فى ل ما  قد ب فى الع شحن المحدد  ناء ال مي
 .سبيل تنفيل التزامه بتسليم البضاعة بجانب السفينة الناقلة

تعبئررة البضرراعة مررا لررم يقررض العرررف  و  يقرروم البررائع علررى نفقترره بعمليررة حررزم -5
  {46}صفجة  .غير معبأا و  التجارى بشحن البضاعة صبا

نوع البضاعة) يلتزم البائع بدفع نفقات عمليات فحص البضاعة -6 قات فحص   نف
سليم البضاعة ( عداا و  وزن ا و  قياس ا و  يات لازمة لت اله العمل نت  متى كا

 .بجانب السفينة الناقلة
ته -يلتزم البائع بأن يقدم -7 فة -على نفق قة نظي شترى وثي بدون ) للم ظات ى  ( تحف

 .تثبت تسليم البضاعة بجانب السفينة الناقلة المسماا فى اله الوثيقة
شأ، يلتزم البائع -8 ش ادا المن ته  به وعلى نفق ناء على هل شترى ب  بأن يقدم إلى الم

 .(تصدير البضاعة محل البيع و  ش ادا تثبت مكان إنتاج)
وليته وعلى نفقته كل يلتزم البائع بأن يزود المشترى بناء على هلبه وتحت مسئ -9

ند ) فى الب شار إلي ا  ( تصدر 8مساعدا للحصول على مستندات  خرى غير الم
قة ) مصدر البضاعة و  فى دولة الشحن ية وثي شحن و  سند ال لك  ويستبعد من ل

قع في ا  تى ي لة ال لى الدو لدخول البضاعة إ شترى  قنصلية( والتى قد يهلب ا الم
 .(ا لمروراا عبر دولة  خرىإلا كان للك لازمو ) ميناء الوصول

24

شحن  -1 يلتزم المشترى بأن يخهر البائع باسم السفينة والرصيف اللى سيتم منه ال
 .ومواعيد تسليم البضاعة بجانب السفينة

نب  -2 سليم ا بجا قت ت من و ضاعة  خاهر الب قات وم يع نف شترى جم مل الم يتح
فق  و  المتفق عليه وفى الميعادالسفينة الناقلة فى ميناء الشحن  لة المت خلال الم 

 .كما يلتزم بدفع الثمن المنصوص عليه فى عقد البيع، علي ا
فق علي ا  -3 سفينة المت عدم وصول ال سبب  ضافية ب قات إ ية نف شترى   يتحمل الم

حدد عاد الم فى المي ضاعة  قل الب اله و  لن سبب  ن  لن  {42صددفجة } ب سفينة  ال
فق  و  يمكن ا نقل البضاعة عاد المت بل المي شحن البضاعة علي ا ق ية   ن ت عمل
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يه يام  .عل قت ق من و ضاعة  قة بالب خاهر المتعل يع الم شترى جم ما يتحمل الم ك
قد ، البائع بوضع ا تحت تصرف المشترى بشره  ن تكون البضاعة مهابقة للع

 .ومفرزا بوضوح ومعينة باعتباراا البضاعة محل البيع
سبإلا لم ينجح المشترى  -4  و  ،فى تسمية السفينة الناقلة للبضاعة فى الوقت المنا

شحن و  إلا احتفظ لنفسه بالحق فى م لة يتسلم في ا البضاعة  ،يعين في ا ميناء ال
سب و  فى الوقت المنا بائع  لى ال ته إ نه ، إلا  خفق المشترى فى إعهاء تعليما فإ

ي ضا جم مل  ي فاق ويتح الا الإخ سبب  ضافية ب قات إ ية نف مل   خاهر يتح ع م
بشره  ن تكون البضاعة ، البضاعة من وقت انت اء الم لة المتفق علي ا للتسليم

 .تعيين ا باعتباراا البضاعة المتعاقد علي ا و  مهابقة للعقد وتم إفرازاا
ستندات  -5 قة بالحصول على الم كاليف المتعل قات والت يع النف شترى جم يتحمل الم

 .التزامات البائع من( 9، 8، 3) المشار إلي ا فى البنود

 البيع بشرط التسليم على ظهر السفينة: رابعاً

Free on Board (F.O.B) 

23 

نوع صد ب لا ال لى ظ ر ، يق بائع ع فة ال ضع بمعر يع تو حل الب ضاعة م  ن الب
تلف  و  وتنتقل مخاهر الاك، السفينة الناقلة ل ا فى ميناء الشحن المحدد فى عقد البيع

لى ضاعة إ سفينة  الب حاجز ال ضاعة  بر في ا الب تى تع ظة ال من اللح شترى  عاتق الم
 .الناقلة

25

بت ، يلتزم البائع بتوريد البضاعة إلى المشترى مهابقة لعقد البيع -1 مع تقديم ما يث
 {41}صفجة  .الا التهابق إلا تهلب العقد للك

لى ظ ر  -2 ضاعة ع سليم الب بائع بت تزم ال فى يل شترى  حدداا الم تى ي سفينة ال ال
فى  ناء و الا المي الميناء المحدد لشحن البضاعة وبالهريقة المتعارف علي ا فى 

تأخير، خلال الم لة المحددا فى العقد و  التاريخ بدون  شترى  بأن ، ويخهر الم
 .البضاعة قد تم تسليم ا على ظ ر السفينة

صدير على، يحصل البائع على نفقته وتحت مسئوليته -3  ى إلن  و   ى تصريح ت
 .حكومى يكون لازما لتصدير البضاعة المبيعة

ندين )، يتحمل البائع -4 مات المشترى4)، (3هبقا لنصوص الب من التزا يع ، (  جم
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سفينة  حاجز ال علا ل قة بالبضاعة حتى وقت عبوراا ف النفقات والمخاهر المتعل
خرى فى الميناء المحدد لشحن ا بما فى للك الضرائب والرس كاليف   ية ت وم و 

ضاعة صدير الب ية ت جراءات ، تتهلب ا عمل ية إ تى تتهلب ا   قات ال كللك النف و
 .يتهلب ا قيام البائع بتنفيل التزاماته حتى يتم شحن البضاعة على ظ ر السفينة

حزم -5 ته ب ئة و  يلتزم البائع بالقيام على نفق يف البضاعة و  تعب قض ، تغل لم ي ما 
 .حن البضاعة صباعرف ميناء الشحن بش

 و  كفحص نوع البضاعة) يلتزم البائع بدفع جميع نفقات عملية فحص البضاعة -6
 .والتى تلزم بقصد تسليم البضاعة( عداا و  وزن ا و  قياس ا

فة -7 قة نظي شترى بوثي يزود الم بأن  ته  ظات( ) يلتزم البائع على نفق بدون تحف  ى 
 .المتفق علي الإثبات تسليم البضاعة على ظ ر السفينة 

ش ادا  -8 ته ب لى نفق ير وع لب الأخ لى ه ناء ع شترى ب يزود الم بأن  بائع  تزم ال يل
 {41}صفجة  .مصدر البضاعة

كل ، يلتزم البائع بأن يقدم للمشترى بناء على هلبه وتحت مسئوليته وعلى نفقته -9
فى  و  مساعدا فى الحصول على سند شحن  ى مستند آخر بخلاف المشار إليه 

ند سابق الب لة المصدر، ال فى دو صدر  ستيراد ، ي شترى لا قد يهلب ا الم تى  وال
لة ) البضاعة فى دولة الوصول مرور البضاعة عبر دو لزم الأمر ل وكللك إلا 

 .( خرى

26

حجز الفراغ اللازم على  و  يلتزم المشترى بأن يقوم على نفقته باستئجار سفينة -1
لة مع ، ظ ر إحدى السفن سفينة الناق سم ال سب با فى الوقت المنا بائع  إخهار ال

 .والمرسى اللى يتم الشحن منه وتواريخ تسليم البضاعة للسفينة الناقلة

تى  -2 نل اللحظة ال قة بالبضاعة م يتحمل المشترى جميع النفقات والمخاهر المتعل
نا ء المحدد تعبر في ا البضاعة فعلا حاجز السفينة التى يتم الشحن علي ا فى المي

 .ويلتزم بدفع الثمن المتفق عليه فى العقد، للشحن

يتحمل المشترى  ية نفقات إضافية نتيجة عدم وصول السفينة التى حدداا للبائع  -3
لللك و  إلى ميناء الشحن فى الميعاد المتفق عليه  و  ،حتى ن اية الم لة المحددا 

ضاعة ستلام الب من ا سفينة  تتمكن ال لم  شحن إلا  ن  و  إلا  ية  سفينة عمل ت ال
فق  عاد المت سابق على المي فى موعد  البضائع قبل  استلام البضاعة محل البيع 

ويتحمررل كررللك جميررع مخرراهر ، قبررل ن ايررة الم لررة المحررددا للشررحن و  عليرره
قة  ضاعة مهاب كون الب شره  ن ت حددا ب لة الم تاريخ انت اء الم  نل  ضاعة م الب

 .عتباراا البضاعة المتعاقد علي اللعقد وتم فرزاا بحيث  صبحت معينة با
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يه -4 فق عل عاد المت إلا   و  إلا  خفق المشترى فى تعيين اسم السفينة الناقلة فى المي
ضاعة حددا لاستلام الب لة م يين م  حق تع قد ب فى الع سه  حتفظ لنف قد ا  و  كان 

شحن نه ال يين ، احتفظ لنفسه بالحق فى اختيار ميناء معين يتم م فى تع ثم  خفق 
ترااله ا ناء و  لف الا المي يار   بائع  {30صددفجة }  و ،اخت هاء ال فى إع فق   خ

تى  التعليمات اللازمة فى الوقت المناسب، فإنه يتحمل جميع النفقات الإضافية ال
ترا  نل لحظة انت اء الف خاهر م يع الم له لجم عن تحم ضلا  لك ف لى ل تب ع تتر

ضاعة سليم الب فق علي ا لت تم ، المت قد و قة للع ضاعة مهاب كون الب شره  ن ت ب
 فرزاا بحيث  صبحت معينة باعتباراا البضاعة المتعاقد علي ا. 

تكرراليف للحصررول علررى سررند الشررحن  و  يلتررزم المشررترى بررأداء  يررة مصرراريف -5
 .( من التزامات البائع9المشار إليه فى البند )

ت المشررار إلي ررا فررى يلتررزم المشررترى بجميررع نفقررات رسرروم اسررتخراج المسررتندا -6
( مررن التزامررات البررائع بمررا فررى للررك نفقررات اسررتخراج شرر ادا 9(، )8البنرردين )

 المصدر والش ادات القنصلية.

 البيع مع الالتزام بنفقات البضاعة وأجرة النقل: خامساً

Cost and Freight (C.& F.) 

22

بدفع  بائع  تزم ال يوع  ن يل من الب قل يعنى الا النوع  جرا الن قات البضاعة و  نف
يع الا الب فى  ناء الوصول المحدد  فى مي ، التى تلزم لإحضار البضاعة إلى المشترى 

قات  ية نف يادا   على  ن تنت ى مسئولية البائع عن مخاهر ال لاك والتلف وكللك عن ز
تتعلررق بالبضرراعة منررل  ن تعبررر البضرراعة حرراجز السررفينة فررى مينرراء الشررحن ويتحمررل 

قاتالمشترى ال فوب.ه المخاهر والنف يع  مع الب نوع  الا ال فق  فى   ”.F.O.B “   ى يت
بينما يختلفان ، انت اء التزام البائع بالتسليم بعبور البضاعة المبيعة حاجز السفينة الناقلة

قل البضاعة  قد المشترى على ن شحن ويتعا ناء ال من حيث  ن البيع فوب يتحدد فيه مي
لة سفينة الناق تار ال ما، ويخ يع  بين بائع ” C & F “  فى الب مات ال يدخل ضمن التزا

يع تالى، ويراعى فى تقدير ثمن البضاعة محل الب اله البضاعة وبال قل  قد على ن  التعا
لة {31صددفجة } سفينة الناق يار ال عادا، اخت قال  شجيع ، لللك ي يد ت تى تر لة ال  ن الدو

 .” C & F “  سهول ا التجارى علي ا  ن تشترى  ى تستورد فوب وتبيع  ى تصدر

21
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تى ، يلتزم البائع بتوريد البضاعة مهابقة للعقد -1 قة م مع تقديم ما يثبت اله المهاب
 .تهلب عقد البيع للك

قل البضاعة  -2 تادا على ن شروه المع قاً لل ته ووف قد على نفق بأن يتعا يلتزم البائع 
للهريق المعتاد على سفينة تقوم محل البيع إلى ميناء الوصول المتفق عليه وفقا 

ية شراعية) بالملاحة الخارج سفينة  ست  ستخدم ( ولي للى ي هراز ا من ال لك  ول
جرا  يدفع   قد و ن  فى الع فق علي ا  لة للبضاعة المت قل بضاعة مماث عادا فى ن
قوم  تى ت يغ وال ناء التفر فى مي النقل و ية نفقات  خرى يقتضي ا تفريغ البضاعة 

 .ه الملاحية المنتظمة وقت الشحن فى ميناء الشحنبتحصيل ا عادا الخهو
صدير، يقوم البائع تحت مسئوليته وعلى نفقته -3 ترخيص الت  و  ،بالحصول على 

 . ى إلن حكومى آخر لازم لتصدير البضاعة
فى  -4 يلتزم البائع بشحن البضاعة على نفقته على ظ ر السفينة فى ميناء الشحن و

تاريخ، خلال الم لة المحددا و  تاريخ حدد  لم ي لللك و  فإلا  لة  شحن ، م  يتم ال
تأخير خلال المدا المعقولة، بدون  شترى  تم ، على  ن يخهر الم بأن البضاعة 

 .شحن ا على ظ ر السفينة الناقلة
بتحمررل جميررع مخرراهر ، ( مررن التزامررات المشررترى4يلتررزم البررائع هبقررا للبنررد ) -5

سفينة حاجز ال علا ل شحن البضاعة حتى لحظة تجاوزاا ف ناء ال }صدفجة  .فى مي
32}  

شحن نظيف  -6 سند  شترى ب يد الم خال )يقوم البائع على نفقته وبدون تأخير بتزو
يه( من التحفظات فق عل فاتورا ، وقابل للتداول وللك لميناء الوصول المت كللك 

قد و ن  .البضاعة المشحونة شحن البضاعة محل التعا سند ال جب  ن يغهى  وي
يدخل ضمن ا تاريخ  شحن في ايؤرخ ب جراء ال لى إ فق ع مدا المت مه ، ل و ن يقد

 و  بأيررة وسرريلة  خرررى لتسررليم البضرراعة بمقتضرراه و  للمشررترى بتظ يررره إليرره
ملكور  .ليتسلم ا ممثله المتفق عليه بين الهرفين شحن ال ويجب  ن يكون سند ال

يه  ن البضاعة " على  يلكر ف سند  سواء ك شحن  سندات ال من  لة  مجموعة كام
سفينة شحونة " و  " ظ ر ال اله ( سلمت)  ن ا و   ن ا " م فى  شحن و لأجل ال

سند  ن البضاعة  الحالة الأخيرا يجب على الشركة الناقلة  ن تلكر على ظ ر ال
ويتعررين  ن يكررون اررلا البيرران مؤرخرراً و ن يرردخل اررلا ، وضررعت علررى السررفينة

إلى  وإلا تضمن سند الشحن إحالة، التاريخ ضمن المدا المحددا لشحن البضاعة
سفينة من ، مشارهة الإيجار المتعلقة بال سخة  شترى بن يزود الم بائع  ن  لى ال فع

 .اله المشارهة
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21

لة وسند الشحن النظيف ا شأن الحا شروه تحفظية ب ية  للى لا يتضمن   السند ا
  .التعبئة و  ،التغليف و  عيوب الحزم و  المعيبة للبضاعة

شحن غير  ولا تؤدى التحفظات التالية إلى  ن سند  شحن النظيف  يصبح سند ال
 :نظيف

ضاعة حزم الب صراحة  ن  قرر  تى لا ت شروه ال ير  و  ) ( ال لة غ فى حا تغليف ا 
 .براميل مستعملة " و  كأن يقال مثلا " صناديق، مرضية

عة  عن هبي تنجم  تى  عن المخاهر ال قل  )ب( الشروه التى تقرر عدم مسئولية النا
 .تعبئت ا و  تغليف ا و  هريقة حزم ا و  البضاعة

)جررر( الشررروه التررى لا ترتررب  ى التررزام علررى الناقررل إزاء عرردم علمرره بمحتويررات 
 { 34}صفجة .مواصفات ا الفنية و  نوع ا و  قياس ا و  وزن ا و  البضاعة

، تعبئت ا و  تغليف ا  و  النفقات المعتادا لحزم البضاعة، يتحمل البائع على نفقته -7
 .التجارى بشحن البضاعة صباما لم يقض العرف 

نة البضاعة -8 نوع البضاعة) يتحمل البائع جميع نفقات عمليات معاي  و  كفحص 
 .والتى تكون لازمة لعملية شحن البضاعة( عداا و  وزن ا و  قياس ا

مام  -9 تى ت ضاعة ح لى الب ستحقة ع ضرائب الم سوم وال يع الر بائع جم مل ال يتح
كللك  و  شحن ا بما فى للك  ى ضرائب سبب التصدير و رسوم تحصل علي ا ب

شحن البضاعة  بائع ب تزام ال يل ال ضي ا تنف جراءات يقت النفقات التى تتهلب ا  ية إ
 .على ظ ر السفينة الناقلة

( مررن 5البنررد )) يلتررزم البررائع بررأن يررزود المشررترى بنرراء علررى هلررب الأخيررر -10
 .القنصلية لللك ويتحمل المشترى الرسوم، بش ادا المصدر( التزامات المشترى

سئوليته وعلى  -11 حت م يلتزم البائع بأن يقدم للمشترى بناء على هلب الأخير وت
ند ، نفقته فى الب كر  ما ل خلاف  ستندات ب ية م فى الحصول على   ساعدا  كل م

والتررى قررد يتهلب ررا ، فررى دولررة المصرردر و  السررابق،  تحرررر فررى دولررة الشررحن
لزم الأمر لعبوراا ) الوصولالمشترى لاستيراد البضاعة فى دولة  كللك إلا  و

 .(خلال دولة  خرى

40

فاق  -1 تم الات يقبل المشترى المستندات التى يقدم ا البائع إليه إلا كانت مهابقة لما 
 .وعليه  ن يدفع الثمن المتفق عليه فى العقد، عليه فى عقد البيع

بأن يتحمليلتزم المشترى باستلام البضاعة فى مين -2 يه و  -اء الوصول المتفق عل
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المتعلقة بالبضاعة  {33صفجة } جميع النفقات والأعباء -مع استثناء  جرا النقل
ناء الوصول لى مي تى وصول ا إ ية ح لة البحر خلال الرح ناء نقل ا  كللك ،  ث و

نفقررات تفريررغ البضرراعة بمررا فررى للررك مصرراريف اسررتعمال الصررنادل ورسرروم 
كى) ميناء الوصولفى واستعمال رصيف الرس مل رسوم الترا فى الع ( وتسمى 

شركة  و  ما لم تكن اله المصاريف والرسوم داخلة ضمن  جرا النقل حصلت ا 
 .الملاحة عند دفع  جرا النقل

41

ساس لى   يع ع كان الب تزم بمصاريف   ”C & F  Landed“إلا  بائع يل فإن ال
 .الصنادل ورسوم التراكى

سفينة يتحمل المشترى جم -3 حاجز ال يع مخاهر البضاعة منل وقت عبوراا فعلا ل
 .الناقلة فى ميناء الشحن

شحن  -4 يتم خلال ا  لة  يد م  فى تحد قه  شترى في ا بح حتفظ الم تى ي لة ال فى الحا
ضاعة صول و  الب ناء الو يار مي فى اخت قه  صدار ، بح فى إ شترى  فق الم و خ

فى الوقت المن بائع  لى ال شأن إ الا ال سبتعليماته فى   شترى يتحمل ، ا فإن الم
خاهر  مل الم كللك يتح ضاعة و لى الب تب ع تى تتر ضافية ال قات الإ يع النف جم

لة المحددا نل وقت انت اء الم  كون البضاعة ، المتعلقة بالبضاعة م شره  ن ت ب
 .دائما مهابقة للعقد وتم تجنيب ا باعتباراا البضاعة محل التعاقد

وتكراليف الحصرول علرى شر ادا المصرردر يلترزم المشرترى بردفع جميرع نفقرات  -5
 .والوثائق القنصلية

ند  -6 فى الب شار إلي ا  ستندات الم قات الحصول على الم يع نف يلتزم المشترى بجم
 .( من التزامات البائع11)

ية رسوم -7 ية و  خرى  و  يلتزم المشترى بتحمل جميع الرسوم الجمرك ضرائب  
  {35صفجة } .البضاعةبسبب عملية استيراد  و  تدفع فى وقت

يلتررزم المشررترى بررأن يقرروم علررى نفقترره وتحررت مسررئوليته بالحصررول علررى إلن  -8
فى  و  استيراد البضاعة باً لاستيراد البضاعة  كون مهلو قد ي للى  ما يشاب ه وا

 .دولة الوصول

 وأجرة النقل ومصاريف التأمين البيع مع الالتزام بنفقات البضاعة: سادساً

Cost, Insurance and Freight (CIF) 

42
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قات البضاعة ومصاريف  فع نف يه د بائع ف تزام ال شمل ال للى ي يعتبر الا العقد ا
ا جرا نقل ا  تأمين علي ا و  لى وال تأمين ع ضافة مصاريف ال مع إ سابق  قد ال لات الع

الاك ناء  و  عاتق البائع ليقدم إلى المشترى وثيقة تأمين ضد  خهار  لف البضاعة  ث ت
يع ، فيتعاقد البائع مع المؤمن ويدفع قسه التأمين، نقل ا لثمن المحدد ل لا الب شمل ا إل ي

تأمين على ، اله النفقات شروه ال نى ل حد الأد ولا يلتزم البائع إلا بإجراء تأمين وفقا لل
الإعفرراء مررن الخسررارا الخصوصررية ) التررأمين علررى  سرراس شررروهوالبضرراعة وا

“F.P.A.”). 

44

 C & F “البيع  تقع على البائع فى الا البيع جميع الالتزامات السابقة فىإثالة: 

 .واللى عرضنا لأحكامه فيما تقدم ”
ته يزود المشترى على نفق بأن  بائع) ويلتزم فضلا عما تقدم  قة ال قة (  ى نف بوثي

الا  فى  مع تأمين بحرى ضد  خهار نقل البضاعة المتعاقد علي ا ويتم التعاقد  تأمين  ال
بة و  مؤمنين سمعة هي تأمين لات  تأمين ، شركات  شروه ال قا ل مع  ”FPA“ووف  ى 

فى ، عدم تحمل المؤمن الخسارا الخاصة ملكور  لثمن ال تأمين ا الا ال على  ن يغهى 
يع قدراا   ”CIF“عقد الب ية  سبة مئو ضافة ن الا  %10مع إ لثمن {36}صدفجة  من   .ا

لكوتحدد قيمة التأمين بالعملة المحدد ولا تتضمن  خهار  .ا فى عقد البيع كلما  مكن ل
جارا، النقل المغهاا فى التأمين من الت نة  نواع معي فى    و  الأخهار الخاصة المغهاا 

لك فق على غير ل من  .الأخهار التى يرغب المشترى فى حماية خاصة ل ا ما لم يت و
لى اعتبارا شترى ع بائع والم بين ال فق  تى يت صة ال من الأخهار بين الأخهار الخا ا 

ضاعة  كاك بب شم والرشح والاحت سرقة والن ب والكسر والت  جارا، ال فى الت المغهاا 
 . خرى وغير للك من الأخهار المتعلقة بأنواع معينة من التجارا

تأمين ضرد  قوم البرائع بال لى نفقتره  ن ي لب المشرترى وع ناء علرى ه جوز ب وي
 .البضاعة ب ا كلما  مكن للك خهار الحرب وبالعملة المتفق على سداد ثمن 

تزام  قاً للال شحن نظيف هب سند  يد المشترى ب وبالإضافة إلى التزام البائع بتزو
يع ، C & F( فى البيع 6الوارد فى البند ) فى الب يزود المشترى  بأن  يلتزم البائع  يضاً 

“C I F ” س) بش ادا تأمين و  ،بوثيقة تأمين تندات إلا لم تكن الوثيقة معدا وقت تقديم م
منح حامل ا لات الحقوق ( البيع من البائع إلى المشترى مؤمن وتتضمن  من ال تصدر 

 .كان حاملاً ل له الوثيقةوالتى تمنح ا وثيقة التأمين وكما ل
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43

سابق  يع ال فى الب ته  اى لات التزاما يع  الا الب فى  شترى  مات الم بر التزا تعت
شترى  حظ  ن الم كن يلا ضه ول قة عر ية المتعل باء المال قات والأع يع النف مل جم يتح

تأمين ، بالبضاعة  ثناء نقل ا خلال الرحلة البحرية قل ومصاريف ال جرا الن عدا   ما  في
حرى حرب .الب ضد  خهار ال تأمين  تم ال الا ، وإلا  مل مصاريف  شترى يتح فإن الم
 {32}صفجة .التأمين

 ء الوصولتسليم رصيف ميناأو  البيع تسليم السفينة: سابعاً

Ex Ship or Ex Quay 

45 

 ن البائع يلتزم بتسليم البضاعة إلى المشترى على ، يقصد ب لا النوع من البيوع
يع  .ظ ر السفينة فى ميناء الوصول المحدد فى عقد البيع بائع بجم تزم ال لك يل وعلى ل

يع  .نفقات البضاعة ومخاهراا حتى يتم تسليم ا فى ميناء الوصول الا الب فإن  ولللك 
 .يسمى عادا بيع ميناء الوصول

سليم  يع ت كان الب صول إلا  ناء الو يوع مي فى ب بائع  تزام ال هاق ال سع ن قد يت و
واررلا يعنررى  ن يظررل التررزام البررائع قائمرراً حتررى يررتم تسررليم ، رصرريف مينرراء الوصررول

بل على رصيف مي ناء البضاعة لا على ظ ر السفينة التى مكثت فى ميناء الوصول 
 ى تسررليم  Ex Quayويسررمى البيررع انررا ، الوصررول  ى بعررد  ن يررتم تفريررغ البضرراعة

ية ، رصيف الميناء فع الرسوم الجمرك مع د وقد يكون الا البيع لاته بيع تسليم الميناء 
Ex Quay, duty paid.  شترى تزام الم مع ال ناء  سليم رصيف المي يع ت كون ب قد ي و

قع   Ex Quay duties on Buyer’s accountبالرسوم الجمركية  وفى الصورا الأولى ي
لى  تزام ع الا الال قع  ما ي بائع بين لى ال ياً ع ضاعة جمرك لى الب بالتخليص ع تزام  الال

 المشترى فى الصورا الثانية.

46

وبتسليم المشترى ، يلتزم البائع بتوريد البضاعة إلى المشترى مهابقة لعقد البيع -1
 .الدالة على للك إلا كان العقد ينص علي االمستندات 

فى  -2 فى الوقت المحدد  شترى  يلتزم البائع بأن يضع البضاعة تحت تصرف الم
فى يع {31صدفجة  } العقد على ظ ر السفينة فى ميناء التفريغ المسمى  قد الب ، ع
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 .حتى يمكن تفريغ ا بالوسائل المناسبة المتفقة مع هبيعة البضاعة
حت تصرف ، البيع تسليم الرصيف ما إلا كان   بائع بوضع البضاعة ت فيلتزم ال

 .المشترى على رصيف ميناء الوصول المتفق عليه والمحدد فى عقد البيع
تى توضع  -3 يلتزم البائع بأن يتحمل جميع مخاهر البضاعة ونفقات ا فى اللحظة ال

ند ) قاً للب قدم2في ا فعلا تحت تصرف المشترى هب ك، ( المت شره  ن ت اله ب ون 
 .البضاعة مهابقة للعقد ومفرزا بحيث يمكن اعتباراا البضاعة محل التعاقد

عرف ، تغليف ا و  تعبئت ا و  يلتزم البائع بمصاريف حزم البضاعة -4 ما لم يقض ال
 .التجارى بشحن البضاعة صباً 

سليم الرصيف  يع ت فى الب مع ، و فق  ما يت صاريف ب اله الم مل  بائع يتح فإن ال
 .ة والتزامه بتسليم ا على رصيف ميناء الوصولهبيعة البضاع

ند  -5 قا للب شترى هب سليم ا للم يتم ت يلتزم البائع بمصاريف معاينة البضاعة حتى 
 .( السابق2)

تأخير -6 بدون  شترى  هر الم بأن يخ ته  لى نفق بائع ع تزم ال قع ، يل تاريخ المتو بال
فى الو يزوده  قد و ن  فى الع سماا  سند لوصول السفينة الناقلة الم سب ب قت المنا

من  و   مر التسليم و  الشحن شترى  كين الم كون ضروريا لتم خر ي  ى مستند آ
وفررى البيررع تسررليم الرصرريف يلتررزم البررائع بتسررليم المشررترى  .اسررتلام البضرراعة

 .المستندات المهلوبة لرفع البضاعة من رصيف ميناء الوصول
ير -7 لب الأخ لى ه ناء ع شترى ب يزود الم بأن  بائع  تزم ال ش ادا  يل ته ب لى نفق وع

  {31صفجة } .المصدر والفاتورا القنصلية
سئوليته وعلى  -8 حت م ناء على هلب الأخير وت يلتزم البائع بأن يقدم للمشترى ب

ما  ملكورا في خلاف ال ستندات ب ية م لى   مة للحصول ع ساعده لاز كل م ته  نفق
شحن، تقدم لة ال لة المصدر و  وتصدر فى دو تى يتهلب ا الم، فى دو شترى وال

لة الوصول فى دو مرور البضاعة عبر و ) لاستيراد البضاعة  لزم الأمر ل إلا 
 .(دولة  خرى

42

( 2يلتزم المشترى باستلام البضاعة بمجرد  ن توضع تحت تصرفه هبقا للبند ) -1
 .كما يلتزم بدفع الثمن المنصوص عليه فى العقد، من التزامات البائع

تى توضع في ا يتحمل  -2 نل اللحظة ال المشترى جميع مخاهر البضاعة ونفقات ا م
ند ) قاً للب صرفه هب حت ت ضاعة ت بائع2الب مات ال من التزا كون ، (  شره  ن ت ب

 .البضاعة مهابقة للعقد مفرزا باعتباراا البضاعة محل التعاقد
فى  -3 بائع  تى يتحمل ا ال ضاعة وال باء الب صاريف و ع يع م شترى جم مل الم يتح
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مات 8)، (7بيل الحصول على المستندات المشار إلي ا فى البندين )س ( من التزا
 .البائع

 و  يلتررزم المشررترى تحررت مسررئوليته وعلررى نفقترره بررأن يقرردم جميررع التررراخيص -4
ناء  فى مي ضاعة  يغ الب صد تفر بة بق كون مهلو قد ت تى  لة ال ستندات المماث الم

 .بقصد استيراداا و  الوصول
قات يلتزم المشترى ب -5 ية ونف باء والرسوم الجمرك قات والأع أن يتحمل جميع النف

التخلرريص وجميررع الالتزامررات والضرررائب الأخرررى التررى ترردفع بقصررد تفريررغ 
 واستيراد البضاعة.

بائع  مل ال مع تح صيف  سليم الر يع ت فى الب له  حل  تزام لا م الا الال حظ  ن  ونلا
  {50صفجة } .الرسوم الجمركية

 للبضائعإثبات عقد البيع الدولى 

16

فى ، يعتبر مبد  حرية تكوين إثبات التصرفات التجارية سلم ب ا  بادئ الم من الم
وبررالرغم مررن  ن اتفاقيرة فيينررا تعررالج البيررع الرردولى للبضررائع  .مختلرف الررنظم القانونيررة

كى يخضع لأحكام ا ياً ل يع تجار كون الب إلا ، وتنص صراحة على  نه لا يشتره  ن ي
لدولى جارى ا يع الت لى الب سا إ ية تنصرف  حكام ا  سا اله الاتفاق ،  نه من المقرر  ن 

لللك لم يكن من الغريب  ن تقرر الاتفاقية مبد  حرية كل من تكوين  وإثبات عقد البيع 
 الدولى للبضائع.

 :من الاتفاقية على  ن 11وتنص المادا 
بة ته بالكتا يع ولا إثبا قد الب برام ع شتره إ شره ، "لا ي قد لأى  ضع الع فلا يخ

نة " ما في ا البي بات ب من هرق الإث الا ، شكلى. ويمكن إثبات العقد بأى هريق  ومن 
ليس  قداً رضائياً و نا ع النص يبين  ن عقد البيع الدولى للبضائع يعتبر وفقا لاتفاقية فيي

   .فلم تشتره لإبرام الا العقد  ن يفرغ فى شكل معين، عقداً شكلياً 
ية  من ناح خرىو قد ،   الا الع بات  عدم خضوع إث ضا  قررت  ي ية  فإن الاتفاق

فى ، يخضع لمبد  حرية الإثباتوف ، لشكل معين ما  فيجوز إثباته بكافة هرق الإثبات ب
 .للك ش ادا الش ود

مادا  نص ال جاء  قد  الا النح 11و لى  نا ع ية فيي جات ومن اتفاق ستجيب لحا لي
 .ل عند إبرام عقد البيع الدولىالتى تتحرر من قيود الشك، التجارا الدولية

12
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ضائع ا لدولى للب يع ا قد الب بات ع كوين وإث ية ت بد  حر كان م قاً وإلا  الأصل وف
نا ية فيي كام اتفاق لدول، لأح عض ا قوانين ب عت  ن  ية را شكلاً ، فإن الاتفاق لب  قد تته

يع قد الب قدلللك ، معيناً لتكوين ع شكل الع ية  بد  حر ظاً على م ية تحف ، وضعت الاتفاق
كان ، يجيز للدول التى تأخل به تى  لوهنى م خل ب ا قانون ا ا تى يأ عدا ال  ن تهبق القا

قوانين نازع ال عد ت قاً لقوا قد وف لى الع يق ع جب التهب قانون يتهلب ، وا الا ال كان  إلا 
 الكتابة كشكل للعقد.

 :لى  نمن الاتفاقية ع 12لللك نصت المادا 
والقسررم الثررانى مررن اررله  29والمررادا  11"لا تهبررق بخصرروص كررل مررن المررادا 

يع) الاتفاقية يع( المتعلقة بتكوين عقد الب قد الب يتم ع بأن  سمح  تى ت عديل و  وال  و   ى ت
بول و  بأن يصدر الإيجاب و  إن اء له بالتراضى فى  ى  و  الق عن الإرادا  ير   ى تعب

بة ندما ، شكل آخر غير الكتا قدا ع لة متعا فى دو قدين  حد المتعا كون مركز  عمال   ي
مادا  ية 96تكون قد  خلت بالتحفظ الوارد فى ال اله الاتفاق قدين  .من  جوز للمتعا ولا ي

  .تغيير  ثراا " و  مخالفة اله المادا
 :ويلاحظ على الا النص ما يأتى

مادا  -1 يق ال عدم تهب لى  شير إ تى  11ي سابق وال ند ال فى الب نا حكم ا  تى ر ي وال
ية  29المادا  124صفجة } وكللك .تقضى بمبد  حرية شكل عقد البيع من الاتفاق

له كن تعدي يع يم قد الب لى  ن ع ان اؤه بمجرد تراضى  و  التى تقرر فقرت ا الأو
هرفين ضمن  .ال للى يت توب ا قد المك بأن الع ية من ا  قرا الثان ضى الف ما تق بين

عديل شرهاً  فى  و  يتهلب  ن يتم  ى اتفاق على ت نه لا يك بة فإ قد بالكتا إن اء الع
كن  و  التراضى لتعديل هرفين يم حد ال سلوك   فإن  حال  ية  إن اء العقد وعلى  

سلوك الا ال هرف الآخر على  مد ال لنص إلا اعت من التمسك ب لا ا  . ن يمنعه 
مادا  نص ال سم  22وكللك يشير  يق  حكام الق عدم تهب لى  ية إ من الاتفاق ثانى  ال

 ى  ن النص يشير إلى عدم التقيد بأحكام  .اللى يتضمن قواعد الإيجاب والقبول
يع إلا  قد الب برام ع الاتفاقية التى لا تشتره شكلاً معيناً للتعبير عن الإرادا عند إ
فى  لوارد  بالتحفظ ا خلت  قدا   لة متعا فى دو قدين  حد المتعا كان مركز  عمال  

 .تفاقيةمن الا 96المادا 
مادا  -2 ضى ال شأنه 96تق من  فظ  بإيراد تح ية  لة ، من الاتفاق ية دو جوز لأ نه ي  

يع قد الب برم ع لب قانون ا  ن ي قدا يته بة و  متعا بت بالكتا فى  ى ، يث لن   ن تع
مادا  12وقت وهبقاً للمادا  بأن نصوص ال ية  مادا  11من الاتفاق سم  29وال والق
يع( يجاب والقبولالمتعلق بالإ) الثانى من الاتفاقية قد الب يتم ع بأن  سمح   والتى ت

 ى تعبير عن  و  القبول و   ن يصدر الإيجاب و  ان اؤه بالتراضى و  تعديله و 
كان مركز  عمال ، الإرادا فى  ى شكل غير الكتابة بألا تهبق اله الأحكام إلا 

شار )  ى من هرفى العقد فى اله الدولة بالتحفظ الم  ى الدولة التى تعلن الأخل 
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 (. 96إليه فى المادا 
ية ند التصديق على الاتفاق به ع فاله الأخل   ويلاحظ  ن الا التحفظ لا يشتره لن

فى  ى وقت و  به  ية ، الانضمام إلي ا وإنما يمكن الأخل  لن   ستهيع  ن تع  ى ت
 .الاتفاقية دولة متعاقدا الأخل ب لا التحفظ حتى بعد الانضمام إلى

مادا  -3 من ال يرا  لة الأخ كد الجم مادا  12/2تؤ نص ال ية  ن  بر  12من الاتفاق يعت
مه و  آمراً فلا يجوز للمتعاقدين النص على مخالفته ير حك ثره و  تغي }صدفجة  . 

123} 

11

 ن ، العقرردر ينرا مرن عرررض النصروص الررواردا فرى اتفاقيررة فيينرا بشررأن شركل 
فى ، حرية شكل عقد البيعوالأصل ا لوارد  بالتحفظ ا لدول  والاستثناء  ن تأخل بعض ا

بة كشكل لإبرام عقد ، من الاتفاقية 96المادا  تى تتهلب الكتا فتهبق  حكام قوانين ا ال
ته و  البيع بة .كشره لإثبا قدين، ويقصد بالكتا عن المتعا توب صادر   .كل محرر مك

شمل ، ة فى مجال قانون التجارا الدوليةعلى  ن معنى الكتاب حديث لا ي ووفقا للاتجاه ال
قدين حد المتعا عن   صادر  نه  بت   توب يث حرر مك كل م قه  لك  و  ف عا ول ما م عن 

قانون ، بتوقيعه ممن صدر عنه فى  حديث  نى ال قا للمع توب وف شمل المحرر المك بل ي
ل التجارا الدولية  ى محرر يثبت إرساله من  حد الهرفين إلى عاً والآخر و كن موق لم ي

لتلكس ية وا لك البرق من ل مادا  .بخه الصادر منه الا المحرر  من  13لللك نصت ال
 :  فتقرر  نه، اتفاقية فيينا على تقنين الا المبد  صراحة

 البرقية والتلكس"، تشمل الكتابة، "فى تهبيق  حكام اله الاتفاقية
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سري دون  ية ت ية عالم ية بحر عد عرف ضع لقوا حري يخ صادم الب كان الت قد  ل
اختلاف كبير في البحار، ولكن تدوين وتقنين اله الأعراف البحرية على شكل قوانين 

ية جعل  كثر تباينا، علاوا على تمسك  ودولية جعل ا تبد يق قوانين ا البحر الدول بتهب
حري،  صادم الب عوى الت لى د يق ع جب التهب قانون الوا يين ال كان تع صعوبة بم من ال
عد الخاصة  يد القوا لى توح ية ت دف ا يات دول برام اتفاق لى إ لدول إ ولللك كله سعت ا

 بالتصادم البحري.
قرررة م( الخاصرررة بتوحيرررد القواعرررد المتعل1952إن اتفاقيرررة بروكسرررل لسرررنة )

لب  خلت اغ ندما   اا ع قد حصدت ثمار حري   صادم الب في الت مدني  بالاختصاص ال
لق  ما يتع صة في ية، وخا اله الاتفاق با  به تقري جاءت  ما  ية ب ية العرب شريعات البحر الت
يق علي ا  جب التهب قانون الوا صادم وال ية للت لدعوى المدن ظر ا بالمحكمة المختصة بن

 إضافة إلى تقادم ا.
نرى إن  لك  مع ل جل و من ا ية  ضافر الج ود الدول في ت من  ثل يك حل الأم ال

الاتفاق على إنشاء محكمة دولية بحرية مختصة بالنظر في الحوادث البحرية التي تقع 
فرري البحررار العامررة،وللك مررن خررلال قواعررد قانونيررة تبررين آليررة وهرررق رفررع الرردعوى 

 مام ا.القضائية  مام اله المحكمة والإجراءات الواجب إتباع ا للتقاضي  

  المقدمة

ررِ د  عصرررنا الحررالي تهررور كبيررر فرري صررناعة السررفن مررن حيررث كثرت ررا  لقررد ش 
ما  ية، م وعدداا  وسرعت ا العالية، إضافة إلى اتحاد خهوه سيراا في الملاحة البحر
يث ان  عددا، ح ية مت شاكل قانون ير م للي يث حري ا صادم الب جعل ا عُرضةً لخهر الت

 ( حادث سنويا في مختلف بحار العالم.1500ل )حوادث التصادم البحري تقع بمعد
عد  ل  مشاكل التصادم البحري اعتمادا على قوا قبل القرن السابع عشر كانت تُح 
سابع عشر  قرن ال عد ال كن ب حار، ول في الب ير  ختلاف كب ية تهبق دون ا ية عالم عرف

مي  وهني ظ رت حركة التدوين والتقنين التي  حاهت تلك القواعد العرفية بإهار إقلي
سواء  عة  يتباين من دولة إلى  خرى، جعل من الصعب اختيار قانون موحد يحكم الواق

 الجنائية في التصادم البحري. و  في الدعوى المدنية

 الكتابأهمية 
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صة  الكتابإن  امية  ية وخا ية العرب شريعات البحر سلوك الت سة  في درا تكمن 
مع  سلوك  الا ال نة  حري، ومقار صادم الب في الت ية  عوى المدن جة د في معال الخليجية 
للي توصلت  جاح ا مدى الن يان  هريقة حل المسالة في التشريع العراقي، إضافة إلى ب

في  حري  عد إليه الاتفاقيات الدولية المنعقدا بخصوص التصادم الب عرض القوا يد ب توح
صادم  عوى الت في د مدني  عد الاختصاص ال حرري وخاصة قوا المتعلقرة بالتصادم الب

 .البحري

  الكتابأهداف 

لدول  ااناك ااتمام كبير بالتجار ساحلية )ا ير ال لدول الغ سبة ل البحرية حتى بالن
حر وتم لك الحبيسة(، فكيف يكون الأمر مع دولة نفهية اغلب صادرت ا عن هريق الب

الا  بة  لك حتى لحظة كتا ليج العربي ولا تم  قدم قانون تجارا بحرية ومهلة على الخ
ج في معال  ةالبحث قانون بحري مستقل؟ ولللك ت دف دراستنا إلى بيان مدى القصور 

جة  قادر على معال ستقل  حري م قانون ب ياب  حري بغ صادم الب الدعوى المدنية في الت
ومن بين ا التصادم البحري. وكللك بيان  امية  ةبحريكافة المسائل المتعلقة بالتجارا ال

حري ما  و  الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية بخصوص التصادم الب على الأقل الأخل ب
ية  شريعات البحر لت اغلب الت جاءت به الاتفاقيات الدولية في القوانين الوهنية كما فع

روع القررانون البحررري دراسررة المسررالة فرري مشرر رالعربيررة، كمررا سررنأخل بنظررر الاعتبررا
 العراقي اللي من المؤم ل  ن يكون قانون المستقبل.

 الكتابمشاكل 

عدم وجود والعراقي في مجال القانون البحري ا الكاتبإن  ام مشكلة يواج  ا 
ستقل، حري م ماني  قانون ب ية العث جارا البحر قانون الت صول  عض ف لت ب يث لازا ح

حري م سارية المفعول، والا بدوره 1863لسنة  قانون الب جعل المعنيين بتأليف كتب ال
عد  حري ت قانون الب تب ال كون ك كاد ت قي، وت شريع العرا حول الت بة  عن الكتا يعزفون 

 .بالأصابع، إضافة إلى قلة الأحكام القضائية في اله المسالة

 الكتابمنهجية 

تابستكون دراستنا ل لا  نة، الك ية مقار سة تحليل ية درا مواد القانون سنحلل ال  إل 
لت  تي قي ية ال يان الآراء الفق  حري وب صادم الب عوى الت سالة د حل م التي خصصت ل

يرا  و  في ا، ثم إجراء المقارنة فيما بين التشريعات البحرية العربية اله الأخ لا، وبين 
والتشريع العراقي ثانيا، إضافة إلى إجراء المقارنة مع بعض التشريعات الأجنبية مثل 

 رنسي.التشريع الانكليزي والف
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 الكتابخطة 

سيم  لى تق سة إ تاج الدرا تابتح سة، خصصنا الأول من ا  الك لب خم لى مها إ
ثاني في المهلب ال لدعوى  شروه ا سندرس  حري، و صادم الب ية الت سة ماا ما ، لدرا  

في  سنتناول  لدعوى، و ظر ا صة بن مة المخت يان المحك لث سنخصصه لب لب الثا المه
يق  جب التهب قانون الوا بع ال سيكون المهلب الرا ير  ما المهلب الأخ لدعوى، ا لى ا ع

صلنا إلي ا  تي تو تائج ال ضم الن مة ت ستنا بخات ثم نن ي درا لدعوى،  قادم ا لموضوع ت
صادم  عوى الت نب د عض جوا جة ب في معال ساام  مل  ن ت تي نأ حات ال كللك المقتر و

 البحري محل الدراسة،  والله ولي التوفيق.

بد ان نعرفهمن اجل  حري لا صادم الب فة الت ام  و  معر شروهه و  بين  ثم  ن لا 
  نواعه.

 أولا: تعريف التصادم البحري

هام نه ارت حري بأ صادم الب عرف الت قد  خرى و  ل سفينة   سفينة ب كاك   و  احت
سفن و  خسائر لواحدا و  بوحدا عائمة  خرى تسبب إضرارا الوحدات   و   كثر من ال

صادمة. بد (1)المت هاموي قوع الارت كان و حدد م لم ي يف  الا التعر بل  و  إن  كاك  الاحت
 ترك المسألة مهلقة، ومع للك لا ينهبق معنى التصادم إلا ارتهمت السفينة بالصخور

 المنشآت الثابتة. و  الأرصفة و 
ها نه ارت قه بأ فه الف ما عر سفينتين مك بين  حر  في الب قع  سفينة  و  مادي ي بين 

إن التعريررف ضرريق مررن نهرراق تهبيقرره إل لررم يعتبررر و. يبررد(2)داخليررةومركررب ملاحررة 
يا يه لومون فه الفق ما عر حر. ك في الب يا إلا إلا حصل   صادم بحر هام  (3)الت نه الارت بأ

 ( La rencontre de deux navires qui se  heurtent)الحاصل نتيجة التحام سفينتين 

                                                 
يه، (1) جارا  لبحر قانون الت شواربي،  يد ال بد الحم سكندرية ع سكندرية، الإ عارف بالإ شرأا الم ، من

 549ص (،2003)

عبررررد الرررررحمن يعقرررروب يوسررررف، التصررررادم البحررررري، منشررررأا المعررررارف بالإسرررركندرية،  (2)
 .33ص، (2006الإسكندرية،)

(3) Lemonier : commentaries des principales  polices d ,assurances maritimes usitees en 

France, T.1 No 158. 
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لم  ماس الا التعريف ضيق من مف وم التصادم إل  كللك إلا إلا حصل ت بره  يعت
خر  شيء آ سفينة و ي  مابين ال هام يحصل  كل ارت مباشر بين سفينتين  واستبعد بللك 

 ما شابه للك.  و  منصة و   ي جسم عائم و  غير السفينة، كان يكون مركب
عام ) سل  ية بروك ما اتفاق قرة 1910  كام المتعل ررض الأح يد بع صة بتوح م( الخا

نهبالتصادم البحرري ف سفينتين) قد عرفته بأ بين  للي يحصل  صادم ا سفينة  و  الت بين 
فان  لك  لى ل صادم(. وع كان الت عن م ظر  غض الن ية ب ية داخل حة بحر كب ملا ومر
حري،  صادم ب باره ت كافي لاعت صادم  في الت حدا  سفينة وا جود  برت و ادا اعت المعا

غ حدا على الأقل ب عن فالتصادم البحري يعتبر قائم هالما وجدت سفينة وا ظر  ض الن
سنة  545مكان حصول الواقعة والا ما  خل به القانون البحري الفرنسي رقم  م 1967ل

إن ا في الهريق لتوحيد الحكم في و، والتي يبد(1)واخلت  به  غلب التشريعات العربية 
حري المصري  قانون الب ثل ال ية م قوانين البحر عض ال علاوا على إن ب اله المسألة، 

سع  قد و ماراتي  بر والإ ندما  عت حري ع صادم الب كام الت يق  ح هاق تهب من ن ثر   ك
ية بحسب  و  العائمرات المقيدا بمرسى ثابت بحكم السفينة البحرية مركب ملاحة داخل

صادم  (2)الأحوال بر الت لم يعت ماني إل  ية العث جارا البحر قانون الت به  خل  والا ما لم يأ
حر في الب قع  سنة  .(3)بحريا إلا إلا و قي ل حري العرا قانون الب حين إن مشروع ال في 

سنة  1987 ادا بروكسل ل به معا خلت  ما   خل ب عض 1910م قد   يد ب م الخاصة بتوح
قرا حري، ال نصت الف صادم  و  القواعد المتعلقة بالتصادم الب قع ت لا من ا على )إلا و

سوى ال و   كثر و  بين سفينتين عن بين سفينة ومركب للملاحة  الداخلية فت تعويضات 
جودا علي ا دون  شياء والأشخاص المو كب والأ سفن والمرا حق بال تي تل الأضرار ال

 اعتبار للمياه التي حصل في ا التصادم(. 
شرا  ويمكن ان نعرف التصادم بأنه )الارتهام المادي اللي يحصل بصورا مبا

ظ و  غض الن قد، ب ترتبه مع ا بع خرى لا  شاا   عن غير مباشرا بين سفينة و ية من ر 
 (مكان حصول الحادث

                                                 
سوري،233( من القانون البحري الأردني، والمادا )236انظر المادا ) (1) حري ال قانون الب  ( من ال

( مررن القررانون البحررري الكررويتي، 223( مررن القررانون البحررري العمرراني، والمررادا )292والمررادا)
 قهري( من القانون البحري ال187والمادا)

( مررن القررانون البحررري 318( مررن القررانون البحررري المصررري، والمررادا)292انظررر المررادا ) (2)
 الإماراتي.

(، 2002بغررداد، العررراق، )، بيررت الحكمررة، مجيررد حميررد العنبكرري، القررانون البحررري العراقرري د. (3)
 .261ص
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 ثانيا: شروط التصادم البحري 

 من خلال تعريف التصادم البحري يمكن  ن نعرف شروهه واي

 أكثرأو  ان يحصل بين منشأتين عائمتين -1

الاحتكرراك بررين منشررأتين عررائمتين ولررلا لا يعتبررر  و  لابررد  ن يحصررل الارتهررام
بت،  سفينة وجسم ثا بين ال هام الحاصل  كون رصيفتصادما الارت نار و  كأن ي  و  ف

يه  حكام المسؤولية  و  حاجز  مواج سري عل حهام سفينة غارقة، بل يعتبر حادثا لا ت
 (1)في التصادم البحري.

 ان تكون إحدى المنشآت سفينة  رية. -2

سفينة  صادمة  شآت المت حدى المن كون إ جب  ن ت يا ي صادم بحر كون الت كي ي ل
مادا )والسفينة البحرية كما عرف  بحرية. ( 11ا مشروع القانون البحري العراقي في ال

قرا نه الف مل و  م شأا تع كل من ية  و  لا بأن ا ) حة البحر في الملا مل  عدا للع كون م ت
ية قم )( وتسير بوسائل ا اللات موانئ ر قانون ال ما عرف ا  سنة ( 21ك مادا  1995ل في ال

عد تي ت مة ال حدا العائ اي الو سفينة  لى إن )ال شرا ع قرا عا نه الف لى م  و  لا و  الأو
عدا  جود  من و بد  لك لا لى ل جه الخصوص( وع لى و ية ع تخصص للملاحة البحر

إن الحفررار ) . وقررد جرراء فرري حكررم لمحكمررة تمييررز دبرري(2)عناصررر لنكررون  مررام سررفينة
بار بي ع ناء د في مي سيلة المحجوز عليه تحفظا  له و ليس  مة  شأا نصف عائ عن من ا 

حار، في الب سير  هر لل لى الق جاف ويحتاج إ بي ال ناء د في مي عد  لاتية للسير  نه لا ي فا
سنة (3)سفينة( خلت 1910. والا ما  كدته المادا الأولى من اتفاقية بروكسل  ل ما   م، و

ية  سفينة بحر هام  فان ارت لك  لى ل ية، وع ية العرب قوانين البحر لب ال كب به اغ بمر
وغالبا ما يحصل  ن  .الن رية يعتبر تصادما بحريا و  ملاحة داخلية في المياه البحرية

ترتهم السفن ببعض المراكب عند اجتيازاا المياه الداخلية في هريق ا إلى الميناء.  ما 
ظر  لدعوى لا تن فان ا ية  إلا وقع حادث تصادم بين مركبين من مراكب الملاحة الداخل

ح صادم ب برا كدعوى ت مة. والع عد العا ضعة للقوا ية خا كدعوى مدن ظر  ما تن ري وإن

                                                 
عارف  د. (1) شرأا الم حري، من قانون الب بادئ ال هه،، م مال  بالإسكندرية، الإسكندرية، مصهفى ك

 .335(، ص1996)
عارف ، د. عبد الحميد المنشاوي :للمزيد من المعلومات انظر (2) قانون التجارا البحرية، منشرأا الم

 .11 -9(، ص2005بالإسكندرية، الإسكندرية، )
دبرري، مجلررة  م،  حكررام محكمررة تمييررز20/2/1993حقرروق جلسررة  1993لسررنة  331الهعررن رقررم  (3)

صادم ، يعقوب يوسف عبد الرحمن :مشار إليه لدى .195والتشريع، العدد الرابع، ص القضاء الت
 .35ص البحري، مصدر سابق،
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جاراوبكون المنشأا سفينة دون اعتبار لنشاه ا فيما ل صيد و  كانت مخصصة للت  و  لل
 .(1)للنزاة

 أن يكون هناك ارتطام مادي. -4

ها ليس  ملابد من وجود ارتهام مادي  دى إلى حصول الضرر والارت مادي  ال
ها بين  مبمعناه الضيق بل بمعناه الواسع،  ي سواء كان الارت شرا  حصل بصورا مبا

لي(  حام فع شاتين )الت للي  و المن مواج ا هم الأ سبب تلا كأن ي شرا  ير مبا صورا غ ب
حدى  فإلا اجتازت إ لك  بالقرب من ا، وعلى ل مارا  خرى  سفينة   سفينة على  تحدثه 

جب علي ا  خرى في سفينتين الأ ضوئية ال شارات ال صة بالإ مات الخا عي التعلي  ن ترا
سئولة  كون م سفينة ت فان ال لك  خلاف ل نة، وب سافة الآم والسرعة المعقولة واختيار الم

 عن الأضرار التي تسبب ا للمنشآت البحرية الأخرى. 
كة لمج ز  و  قد يحصل  ن تصهدم سفينتين ية مملو سفينة ومركب ملاحة داخل

نوع واحد عندئل يجوز رفع ال دعوى ب له الواقعة كدعوى تصادم بحري ويسمى الا ال
قول  ن يحصل المج ز على  ير المع من غ لك ف مع  ل شقيقة. و سفن ال بين ال صادم  الت
ية،  ئد عمل له فوا سفينة  حري على ال صادم الب يق  حكام الت سه لان تهب تعويض من نف

مررن حقرروق فمررن ناحيررة تعتبررر السررفينة ثررروا بحريررة مسررتقلة ومررا ينررتج عررن نشرراه ا 
يد  ستقل لتحد صندوق م كوين  ما بت ير ملز الا الأخ عل  لى المج ز تج مات ع والتزا
عن  قوق م  بت ح للين ترت ية ا في مواج ة دائن سفنه  من  حدا  كل وا عن  سؤوليته  م
جة  سب نتي عويض منا قد يحصل المج ز على ت خرى  استغلال السفينة، ومن ناحية  

كأن يضع ثار التصادم  شقيقة ) تأمينه على السفينة ضد آ سفن ال  sister shipشره  ال

clause) ما ل تأمين ك سفينة واللي يعني حق المج ز بالحصول على تعويض ال نت ال كا
ير (2)مملوكة لشخص آخر مادي الغ هام ال عن هريق الارت . كللك قد يحصل التصادم 

ثة،  ىمباشر،  وللك عندما ينتج عن تصادم إحدى السفن بالأخر سفينة ثال مع  تصادما 
 .(3)والا ما يسمى التصادم عن هريق الواسهة

واناك حالات تتوافر في ا شروه التصادم البحري  ومع للك يبقى خارج نهاق 
  :تهبيق   حكامه واله الحالات اي

بين  سفن الدولة المخصصة لأغراض  و  إلا حصل التصادم بين السفن الحربية -ا

                                                 
ية مصر ، مصهفى كمال هه د. (1) قاارا، جم ور ية، ال القانون البحري، دار ا لمهبوعات الجامع

 .  405ص (،2000العربية، )
 . 595ص ،(1993الن ضة العربية، القاارا،)، دار 4محمد القليوبي، القانون البحري، ه (2)

 (.1987 خياه محمد، التصادم البحري، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، ) (3)
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ية ير تجار ل( 1)غ في ل لنقض المصريو مة ا قول محك صادم ) ةك ت حادث الت إن 
التعررويض قررد وقررع بررين سررفينة حربيررة مصرررية وسررفينة  ىالمرفرروع عنرره دعررو

تجارية لبنانية في المياه الإقليمية المصرية، فان الا التصادم لا يخضع لأحكام 
. (2)قررانون التجررارا البحريررة وإنمررا يخضررع للقواعررد العامررة فرري القررانون المرردني

بنفس  سنة )و سل ل ية بروك جاءت اتفاق با  نى تقري مادا ( م1910المع صت ال إل ن
ية  سفن الحرب لى ال ية ع ادا الحال كام المعا بق  ح لى إن )لا ته لى من ا ع الأو

ية  ،(وسفن الحكومات المخصصة كلية لخدمة عامة جارا البحر قانون الت إلا إن 
ح صادم الب كام الت يق  ح لى تهب خر ونص ع كم آ جاء بح قد  ية  لى الأردن ري ع

فان اغلب  لك  مع ل بدائرا رسمية، و لة المخصصة  ية وسفن الدو السفن الحرب
سنة  ية  بروكسل ل يه اتفاق ما نصت عل خلت ب قد    التشريعات البحرية العربية 

قة 1910) كام المتعل يد الأح ضرورا توح من  ية  يه الاتفاق ما ت دف إل الا  م( و
 بالتصادم البحري.

عة تخضع  :اطرة وأخدرى مقطدورة  إذا وق  التصاد  بين سفينة ق -ب اله الواق إن 
لك اغلب  تنص على ل لأحكام عقد القهر اللي ينظم العلاقة بين السفينتين، ولم 
ية  جارا البحر قانون الت عدا  مة ما عد العا سألة للقوا ما تركت الم التشريعات وإن
عرة وعلى  اله الواق حري على  صادم الب يق  حكام الت ستبعد تهب الكويتي اللي ا

سفينتين  ية ح بين ال يرة  عل المشرع (3)الة  خرى توجرد في ا علاقة عقد .حسنا ف
مدعي  حق لل يه يعهي ال لنص عل الكويتي عندما نص على الا الحكم لان عدم ا
 ن يختررار بررين رفررع دعرروى التصررادم البحررري  إمررا علررى  سرراس المسررؤولية 

سر رفع ا على  ساس المسؤولية العقدية، وان كانت الأخي و  التقصيرية  را الأي
شتره  ن  حين ا ملكور  في الإثبات. ولنا تحفظ فيما  ورد في القانون الكويتي ال
كن  ن يحصل  تكون اناك علاقة عقدية بين السفينتين،  في حين إن التصادم يم
لى  مادا إ اله ال ترح  ن تضاف  سفينة، ونق حدااا  بين منشأتين يكفي  ن تكون إ

 :يل ا وكالاتيمشروع القانون البحري العراقي بعد تعد
قاهرا  سفينة ال بين ال صل  للي يح هام ا لى الارت صادم ع كام الت سري  ح )لا ت
بين  ية  قة عقد جد في ا علا خرى تو لة   ية حا لى   هورا، ولا ع شاا المق والمن

                                                 
مادا )1987( من مشروع القانون البحري العراقي لسنة 197انظر المادا ) (1) من 196م وكللك ال  )

قم ) هري ر حري الق قانون الب سنة 15ال مادا )م، 1980( ل كللك ال حري 197و قانون الب من ال  )
 م.1982( لسنة 23البحريني رقم )

منشرررررأا المعررررارف بالإسرررركندرية، قضرررراء الررررنقض البحررررري، ، احمررررد محمررررود حسررررني (2)
 م.14/1/1980ق، جلسة  48سنة  1034الهعن رقم  .241ص، م(1997)الإسكندرية،

 (م1980( لسنة )28الكويتي المرقم )( من القانون التجارا البحرية 229انظر نص المادا ) (3)
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 السفينة والمنشاا الأخرى(.
 .(1)إذا ثصل التصاد  بين سفينة الإرشاد والسفينة المرشدة -ج

سفينة  بين  للي يحصل  صادم ا لى الت سري ع حري لا ت صادم الب عد الت إن قوا
في  جاء  الإرشاد والسفينة الأخرى المرشدا لارتباه ما بعقد يحكم العلاقة بين ما. وقد 

 حكمٍ لمحكمة النقض المصرية مفاده إن    
الخاصررة بتوحيررد بعررض القواعررد المتعلقررة ( م1910اتفاقيررة بروكسررل لسررنة )

صادم ا للي بالت صادم ا من بين ا الت ليس  حري و صادم الب نواع الت حددت   قد  حري  لب
 .(2)يحصل بين السفينة القاهرا والسفينة المقهورا نظرا لارتباه السفينتين بعقدٍ سابق

 ثالثا: أنوا  التصادم.

صادم  لى حصول الت يؤدي ا غالبا ما يحصل  ن يقع خهأ من إحدى  السفينتين ل
ناك ثلاثة  و  بين ماوقد يكون الخهأ مشترك  للا ا قاارا،  قوا   ن التصادم كان نتيجة 

  نواع من التصادم:

 التصادم نتيجة خطأ إحدى السفن   -1

هة  ووا ناك راب سفن، حيث ا حدى ال بان إ التصادم اللي يحصل نتيجة خهأ ر
سررببية مررابين خهررأ الربرران والضرررر الحاصررل نتيجررة التصررادم،  إل تقضرري معاارردا 

حدى 1910بروكسل لسنة  جة خها إ صادم نتي قع الت نه إلا و ثة من ا بأ م في المادا الثال
شريعات  السفينتين وجب تعويض الضرر على من ارتكب الخهأ، كما نصت اغلب الت

 .(3)العربية ومع ا مشروع القانون البحري على الا النوع من التصادم
ما ية والتعلي فة الأنظمة البحر لى مخال بان إ ما يرجع خهأ الر با  ية غال ت المحل

ل ما  حار، ك في الب صادم  نع الت صة بم بالأنوار والخا قة  عد المتعل بان القوا بع الر لم يتَّ
صادم نع الت قانون (4)والعلامات التي تحرلر السفن القادمة لم للكر إن  جدير با من ال . و

                                                 
 : واناك من ميز بين الإرشاد الإجباري والإرشاد الاختياري. للمزيد انظر (1)

صرخوه قوب  سف يع عة  ،يو عة جام ية  مهب حوادث البحر كويتي، ال حري ال قانون الب شرح ال
 اوما بعدا 18ص م(،1989الكويت، )، كلية الحقوق الكويت،

منشرررأا المعررارف بالإسرركندرية،  قضرراء الررنقض فرري المررواد التجاريررة،،احمررد سررعيد  شررعلة،  (2)
 م     1/1976/ 12ق، جلسة  40سنة  322الهعن رقم  .6505ص م(،2004)الإسكندرية، 

سنة 190انظر المادا ) (3) قي ل حري العرا قانون الب مادا )، م1987( من مشروع  ال كللك ال  (296و
مادا ) (225من القانون البحري المصري والمادا ) كويتي وال ية ال ( 238من قانون التجارا البحر

 من قانون التجارا البحرية الأردني.

سنة 1927مايو سنة  11استئناف مختله،  (4) لدى -496ص ،39م، ال يه  شار إل يوبي،   :م محمد القل
 . 610ص القانون البحري، مصدر سابق،
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سنة  يزي ل ية الانكل جارا البحر منح  م 1862الت صادم،كما  نع الت مات لم قد وضع تعلي
سنة  ية ل جارا البحر ية 1894قانون الت عد وتوصيات الغا مة لوضع قوا سلهة العا م ال

يا بموجب فلا حال عد نا اله القوا قوع التصادم، و سنة  و  من ا تجنب و مر المجلس ل ا
 . (1)م1965

مادا ) متن ال في  جاء  قد  ماني ف ية العث جارا البحر قانون الت نه على 249 ما  ( م
ير، ونصت على ).....  لف التعب حكم مشابه الى حد ما نص اتفاقية بروكسل وان اخت
ئل الخسارا  سفينتين فتعهى حين باني ال حد ر سبب تقصير ا  ما إلا وقع للك التصادم ب

سبب.....والحاصلة من قبل الربان اللي ا للا ندع (  صل ال لى وو شريعية إ سلهة الت ال
حر قانون ب ضع  سراع لو هوراالإ لى مواج ة الت قادر ع قي  في  تي عرا صلة  الحا

لدول  قدم ا من   حن  ية صحيحة لاسيما ون صياغة قانون لى  ية وا جارا البحر مجال الت
حري لا ينقصه  قانون ب العربية التي لدي ا قانون تجاري بحري ولدي ا  يضا مشروع 

 إلا  بعض التعديلات البسيهة  والإضافات ليكون قانون بحري متكامل.

 التصادم بخطأٍ مشترك -2

بان هأ الر جة خ قع نتي صادم ي به إن الت صد  سفينتين إل  و  ويق من ال كل  هاقم 
قرا( م1910تقضي معاادا بروكسل لسنة ) عة الف مادا الراب كان  و  في ال لا  من ا )إلا 

تي ارتكبت ا سبة الأخهاء ال سفينة بن كل  مادا ( الخهأ مشترك تكون مسؤولية  اله ال و
باد يق للم يد اي تهب سمح  بتحد ظروف لا ت نت ال ما إلا كا سؤولية.   في الم مة  ئ العا

م المسؤولية بالتساوي  و  نسبة الخهأ  .(2)إن الأخهاء كانت متساوية فتُقس 

 التصادم القهري -4

يف ضباب كث قاارا ك قوا  سفينتين  من ال صادف  ي  جامح لا  و  قد ي إعصار 
 عن إثبات الخهأ في الجانب الآخرقدرا لأي من ما بدفعه مما يجعل كل من ما عاجزا 

صاب ا  و  ما   سفينة  كل  لللك تتحمل  صادم. و سببا للت نت  إثبات  ي من السفينتين  كا

                                                 
 (1ال امش رقم ) .265ص در سابق،، مصد. مجيد حميد لعنبكي، القانون البحري العراقي (1)
سنة ( 239انظر المادا ) (2) قي ل حري العرا قانون الب مادا )، م1987من مشروع  ال كللك ال ( 297و

مادا )( 226من القانون البحري المصري والمادا ) كويتي وال ية ال ( 238من قانون التجارا البحر
 من قانون التجارا البحرية الأردني.
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مادا  ته ال ما  كد الا  خرى، و سفينة الأ لى ال جوع ع حق ل ا الر ضرر دون  ن ي من 
 .(1)م(1910) الثانية من اتفاقية بروكسل لسنة

قوا  عن  باني ويشتره لاعتبار التصادم ناجم  من ر كل  قاارا وعدم مسؤولية 
ناء  ية  ث حة البحر في الملا عة  عد المتب عى القوا قد را ما  كل من  كون  سفينتين  ن ي ال

يه، وقوع الحادث كن تلاف عه  ولا يم  و  وان تكون الواقعة من النوع اللي لا يمكن توق
يا حادث ق ر د ال فلا يُع  عه   كن توق من المم ما ل، تجنبه،  ما إلا كان  حادث حصل اوك ل

ية و  بسبب تيار عادي ينهلق في وقت ثابت نت عن ا الأرصاد الجو  ابوب رياح  عل
 . (2)بسبب ظلام الليل و 

ما ا مدني ك ضاء ال نائي وإن الق ضاء الج لى عكس الق لوب ع ضاء مه لوم ق مع
التلقائي الحركة، ولللك فان القاضي لا يمكن  ن يباشر عمله دون وجود دعوى يهلب 
شكلا وموضوعا  لة  لدعوى مقبو كون ا جل  ن ت في ا المدعي حقا له قِب ل الغير. ومن ا
 لابررد  ن تتضررمن مجموعررة مررن الشررروه  برردون ا لا تسررمع المحكمررة موضرروع ا ولا

 تصدر حكما في ا، إل إن البحث في شروه الدعوى سابقا على البحث في موضوع ا.    
ولخصوصررية الرردعوى المدنيررة للتصررادم البحررري فرران انرراك شررروها عامررة 

اا سبق وان بي نا اله الأخيرا  كدعوى  (3)وشروها خاصة، و ر  كن  ن تُنظ  حيث لا يم
 :العامة للدعوى ف يتصادم بحري دون توافر شروه الا الأخير. ما الشروه 

 الأهلية-1

يجررب  ن يكررون كررل مررن هرفرري الرردعوى متمتعررا بالأاليررة اللازمررة لاسررتعمال 
لك  ،(4)الحقوق يه ما يه، وعل مدعى عل مدعي وال والمعروف إن  هراف الدعوى اما ال
سفينة للين  و  ال حارا ا حد الب كون ا كن  ن ي ما يم مدعي، ك كون  كن ان ي اا يم مج ز

من  و   صيبوا بفعل الاصهدام كل  احد ركاب السفينتين، وترفع الدعوى على مج ز 
لك كان الما سواء  سفينتين  ستأجر و  المج ز و  ال فع  و  الم كن  ن تر ما يم فع، ك المنت

                                                 
سنة ( 189انظر المادا ) (1) قي ل حري العرا مادا  )، م1987من مشروع  القانون الب كللك ال ( 234و

مادا )( 224من القانون البحري المصري والمادا ) كويتي وال ية ال ( 237من قانون التجارا البحر
 من قانون التجارا البحرية الأردني.

ستير (2) سالة ماج حري، ر صادم الب ئري، الت ضان الجزا شم رم قانون، اا ية ال غداد،  -كل عة ب جام
 .  243ص م(1975بغداد، )

 انظر الفقرا ثانيا من المهلب الأول من بحثنا الا. (3)

 م(.1969( لسنة )83انظر المادا الثالثة من قانون المرافعات العراقي رقم ) (4)
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اؤلاء  .(1)الدعوى على الربان باعتباره وكيلا عن المج ز كل  وعلى للك يشتره في 
فع ستأجر، المنت سفينة، الم كب ال لك، را ع ()الما ية الاد لة  ال عاء مماث ية الاد اء. و ال

ته عدم  الي قانون  قرر ال حد  و  لأالية التعاقد، ويعتبر كل شخص  الا للتعاقد ما لم ي ي
لة (2)من ا  سنة كام شرا  مان ع اي ث شد  سن الر صاحب (3)، و تع  لم يتم لللك إلا  ، و

حد الركاب  كان ا مثلا إلا  الدعوى بأالية كاملة وجب  ن ينوب عنه من يمثله قانونا، ف
سبة  و  مجنونا و  صغيرا ما بالن شرعي.   يه ال نوب عنه ول ته وجب  ن ي محجورا للا

سفينة وا ياولمالك ال كون داع ما ي لى تفصيل  و  عادا   سالة تحتاج إ يه فالم مدعى عل
 مالكا  على الشيوع. و   كثر، إل يمكن  ن يكون مالك السفينة شخصا  هبيعيا  واحدا  

 مالك السفينة شخص طبيعي واحد -ا

 و  إلا كران مالررك السررفينة شررخص هبيعرري واحرد فانرره يمكررن  ن  يكررون مرردعي
كان صغيرا ما إلا  غا رشيدا،   كون بال نا و  مدعى عليه شره  ن ي محجورا   و  مجنو

 فيكون وليه  بوه ثم المحكمة( غفلةول -)سفيه

 إذا كانت ملكية السفينة على الشيو -ب

جاءت بحلول  ية  كن  ان التشريعات البحرية العرب سالة يم اله الم حل  نة ل متباي
 حصراا باتجااات ثلاث واي:

 الاتجاع الأول

شركاء  من ال كان  سواء  ية  مالكين بالأغلب تاره ال من  و  يعهي الوكيل اللي يخ
خلت ب لا  مام القضاء،لقد   مالكين   يل ال يع  عمال الإدارا ومن ا تمث يام بجم الغير الق

عدم وويبد (4)الر ي بعض التشريعات العربية  لة  في حا حل  عه ال لم ي جاه  الا الات إن  
   .على تعيين الوكيل قالاتفا

 الاتجاع الثاني

مدير يار  لى اخت نص ع حري المصري، إل  قانون الب ناه ال ما تب الا  ثر  و  و  ك
شركاء من ال كل  و  سواء كان  ِر   يار اعُْتُب يتم الاخت لم  سفينة، وإلا  ير لإدارا ال من الغ

                                                 
عبررد القررادر حسررين العهيررر، الوسرريه فرري شرررح قررانون التجررارا البحريررة، دار الثقافررة للتوزيررع  (1)

ان والنشر،      510ص م(،1999)، عم 

                                                                                                  .م1951لسنة  40( من القانون المدني العراقي  المرقم 93انظر المادا ) (2)
 م                                                                                                 1951لسنة  40( من القانون المدني العراقي المرقم 106انظر المادا ) (3)

 ( الفقرا  ولا من قانون التجارا البحرية الكويتي.44انظر المادا ) (4)
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لك (1)للسفينةمالك للشيوع مديرا  مع ل سابق، و نا ال قانون انتقاد فادى ال لر ي ت . وب لا ا
كان  ية إلا إلا  ئة البحر ض ا البي ية تفر مل بواقع لم يتعا لنص  قائم لان ا لتحفظ  قى ا يب

سفينوالمدير المختار ا مام ةمج ز ال من يمثل ا   سيكون خير  قه  لة ف اله الحا في  ، و
 القضاء على خلفية علمه بكل  حوال السفينة.

 الاتجاع الثالث

لقد سلك مشروع القانون البحري العراقي سلوكا آخر لحكم اله المسالة إل نص 
ستأجر شيوع  و  على قيام المج ز )الم يل ال يع  عمال الإدارا  ومن ا تمث فع( بجم المنت

النائررب القررانوني و مررام القضرراء فرري كررل مررا يتعلررق ب ررله الأعمررال،  ي  ن المج ررز ا
قرار للشركاء على الشيوع ف خلال  ي المثول  مام القضاء، ولا تُقي د اله النيابة إلا من 

ير  قرار على الغ حتج ب لا ال تحريري صادر بالأغلبية من الشركاء في الشيوع، ولا ي
سجل السرفن في  سجيله  تاريخ ت من  بد(2)إلا  او. وي لر ي  الا ا  والأرجح ونردعوإن 

كللك  يه، و مدعى عل مدعي وال المشرع إلى اعتماده لما فيه من حفاظ على مصلحة ال
تاروا  لم يخ شركاء إلا  بار  ن ال لى اعت قد  و  ع قانون  فان ال يار  لى الاخت قوا ع لم يتف

عة  تام بواق لم  لى ع سفينة وع بأحوال ال مة  يةٍ تا لى درا قانوني ع ئب  يين نا فل بتع تك
 .(3)ى الشيوع في اله القضيةمث ل الشركاء علوالتصادم فيما ل

 الخصومة أو  الصفة -2

قراره  كللك إلا ترتب على إ بر  يجب  ن تقام الدعوى على خصم قانوني، ويعت
خر يه لآ حق عل جود  ضي بو بر القا ندما يخ كم،  ي ع توافر (4)ح جب  نْ ت لللك ي . و

لدعوى والخصومة في كل دعوى، ومن بين ا دعوى التصادم البحري، فل اله ا عت  رف
قراره الحكم  ما ترتب على إ ضد مستأجر السفينة اللي اقر  بالخهأ المسبب للتصادم م

كون الخصم محكوما بوت  و  بالتعويض. كللك يجب  ن ي قدير ث شيء على ت ملزما ب
اا حتم رد لدعوى ويت سمع ا فلا ت كللك  كن  سمع (5)الدعوى، فان لم ي لك لا ت . وعلى ل

                                                 
 من القانون البحري المصري( 19( والمادا )18انظر المادا ) (1)

 م  1987 ولا من مشروع  القانون البحري العراقي لسنة  الفقرا( 52انظر المادا ) (2)

بين  (3) بعض التشريعات العربية  خلت ب لا الاتجاه والفارق او ان المج ز قد تم اختياره بالاتفاق 
مادا 9والمادا )( 7انظر المادا ) - غلبية الشركاء على الشيوع هري وال حري الق قانون الب ( من ال

 القانون البحري البحريني.( من  9( والمادا )7)

لث، ص –م، الأحكام العدلية 1980/ 31/3م في 1980 -مدنية ثالثة -241قرار رقم  (4)  -49العدد الث
غداد، ) -لدى همشارا لي غداد، ب عة ب عة جام م(، 1989ادم وايب النداوي، المرافعات المدنية، مهب

 .117ص

 . 118سابق، ص د. ادم وايب  النداوي، المرافعات المدنية، مصدر (5)
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خرى الدعوى المقامة على المرشد البحري في حا سفينة   لة حصول تصادم سفينة مع 
ا ما  سفينة، وإن يادا ال لزم بق نه غير م بان ووللك لكو صدار توجي ات للر قه بإ ملزم ف

م بقيادا السفينة وتوجي  ا  .(1)المُلْز 
ومن الجدير باللكر بان ملكية الشركات للسفن  كثر اتساعا في الوقت الحاضر، 

لة لبنا بالغ هائ من م سفينة  جه ال ما تحتا شركات  و  ئ ال شكل  لى  صة ع شرائ ا وخا
ستثماراا سفن وا شراء ال ية ل موال  كاف لللك (2)مساامة لقدرت ا على جمع رؤوس   . و

من ا فة  من معر بد  شخص ولا  عة ل سفينة تاب ية ال كون ملك ندما ت قانوني ع الخصم ال
 معنوي؟

فوض، وا(3)في كل شركة عموما شركة و، يستهيع المدير الم قري لل مود الف الع
مدعي ن  كون   كة  و  ي سفينة المملو شاركت ال تي  صادم ال عة الت في واق يه  مدعى عل

حدوث ا في  شركة  خص (4)لل تي ت صلاحيات ال ام ال فوض   مدير الم ناه بال يث ت ، ح
مع الأخل بنظر  .(5)النشاه اليومي والمعتاد للشركة بما في ا حق التقاضي  مام المحاكم

 ن مسررؤولية الشررركاء فرري شررركة  الاعتبررار الحكررم الخرراص بشررركة التضررامن حيررث
وكللك  .التضامن مسؤولية شخصية عن ديون الشركة، كأن ا ديون خاصة بكل شريك

لك (6)إن  الشركة  والشركاء  متضامنون في الوفاء بديون الشركة ، مما يترتب على ل
صول  قت ح شركاء و عداد ال في  كان  شريك  كل  ضاا  في مقا حق  ئن ال كل دا إن  ل

ى إن  لكررل شررخص تضرررر مررن الواقعررة المنشرراا للالتررزام )التصررادم . بمعنرر(7)الالتررزام
شركة التضامن وقت حصول ( البحري في  شريك  لدعوى ضد  ي  مة ا في إقا الحق 
   .التصادم

                                                 
في  (1) صادر  صرا ال ستئناف الب مة ا كم لمحك ظر ح يادا 2000/ 12/11ان يه )ان الق جاء ف م، حيث 

 ( والتوجيه بيد الربان )الجنيبة المسحوبة( فيكون مسئولا عن حركة السفينة وتوجي  ا
مادا ) كللك ال ظر  قم )69ان موانئ ر مات ال من تعلي سنة )1(  قاء 1998( ل ضمنة ب يادا م( والمت الق

 والتوجيه للربان  ثناء قيام المرشد بعملية الإرشاد.

ان، ) (2)  .69ص، (م1998د. لهيف جبر كوماني، القانون البحري، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عم 

حدا  و  (3) لك الحصة الوا عدا شركة المشروع الفردي، فان اللي يتولى جميع التزامات الشركة ما
 من ينوب عنه

 ( م1997( لسنة )21من قانون الشركات العراقي رقم )( 121لفقرا  ولا من المادا )انظر ا (4)

جاري، (5) قانون الت عزاوي، ال عة  د. باسم محمد صالح ود.عدنان احمد ال ية، مهب شركات التجار ال
 . 74ص م(،1989جامعة بغداد، بغداد، )

 (.م1997)( لسنة 21من قانون الشركات العراقي رقم )( 35انظر المادا ) (6)

 (.م1997( لسنة )21من قانون الشركات  العراقي رقم )( 37 ولا من المادا ) اانظرا لفقر (7)
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 المصلحة -4

الم رردد  و  المصررلحة ارري الحاجررة إلررى حمايررة القررانون للحررق المعترردى عليرره
. وترررتبه (1)بتحقيررق الحمايررةبالاعتررداء عليرره، والمنفعررة الترري يحصررل علي ررا المرردعي 

لدعوى و  الدعوى وجودا فع ا والمصلحة ، عدما مع المنفعة العملية التي تعود على را
كل هلب فع و  ليست شرها لقبول الدعوى فحسب بل اي شره قبول  في  و  د هعن 

 .(2)الحكم
ية،  ي وجود  إن  حق الشخص في تقديم الدعوى مشروه بوجود مصلحة قانون

مادا ) و   دبي على شكل قيام بعمل و  حق مادي قانون 6امتناع عن عمل. إن  ال من   )
كون 1969( لسنة 83المرافعات المدنية العراقية رقم ) لدعوى  نْ ي شتره با عدل ت م الم

كون المصلحة  جب  نْ ت لللك ي قة، و نة ومحق لة وممك المدعى به مصلحة معلومة وحا
مة في دعوى التصادم البحري معلومة غير مج ولة، لأ نه على قدر الا العلم تتحدد قي

عويض  فة الت كللك معر عه و جب دف الدعوى ويحسب على  ساسه الرسم القضائي الوا
مدعي كم لمصرلحة ال في حالرة الح ستحق  جب معرفرة ، الم صول التصرادم  ي فعنرد ح

سفينة قت بال تي لح ضرار ال كة و  الأ ضائع ال ال مة الب لك  و  قي عد ل سنى ب فة ليت التال
 التعويض المستحق. معرفة تقدير

مدعي غير  به ال لب  للي يها كللك يجب  ن تكون المصلحة حالة  ي إن  الحق ا
د الدعوى  و  معلق على شره  .(3)مضاف إلى اجل وإلا تُر 

سواء  قوع  ستحيلة الو بة بمصلحة م جوز المهال فلا ي نة   ما كون المصلحة ممك
ية ستحالة قانون نت ا لى ال و  كا ستحالة مادية.فالحصول ع عوى ا فع د ند ر عويض ع ت

حادث  سببة لل سفينة الم بان ال بات مسؤولية ر مدعي إث التصادم ممكن هالما استهاع ال
(4). 

  و  ويجررب كررللك  نْ تكررون المصررلحة محققررة،  ي إن  انرراك اعتررداء علررى حررق
بد  فلا  مركز قانوني واجب حمايته، فلا يمكن رفع دعوى بمناسبة تصادم لم يحصل، 

  ن يتحقق التصادم وينتج عنه ضرر.

                                                 
قاارا، ) (1) توراه، ال سالة دك لدعوى، ر في ا صلحة  ية الم شرقاوي، نظر منعم  ال بد ال ، م(1947ع

 .56ص

قانون الإجراءا (2) في  نافع، محاضرات  قم ) تكمال محمد  ية ر سنة )11المدن ، مع د (م1992( ل
 م(.1998) التدريب والدراسات القضائية،  بو ظبي،

 . 120المرافعات المدنية، مصدر سابق، ص، د. ادم وايب النداوي (3)

يعتبررر مسرربب التصررادم مسررئولا مسررؤولية تقصرريرية ولررللك علررى المرردعي إثبررات خهررا الربرران  (4)
 والضرر اللي لحقه والعلاقة السببية مابين الخهأ والضرر.
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ناك  حري ا صادم الب عوى الت ظر د يا بن من اجل تحديد المحكمة المختصة مكان
شريعات بعض قواعد الاختصاص المدني وردت في الاتفاق يات الدولية و خرى في الت

 النوعي للمحكمة، وسنتناول للك تباعا: صالداخلية وكللك سنبين الاختصا

 المدني في الاتفاقيات الدولية. صقواعد الاختصا :أولا

سنة ) سل ل ادا بروك صة 1910إن معا عد الخا عض القوا يد ب قة بتوح م( المتعل
لق بتوح سألتين تتع لت م قد  غف حري  صادم الب لدعوى بالت ضائي ل صاص الق يد الاخت

ية  لك بمقتضى اتفاق جة ل تم معال نه  حري، إلا ا صادم الب ية للت لدعوى الجنائ المدنية وا
م المتعلقرررة بتوحيرررد بعرررض القواعرررد الخاصرررة 10/5/1952بروكسرررل المبرمرررة فررري 

نه  صبالاختصا لى ا لى من ا إ مادا الأو في ال شارت  تي   حري وال المدني للتصادم الب
 وفقا لإحكام اله الاتفاقية تنظر الدعوى  مام المحاكم الآتية وحسب اختيار المدعي

يه1) مدعي عل موهن ال مة  كز  و  ( محك حد مرا في دائرت ا ا قع  تي ي مة ال المحك
في ااستغلاله.  لدعوى  ظر ا عات واي المحكمة المختصة بن قوانين المراف غلب 

عن التصادم  شئة  عن الأضرار النا بالتعويض  بة  على  ساس إن دعوى المهال
عوى شخصية مام (1)اي د عواه   ستهيع  ن يرفع د مدعي ي ني إن ال لك يع . ول

يه  مدعى عل مة ال ص ا القضائي محل إقا ئرا اختصا في دا يدخل  المحكمة التي 
فا لعمل ير محتر الا الأخ كان  تاد، وإلا  عدا المع كز  له مرا حري، و قل الب ية الن

له  كز عم حد مرا قع ا تي ي مة ال مام المحك لدعوى   لإدارا  عماله، فيمكن إقامة ا
كان وول له المحكمة سلهة تقدير  امية الا المركز فيما ل.في دائرا اختصاص ا

 .(2)فيه مصلحة حقيقية للمدعى عليه لدرجة تسمح بمقاضاته  مام اله المحكمة 
قات  إلا إن الأخل قد يتحمل نف للي  مدعي ا كون ضد مصلحة ال قد ي ب لا المبد  

ظروف  كل  هة ب يه الإحا علر عل من المت عل  لدعوى ويج عه ا ند رف ظة ع باا
 .(3)الحادث وخاصة عندما تكون المحكمة بعيدا عن مكان وقوع الحادث

سفينة  و  ( محكمة المكان اللي يتم فيه الحجز على سفينة المدعى عليه2) على  ية 
كان  و   خرى مملوكة للمدعى عليه نفسه إلا كان الحجز جائزا،  مام محكمة الم

لك الحجز  فع ل يه د اللي كان من الممكن  ن يوقع الحجز فيه إلا إن المدعى عل

                                                 
اغلررب التشررريعات العربيررة مثررل قررانون المرافعررات العراقرري وارري التشررريعات المتررأثرا بالفقرره  (1)

 اللاتيني.

 437، ص(م1966د.علي حسن يونس،  صول القانون البحري، القاارا، ) (2)

 .841م، ص1971د. مصهفى كمال هه، صول الفانون البحري، دار الن ضة العربية، القاارا،  (3)
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 .(1) ي ضمانٍ آخر و  بتقديمه كفيلا
حد 3) في ا صادم  الا الت كان  صادم، إلا  يه الت قع ف للي و كان ا مة الم مام محك   )

 المياه الإقليمية. و  المرافئ  و الموانئ
لدعوى  فع ا في ر حق للخصوم  س ا ال ية  نف من اتفاق ية  مادا الثان كما  عهت  ال

 عرض ا على التحكيم. و   مام  ية محكمة يتفقون علي ا
فع   يه ر مدعى عل ستهيع ال تي ي مة ال يد المحك لت بتحد ثة فتكف مادا الثال ما ال  

 ا الدعوى الأصلية.دعواه،واي نفس المحكمة التي رفعت  مام 
مة الأصلية  مام المحك عواه   من م رفع د حد  كل وا جاز ل  ما إلا تعدد المدعون 

 التي رفعت  مام ا الدعوى ابتداء والناشئة عن نفس التصادم ضد الخصم  نفسه.
ويمكررن تهبيررق  حكررام المعاارردا لمصررلحة  صررحاب الشررأن )شرراحنين، ركرراب، 

قدا، عندما تكون كل الس( مستأجرين، منتفعين لدول متعا عة  فن المشتركة بالتصادم تاب
لدولي هابع ا صادم ال لدول غبر (2)وان يحمل الت تابعين  شأن  كان  صحاب ال ما إلا    .

ثل، مل بالم شره التعا لى  ادا ع كام المعا يق  ح يق تهب فيمكن تعل قدا  كان  متعا وإلا 
لوهني ا جب التو صحاب الشأن  ينتمون الى نفس الدولة فان القانون ا يق دون الوا هب

 .(3)المعاادا 

 ثانيا: قواعد الاختصاص المدني في التشريعات الداخلية 

قانوني  لم يعالج قانون التجارا البحرية العثماني مسألة الاختصاص القضائي وال
قم ) قي ر مدني العرا قانون ال لى ال بالرجوع ا سنة 40في دعوى التصادم البحري، و ( ل

صادم م( يُظِ ر إن  المحاكم 1951) لدعوى إلا حصل الت العراقية تكون مختصة بنظر ا
تين سفينتان  جنبي نت ال ما إلا كا ظر ع غض الن ية ب ية العراق ياه الإقليم نت  و  في الم كا

صادم (4)إحدااما وهنية . والمحاكم العراقية مختصة  يضا بنظر الدعوى الا حصل الت
ان المدعى عليه  جنبيا موجودا في المياه الإقليمية لدولة  خرى إلا ك و  في البحر العام

                                                 
م( الخاصة بالحجز التحفظي على 1952( من اتفاقية بروكسل لسنة )5( والمادا )3انظر المادا ) (1)

 السفينة

قال (2) صادم والإن ية، الت حوادث البحر سني، ال مود ح مد مح سكندرية، ، د. اح عارف بالإ شاا الم من
 .82السكندرية، ص

سنة )( الفقرا  ولا وثانيا من 12انظر المادا ) (3) عض م( 1910معاادا بروكسل ل قة بتوحيد ب المتعل
 .القواعد الخاصة بالتصادم البحري

ية 15نصت المادا ) (4) حاكم العراق مام الم ( من القانون المدني العراقي على  ن )يقاضى الأجنبي  
عراق  و  –في الأحوال الآتية   ا.... ب.....ج  في ال مه  تم إبرا قدا  إلا كان موضوع التقاضي ع

 ( التقاضي عن حادثة وقعت في العراقكان واجب التنفيل فيه  و كان 
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لدعوى فع ا قت ر عراق و مدعى (1)في ال كان ال ضا الا  ية  ي حاكم العراق ختص الم . وت
 .(2)عليه عراقي الجنسية وقت رفع الدعوى، بغض النظر عن مكان حصول التصادم

قي  حري العرا  ما نصوص اغلب التشريعات العربية ومع ا مشروع القانون الب
عد  م( فإن ا1987لسنة ) قة بقوا ية المتعل جاءت متفقة تقريبا مع نصوص الاتفاقية الدول

ختلاف  صالاختصا مة ا ناك ث كان ا حري، وان  صادم الب سائل الت المدني الخاصة بم
 :إل منحت المدعي حق رفع دعواه  مام المحاكم الآتية.بسيه

 .(3)محكمة موطن المدعى عليه  -1

مة، إل عد العا قا للقوا حل تهبي الا ال بر  لدعوى  يعت مة ا مدعي إقا حق ال من  إن  
ا عادا  و مام محكمة موهن المدعى عليه، والموهن  شخص  يه ال قيم ف للي ي كان ا الم

ل يادوو لى وجره الاعت قيم فيره ع ستمرار مرادام ي لى وجره الا . وإلا تعردد (4)لم يكرن ع
 المدعى عليه فيمكن حينئل رفع الدعوى في محل إقامة احد اؤلاء المدعى علي م.

 ة ميناء تسجيل سفينة المدعى عليه.محكم -2

جوز  قانوني ل ا، ولا ي لكل سفينة ميناء تسجيل يحدده مالك ا، ويعتبر الموهن ال
سفينة بوضوح  مؤخرا ال ته على  جب كتاب حد وي موهن وا من  ثر  سفينة  ك  ن تتخل ال

 .(5)وبحروف عربية ولاتينية واضحة
كل  فة  كن معر سفينة، إل يم ية ال يد لات في تحد يرا  ية كب سجيل  ام ناء الت ولمي
البيانررات الأساسررية المتعلقررة بالسررفينة مررن خررلال سررجل السررفن الررلي يرردون فيرره كافررة 

وعلى للك يستهيع المدعي رفع دعواه  مام المحكمة التصرفات الواردا على السفينة، 
سجيل ناء الت ئرا مي في دا عة  صة الواق سل المخت ية بروك كان لاتفاق صدد  الا ال في  ، و

مدعي  نْ 1952لسنة ) سابقا على إن  لل م( ر يا آخرا ب له المسالة حيث نصت كما بينا 
يه مدعى عل ستغلال ال كز ا حد مرا . (6)يرفع دعواه  مام المحكمة التي يقع في دائرت ا ا

                                                 
 ( من القانون المدني العراقي النافل 15انظر المادا ) (1)

 ( من القانون المدني العراقي النافل 14انظر المادا ) (2)
سنة ( 195انظر المادا ) (3) قي ل حري العرا مادا  )، م1987من مشروع  القانون الب كللك ال ( 300و

مادا )( 231والمادا )من القانون البحري المصري  كويتي وال ية ال ( 246من قانون التجارا البحر
 من قانون التجارا البحرية الأردني.

  من القانون المدني العراقي  (42انظر المادا ) (4)

ية 5( من مشروع القانون البحري العراقي  والمادا )15انظر لمادا ) (5) جارا البحر قانون الت ( من 
 ( من القانون البحري العماني. 14الكويتي والمادا )

سنة انظر (6) ادا بروكسل ل من معا لى  صة 1952المادا الأو عد الخا عض القوا يد ب قة بتوح م المتعل
 المدني للتصادم البحري.  صبالاختصا
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تتم ف الا الأخير  ناء الاستغلال، حيث ان  يات وميناء التسجيل يختلف عن مي يه العمل
سجيل ومختلفين، كما ل و  الخاصة باستغلال السفينة. وقد يكون الميناءان متحدين تم الت

ش ر الاستغلال في ميناء آخر  .(1)في ميناء ومُؤ 

 كان من الجائز توقيع الحجز فيه.أو  محكمة الدائرة التي وقع فيها الحجز -4

لر ي قي ب لا ا حري العرا قانون الب شروع ال خل م قد ا ما و، وا(2)ل فس  با ن تقري
به  سنةجاءت  سل ل ية بروك صة 1952) اتفاق عد الخا عض القوا يد ب قة بتوح م( المتعل
مة المدني للتصادم البحري صبالاختصا مام محك لدعوى   فع ا مدعي ر جازت لل ، إل  

يه مدعى عل سفينة ال يه الحجز على  خرى يملك ا  و  المكان اللي اجري ف سفينة   ية   
يه يتم الحجز في ا  و  نفس المدعى عل كن ان  من المم كان  للي  كان ا مة الم مام محك  

 .(3)ضامنا و  لولا ان  قدم المدعى عليه كفيلا
ولكنرره  عهررى الحررق  (4) مررا القررانون البحررري المصررري فقررد اخررل بررنفس الررر ي

يه  و للمدعي بإقامة دعواه  مام المحكمة التي بقع في دائرت ا جأت إل ل ميناء مصري ل
وبرللك يكرون سرلوك المشرررع  .(5)السرفن التري حردث بين را التصرادمإحردى  و  السرفن

مام  عواه   مة د له إقا جاز  ندما   يرا ع مدعي كث لى ال س  ل  ع مودا إل  صري مح الم
جوء ا ناء الل لك لان مي جوء، ول ناء الل مة مي كان ومحك لى م كون الأقرب إ ما ي عادا 

 ل السفن المتصادمة.التصادم وكللك تتوفر فيه الأج زا والمعدات اللازمة لاستقبا

 المحكمة التي يقع في دائرتها مكان حدوث التصادم. -3

ية، إل  ياه الإقليم في الم واي المحكمة المختصة بنظر الدعوى إلا وقع التصادم 
موانئ  في ال يجوز للمدعي  ن يرفع دعواه  مام اله المحكمة في حالة حدوث التصادم 

صادم  ي جزء من  جزاء المياه الداخ و  والمرافئ قوع الت كان و مة م لية.إن  جعل محك
حيث يس ل للهرف المتضرر الحصول على  البحري مسالة تملي ا الظروف الواقعية،

حادث  في ال يق  س ل التحق كللك ي صادم، و قوع الت كان و يب لم ناء القر في المي قه  ح
والمعاينررة وتحديررد نسرربة الأضرررار وتعيررين الهرررف المسرربب للحررادث لان السررفن 

                                                 
 .20ص د. مجيد حميد العنبكي، القانون البحري العراقي، مصدر سابق، (1)

 م. 1987( من مشروع  القانون البحري العراقي لسنة 195انظر المادا ) (2)

مادا ) (3) في ال ماني  حري الع قانون الب لر ي ال خل ب لا ا قد ا حري 299ل قانون الب قرا )ج(، وال ( الف
 ( الفقرا )ج(.195( الفقرا )ج(، والقانون البحري البحريني في المادا )194القهري في المادا )

 م(1981لسنة )( 26نون التجارا البحرية الإماراتي رقم )وقد اخل ب لا الر ي  يضا قا (4)

مادا ) (5) من ال قرا )ب(  ظر الف من 300ان قرا )ب(  كللك الف صري، و حري الم قانون الب من ال  )
 التجارا البحرية الإماراتي.
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صادمة  ضيةالمت ظر الق تي تن مة ال من المحك بة  كون قري لر ي (1)ت خلت ب لا ا قد   . و
ماني والإماراتي  حري المصري والع قانون الب ثل ال ية م ية العرب اغلب القوانين البحر

 والبحريني إضافة إلى مشروع القانون البحري العراقي. 
نة  عة  المبي قرات الأرب في الف نة  حاكم المبي حدى الم مدعي إ تار ال علاه، إلا اخ  

عن  نازل  خرى إلا إلا ت مة   مام محك ضية   فس الق في ن يدا  عوى جد فع د له ر ليس  ف
 .(2)الدعوى الأخرى

خلت  تي   فس الحلول ال اي ن للكر  ومن الجدير بالملاحظة ان الحلول السالفة ا
مدني 1952ب ا اتفاقية بروكسل لسنة ) عد الاختصاص ال عض قوا م( المتعلقة بتوحيد ب

ستهع  ةنا يبرز دور الاتفاقيوا للتصادم البحري. لم ت لي  عاون قضائي دو في تحقيق ت
قد صدر  مادام  به  القواعد العامة تحقيقه، فالحكم الأجنبي يكون له قوا الأمر المقضي 

 .(3)من إحدى المحاكم المختصة

 ثالثا: الاختصاص النوعي للمحكمة

نو فة الاختصاص ال من معر بد  لدعوى لا كاني ل عي بعد تحديد الاختصاص الم
نزاع حسب  في ال في الفصل  مة  سلهة المحك ني  نوعي يع للمحكمة، والاختصاص ال
اله  في  حاكم  سناد الاختصاص للم يار وضابه إ جنس  ونوع وهبيعة القضية، فالمع

يةوالحالة ا ية محل الحما هة القانون عة الراب ظر  و  نوع وهبي موضوع ا بصرف الن
 .(4)عن قيمت ا

ية ان دعاوي التصادم البحري في  حاكم التجار بل الم من ق فرنسا ومصر تنظر 
ما  جاري،   مل الت ته الع ناء مزاول على  ساس ان التصادم عمل ضار قام به المج ز  ث

من الركاب جروح  تاجر كالمصاب ب حارا و  إلا كان المدعي غير  في  و  الب ثة  الور
 .(5)دنيةالم و  حالة حصول وفاا ،فله الخيار ان يرفع دعواه  مام المحاكم التجارية

( لسررنة 83فرري التشررريع العراقرري، فرران قررانون المرافعررات العراقرري رقررم )  مررا
مادا )1969) في ال ( 29م( منح المحاكم المدنية صلاحية النظر بكافة المنازعات وللك 

                                                 
 .374ص اخياه محمد، التصادم البحري، مصدر سابق، (1)

مادا ) (2) ظر ال من مشروع 195ان يا  قرا ثان جاءت ( الف نى  بنفس المع قي. و حري العرا قانون الب ال
 ( الفقرا ثانيا من قانون التجارا البحرية الإماراتي.325المادا )

سنة ) (3) ية  بروكسل ل من اتفاق لى  صا م(1952انظر المادا الأو يد الاخت صة بتوح مدني  صالخا ال
  .للتصادم البحري

 م،2003ار وائررل للنشررر، عمرران، د. عرروض احمررد الزعبرري،  صررول المحاكمررات  المدنيررة، د (4)
 .297ص

 .289ااشم رمضان الجزائري، التصادم البحري، مصدر سابق، ص (5)



- 355 - 

قانون  منه. ية. ما مشروع ال حاكم المدن مام الم حري   صادم الب عوى الت ظر د وبللك تن
ماد كرت ال قد ل قي ف حري العرا صلح 9ا )الب صرا ت حاكم الب بان م يا  قرا ثان نه الف ( م

سفينة  لى ظ ر  صلت ع شروعة ح ير م مال غ لى  ع ية ع لدعاوى المبن في ا ظر  للن
لم  قي إلا  قانون العرا لى  حكام ال ستند إ تي ت ية ال عراقية، وكللك جميع الدعاوى المدن

بدا مة ال كون محك بللك ت لدعوى، و لك ا ظر ت ءا تكن محكمة عراقية  خرى مختصة بن
مة  كن محك لم ت ما  حري  صادم الب ية للت عوى المدن ظر د اي المختصة بن في البصرا 

 .(1)عراقية  خرى مختصة

صادم  عن الت جة  سؤولية النات يق على الم جب التهب قانون الوا لا تثور مشكلة ال
سفن  بين  صادم  ندما يحصل الت لك ع ية البحري ول لى اتفاق ة إ ضم  لى دول من مي إ تنت

سنة ) سل ل يق 1910بروك جب التهب قانون الوا يين ال لت بتع ية تكف اله الاتفاق م( إل ان 
سفينتين بين  مي  و  ولكن المشكلة تبقى قائمة عندما يحصل التصادم  حدااا تنت ثر،    ك

قانو يين ال ية تع ملكورا. إل تظ ر  ام ة إلى الاتفاقية ال جب إلى دولة غير منضم  ن الوا
عويض  ية الت قدار وكيف يان م سؤولية وب مدى الم يد  غرض تحد عة ل لى الواق يق ع التهب

شترك هأ م كان الخ صة إلا  له خا تي تتحم ير  و  والج ة ال سباب غ صادم لأ كان الت
 معروفة، وفي الا الفرض تظ ر لنا الحالتين الآتيتين.

 التصادم الواقع في المياع الإقليمية. :أولا

لة  غالبا ما يحصل ية لدو ياه الإقليم في الم تنازع القوانين عندما يحصل تصادم 
عن  حث  ند الب من المصاعب ع ير  ير الكث فة، وتث علام دول مختل سفن ترفع   بين  ما 

 :القانون الواجب التهبيق. وقد تباينت الآراء في حل اله المسالة، ومن اله الآراء

 تطبيق القانون الوطني )الإقليمي( -1

الا  قوانين يرى  نصار  نازع ال حلا لمشكلة ت لوهني يضع  قانون ا لر ي إن ال ا
جب ومن خلال قاعدا الإسناد التي تعتبر قانون محل وقوع الفعل الضار ا القانون الوا

الررلي تترتررب تحررت سررلهانه كررل الآثررار والتهبيررق علررى الواقعررة، لان اررلا الأخيررر ا
من 27القانون العراقي في المادا ). وقد اخل بللك (2)القانونية التي تتولد عن الواقعة   )

                                                 
 ( الفقرا ثانيا من مشروع القانون البحري العراقي9انظر نص المادا ) (1)

حري،  (2) صادم الب بة على الت د.اشام علي صادق، تنازع القوانين في المسؤولية التقصيرية المترت
 .123ص، 2002دار الفكر العربي، الاسكندرية، 
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سري علي ا  ية ي مات غير التعاقد نص على إن )الالتزا القانون المدني العراقي عندما 
قي  شتره المشرع العرا ما ا تزام(. ك قانون الدولة التي حدثت في ا الواقعة المنشئة للال

لك فان الا ، ولل(1)لتهبيق الا النص  ن يكون الفعل غير مشروع في القانون العراقي
ية ية العراق ياه الإقليم في الم صادم  سواء حصل الت سري  لنص ي ية  و  ا ياه الإقليم الم

تابعتين لدولة واحدا، ولللك إلا  و  الأجنبية،سواء حصل بين سفينتين مختلفتي الجنسية
يق ا جب التهب قانون الوا فان ال ية  ية العراق ياه الداخل في الم صادم  قانون وحصل الت ال

مدني العراقي بغض  قانون ال به ال خل  ما ا الا  صادمة. و سفن المت سية ال النظر عن جن
 .(2)المصري  يضا

ما جراءات تخضع    من إ لق ب ا  ما يتع كل  صادم و عوى الت فان د ترا  في انكل
لدعوى  هراف ا مة   عن محل إقا ظر  غض الن لدعوى ب يه ا عت ف للي رف لقانون البلد ا

 .(3)التصادموجنسية السفن المتصادمة والمحل اللي حصل فيه 
حوادث  سبة  قام بمنا تي ت  ما في فرنسا فيهبق القانون الفرنسي على الدعاوى ال
من  ثة  مادا الثال لك لان ال سية ول ية الفرن ياه الإقليم في الم قع  تي ت حري ال صادم الب الت
لى  ية ع سؤولية المدن تنظم الم تي  قوانين ال سريان ال سي تقضي ب مدني الفرن قانون ال ال

يينجميع الأشخاص المق كانوا وهن سواء  لة  ليم الدو نب و  يمين على إق ، وعلى (4) جا
مت  عوى  قي لى د كي ع قانون الأمري يق ال سية بتهب لنقض الفرن مة ا ضت محك لك ق ل

ية  ية الأمريك ياه الإقليم تم الحكم على (5)بمناسبة اصهدام سفينة فرنسية في الم ما  ، ك
حصررل بررين سررفينتين ترفعرران العلررم الاسرركتلندي فرري الميرراه الإقليميررة  يالتصررادم الررل

قانون الاسكتلندي والفرنسية، إل اختارت المحكمة قانون العلم المشترك للسفينتين وا ال
ير ا الا الأخ سي، إل إن  قانون الفرن من ال قوع وبدلا  حل و نه م جب التهبيق،كو الوا

 .(6)التصادم

                                                 
  ( من القانون المدني العراقي 27انظر الفقرا ثانيا من المادا ) (1)

مادا ) (2) ظر ال مادا )21ان مدني المصري، وال قانون ال من ال قا20(  من  ية (  عاملات المدن نون الم
 الإماراتي.

(3) Marsden – The law of collision at sea ,vol ,4 of British shiping,11th, London, 1961,              

P 288 

  .277ص د. مجيد حميد العنبكي،القانون البحري العراقي، مصدر سابق، :وانظر كللك
 .650الاسكندرية، صد. علي حسن يونس، القانون البحري،  (4)

يونس، مصدر  –مشار إليه لدى 305-1 -1888، د 1888 يار  16نقض فرنسي،  (5) د. علي حسن 
  649ص سابق،

شكلة تنرازع القروانين، رسرالة  (6) سفينة فري ضروء م هاق تهبيرق علرم ال جلاء المراحي خليفرة، ن ن
 (1، ال امش رقم )147ماجستير، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ص
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لر ي إلا  يه ابالرغم من وجااة الا ا قد الموجه إل لة وان الن ستثناء حا وجوب ا
قانون  يق  من الأفضل تهب لم، إل ان   فس الع سفينتين تحملان ن التصادم الحاصل بين 
مع  لوهني و قانون ا من ال بأهراف العلاقة  ها  العلم المشترك، وللك لأنه الأكثر ارتبا

سررفن كانررت الوللررك فرران  غلبيررة الرردول قررد  خررلت بتهبيررق القررانون الرروهني حتررى ل
 .(1)المتصادمة تنتمي إلى دولة واحدا

قة  وقد يرد تساؤل حول إمكانية تهبيق القانون الوهني على كافة المسائل المتعل
بالمسررؤولية التقصرريرية، ويرررى الاتجرراه الفق رري الغالررب بأنرره يفضررل تهبيررق القررانون 

ص لى الت بة ع صيرية المترت سؤولية التق قة بالم سائل المتعل فة الم لى كا لوهني ع ادم ا
ية ياه الإقليم في الم يد مسؤولية  و  البحري الحاصل  سالة تحد لك م في ل ما  ية ب الداخل

 مالك السفينة.
يد  قة بتحد سالة المتعل ستثنى الم نه ا  ما القضاء الألماني فقد اخل ب لا الر ي إلا ا

قانون  و  مسؤولية مالك لوهني و خضع ا لل قانون ا مج ز  السفينة من نهاق تهبيق ال
يةوبوصفه قانون القاضي حتى ل الألماني ية الأجنب ، (2)حصل التصادم في المياه الإقليم

عن  بالأخص مسؤوليته  صادم و عن الت وللك لان مسالة تحديد مسؤولية مالك السفينة 
لى  سؤولية إ اله الم جب  ن تخضع  خر، إل ي لى آ شريع إ من ت لف  بان تخت عال الر  ف

بان بين الر برم  قد الم هأ) قانون الع كب الخ سفينة( مرت لك ال لى  و  وما اا، ع مج ز
قانون واعتبار إن الا القانون ا كون  اللي يحكم عقد الوكالة المبرم بين ما، وغالبا ما ي

 .(3)محل إبرام العقد
من المنهرق ان تررتبه حقروق  لر ي بأنره لريس  لرد علرى ارلا ا قد قيرل فري ا و

ن للك يتجاال كون المضرور من التصادم بالعقد المبرم بين مالك السفينة والربان، لا
 .(4)مج زاا تستند إلى نص القانون وليس إلى العقد و  مسؤولية مالك السفينة

 تطبيق قانون العلم المشترك  -1

خل  قد ا يتهلب تهبيق الا الر ي ان تحمل السفن المتصادمة علم دولة واحدا ،و
يق ا، ب لا الاتجاه القانون الألماني الا الأخير تهب لوهني ومع للك لم يستبعد  قانون ا ل

 و  بررل يتعررين الرجرروع إليرره فرري المسررائل الخاصررة بتنظرريم مرررور السررفن والأحكررام

                                                 
 .149المصدر السابق، ص، نجلاء الماحي خليفة (1)
ظر  (2) مات ان من المعلو يد    ambu Merlin ( R);  Rep. de droit int. Tome I, Dallos  : للمز

1968. No. 22  

(3) Ripert (G) Droit maritime, Tome 4ed.Paris, 1953.No 1292.   

 .719بند البحري، مصدر سابق، د.علي حسن يونس، القانون (4)
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يه  للي حصل ف ليم ا التعليمات الخاصة بمنع التصادم التي وضعت ا الدولة صاحبة الإق
 . (1)التصادم

 تطبيق قانون القاضي  -2

لدعوى على  ساس يرى الا الر ي بوجوب تهبيق قانون القاضي اللي ينظر ا  
نه رضاء  سر بأ نة ف لا يف مة معي مام محك لدعوى   فع ا إن الأهراف عندما اختاروا ر

. في حين يرى البعض الآخر بان القانون الأجنبي اللي (2)ضمني بقانون اله المحكمة
من  عه  ما يمن ضي م لة القا في دو عام  ظام ال صهدم بالن قد ي عدا الإسناد  يه قا شير إل ت

بتهبيررق القواعررد الموضرروعية الوهنيررة علررى النررزاع  تهبيررق القررانون الأجنبرري ويقرروم
لق بالرضاء (3)المعروض عليه ما يتع قد وخاصة في عض  الن لر ي ب الا ا جه  . وقد وا

نزاع، فل هراف ال ضمني لأ مة وال مام محك عواه   فع د نزاع بر في ال من هر كل  قام 
كن لللك لا (4)مختلفة، ف ل الا يعني إن الخصوم ارتضوا بتهبيق كل من القانونين  يم

لى  نزاع ع هراف ال بين   ضمني  ضائي ورضاء  قد الق من الع نوع  ناك  بان ا قول  ال
اي  داا (5)تهبيق قانون المحكمة كرا  اله الف فان  .  ما الرد بشان مخالفة النظام العام، 

جوز  لللك لا ي سناد،  عدا الإ جرب قا يق بمو جب التهب قانون الوا ستبعاد ال ستثنائية لا ا
سيلة الا اله الو ستخدام  عام واا بد   ير م لى وستثنائية لتقر ضي ع قانون القا يق  تهب

مة  بادئ العا دعوى التصادم البحري لينافس تهبيق القانون الوهني اللي يستند إلى الم
لى  يل إ للي يم جاه ا في رفض الات لب  قه الغا تردد الف لم ي لللك  قوانين، و نازع ال في ت

شدا تهبيق قانون القاضي على التصادم البحري الحاصل في ال مياه الإقليمية، ومؤيدا ب
لى  تي تفضي إ قوانين، وال نازع ال في ت مة  بادئ العا لى الم سالة إ اله الم في  الرجوع 

 .(6)تهبيق قانون محل وقوع الفعل المنشئ للالتزام

                                                 
 .اوما بعدا 20د.اشام علي صادق، تنازع القوانين، مصدر سابق، ص (1)

 .152مصدر سابق، ص ،يعقوب يوسف عبد الرحمن، التصادم البحري (2)
 .134-132مصدر سابق، ص ،د. اشام علي صادق، تنازع القوانين (3)

صادم (4) ضية الت سفينة الروسية في ق سنغافورية     Kapitan shretson بين ال سفينة ال  Nantaوال

Bhum    مام عواه   حيث وقع التصادم في ن ر جاوفرايا، و راد مالك السفينة السنغافورية رفع د
نك، وحصل  محاكم سنغافورا، بينما  راد مالك السفينة الروسية رفد دعواه  مام محاكم اونك كو

 الآخر. بالتالي ان كل من ما لم يرتضي باختيار 
 .2، ال امش رقم 154المصدر السابق، ص، نجلاء الماحي خليفة :مشار إليه لدى

  .153ص ،مصدر سابق،د. اشام علي صادق، تنازع القوانين (5)

(6) Jambu Merlin, op.cit. no 17. 

 .133مصدر سابق، ص ،د اشام علي صادق، تنازع القوانين :انظر كللك       
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 ثانيا: التصادم الواقع في البحر العام 

لى ضافة إ كاملا، إ يه  سلهان ا عل سه  ية تب ياه إقليم ناك م ساحلية ا لة  كل دو  ل
خاص ب ا قانوني  ظام  حر ل ا ن من الب خرى  جزاء   عام )(1)وجود   حر ال  high، والب

seas   open seas ) سنة يف ل ية جن من اتفاق لى  مادا الأو قة 1958كما عرفته ال م المتعل
مي) بالبحر العام بأنه حر الإقلي تي لا تتضمن الب حر ال ية  و  كل  جزاء الب ياه الداخل الم

لة وناك من يرى بان البحر العام الأية دولة(، ولللك فان ا مال مباح لا يجوز لأية دو
 ن تدعي عليه حقوقا خاصة وليس ل ا  ية سيادا عليه، ولعل  كثر التعبيرات قربا ل لا 

مة )والر ي ا من الل خرج  . وعلى res extra patrimonium)(2) ن البحر العام شيء ي
يد للك ليس اناك قانون دولة يسري في البحر العام،  ومع للك فان اناك  عراف وتقال

سفن  بين ال صادم  يتعامل ب ا رجال البحر، وخاصة فيما يتعلق بتنظيم المرور ومنع الت
 في البحار.

ندما يحصل  ية ع ثر  ام ان مشكلة البحث عن القانون الواجب التهبيق تكون  ك
حدا، التصادم في البحر العام لة وا لم دو سفن ترفع ع بين  و  فقد يحصل التصادم بين 

كون منضمة قد ت يرا  اله الأخ فة، و علام دول مختل لى  و  سفن ترفع   غير منضمة إ
سنة ) صادم 1952اتفاقية بروكسل ل مدني للت عد الاختصاص ال يد قوا قة بتوح م( المتعل

تي يترتب علي ا  صادمة وال سفن المت حدى ال من إ كون الخهأ صادر  قد ي حري، و الب
صل للهرف الآخر، ولللك يجب البحث عن مسؤولية التعويض عن الأضرار التي تح

من  كل  ها  جة خ صادم نتي كان الت سواء  حوال  كل الأ في  يق  جب التهب قانون الوا ال
 .(3)نتيجة القوا القاارا  و  كان اناك شك حول  سبابه و  السفينتين

 :وفي الا الشأن اناك عدا اتجااات نتناول ا تباعا

 تطبيق قانون القاضي  -1

الواجررب وبرران قررانون القاضرري المعررروض عليرره النررزاع ايرررى اررلا الاتجرراه 
عدم (4)التهبيق ، ومن  ام المبررات التي قيلت بشأنه انه الحل العملي الأمثل في حالة 

بق  نه يه نه فا بق قانو ندما يه ضي ع كون القا كللك  عة، و كم الواق قانون يح جود  و

                                                 
  المتاخمة والمنهقة الاقتصادية والجرف القاري واعالي البحار..... الخمثل المنهقة  (1)

عارف بالإسكندرية، الاسكندرية، (2) شاا الم حري، من لدولي الب قانون ا  د. محمد هلعت الغنيمي، ال
  .163ص، م1975

  .187،مصدر سابق، صيعقوب يوسف عبد الرحمن، التصادم البحري (3)

جاه ما (4) ساوقد اخل ب لا الات في فرن نر  يا، وواك في  لمان لدى -رسدن  يه  شار إل د.علي حسن  :م
 . 653يونس، القانون البحري، مصدر سابق،ص
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قوانين الأخرى مام ، ك(1)القانون الأكثر علما والماما به من بقية ال نزاع   فع ال ما ان ر
مة ةمحكم اله المحك قانون  يق  ، (2) معينة يعد دليلا على ان اناك رضاء ضمني بتهب

قد نصت  ماني، ف يزي والأل قانون الانكل ثل ال قوانين م عض ال لر ي ب خلت ب لا ا وقد  
م( علررى خضرروع 1894لسررنة ) ي( مررن قررانون التجررارا البحريررة الإنكليررز503المررادا )

سية دعوى مسؤولية مج  نت جن يا كا يزي   قانون الانكل لى ال صادمة إ سفن المت زي ال
ية ياه الإقليم في الم صادم  سواء حصل الت ية،  ية  م  جنب صادمة بريهان سفن المت  و  ال

لدعوى (3)في  عالي البحار و  المياه الأجنبية بللك على ا يزي  . وقد اخل القضاء الانكل
هالبوا بتعوي للين  ضاعة ا صحاب الب تي  قام ا   مال ال سبب إا عن الأضرار ب ض م 

 .(4)إحدى السفينتين المتصادمتين في  عالي البحار واللتان تحملان العلم الدنمركي
الموج ة إلى الا الر ي، إن حجة علم القاضي بالقانون الوهني  تومن الانتقادا

قانون  من  نزاع  بالتهبيق على ال لى  قانون الأو لا يمكن قبوله لان من واجبه اختيار ال
خل الق ما ان الأ نه. ك سوا بقانو بي   قانون الأجن ضمون ال عن م حث  لزم بالب ضي وم ا

ما  و  بالقبول الضمني لدعوى يتضمن قبول  افتراض وجود عقد قضائي بين  هراف ا
في  ما الفصل  لدعوى، بين ظر ا للي ين تحكيم القواعد الموضوعية في قانون القاضي ا

كان الاخ يه هبق الدعوى يتهلب الفصل بالاختصاص، وإلا  نازع ف تصاص غير مت
بللك لا يخضع  هالقاضي قانونه اللي قد تشير علي خر و قانون آ قاعدا الإسناد بتهبيق 

قد (5)لرغبة واتفاق  هراف النزاع  . و خيرا رد على الاتجاه  يضا بان قانون القاضي 
ف قرر  ترك الم حق ال ثل  يه م ية مواهن قد وضعت لحما ية  عد قانون  ييحتوي على قوا

( مررن قررانون 30مررن القررانون التجرراري الفرنسرري والترري تقابل ررا المررادا )( 216المررادا )
 .  (6)التجارا البحرية العثماني، وبالتالي فلا يمكن تهبيق ا على المج زين الأجانب

 تطبيق قانون العلم: -2

حري    ةتهبيق قانون علم السفينة في مسال (7)يرى  نصار الا الر ي صادم الب الت
علر من ووا حار إل يت عالي الب في    كثر الحلول الملائمة وخاصة إلا حصل التصادم 

يق  شكلة تصيب تهب ية م معه تهبيق القانون الوهني. إن اتحاد علم السفينتين لا يثير  

                                                 
  309ااشم رمضان الجزائري، التصادم البحري، مصدر سابق، ص (1)

 .135تنازع القوانين، مصدر سابق، ص، د. اشام علي صادق (2)

 .310سابق، ص ااشم رمضان الجزائري، التصادم البحري، مصدر (3)
 ( 3)  ش. ال ام162المصدر السابق، ص، نجلاء الماحي خليفة (4)

 .654د.علي حسن يونس، القانون البحري، مصدر سابق، (5)
 .655ص، د.علي حسن يونس، مصدر سابق  (6)

(7) Lyon Caen & Clunet & Eynar ،660مشار إلي م  لدى د.علي حسن يونس، مصدر سابق. 
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ما  قانون ك اح ال شر  فة  يه كا قانون العلم المشترك للسفينتين، والا الر ي يكاد يجمع عل
تد(1)اعتنقه القضاء واغلب دول العالم مان،  ق، ولكن المشكلة  لف العل ما يخت ثر حين  ك

سفينة المخهئة،بينما ، وفي للك تعددت الآراء لم ال قانون ع يق  يرى وجوب تهب ر ي 
يق  لى تهب لث يرمي إ سفينة المتضررا، ور ي ثا لم ال قانون ع ر ي آخر يرى تهبيق 

بع إعهاء الم، موزعا  و  القانونين تهبيقا جامعا يرى فريق را حين  حق في  ضرور 
 :اختيار القانون الأصلح له، وسوف نوضح اله الآراء تباعا

 تطبيق قانون علم السفينة المخطئة. -أ

لك لان  سالة ول مة ل له الم ثر الحلول ملائ من  ك نه  لر ي بأ الا ا يرى  نصار 
لم المسبق  سفينة المخهئة فرصة الع لك ال منح ما تهبيق قانون علم السفينة المخهئة ي

خر لا  بمدى مسؤوليته قانون آ قد يفرض ا  مات  لة الخهأ دون  ن يتحمل التزا في حا
لر ي  (2)يعلم به، وان تهبيق الا القانون يحقق وحدا الأحكام وتناسق ا الا ا ِد   قد انُتُق و

حيررث لا يمكررن التسررليم بصررحته وللررك لان العلررم المسرربق بأحكررام  ي قررانون لا يعنرري 
خ قد ي سبق  لم الم ما إن الع قه، ك ضرورا، وان ضرورا تهبي سفينة الم صاحب ال دم 

ما ل قد يتحقق في تي لحق ا الضرر. وتحقيق وحدا الأحكام  سفينة ال لم ال قانون ع نا  هبق
سفينة  وقد اخل القضاء الفرنسي في اغلب  حكامه ب لا الر ي، فقد حصل تصادم بين ال

ية ) سية )Appolloالانكليز سفينة الفرن هأٍ Precurseur( وال عام بخ حر ال في الب من ( 
مة ) مام محك لدعوى   تْ ا ية، وعُرِض  سفينة الانكليز لب Brestال سية حين ا ه ( الفرن

ي سفينة الإنكليز جرا  ةمج زا ال سفينة والأ ترك ال عويض ب عن الت سؤوليت م  يد م تحد
الا ، ( من القانون التجاري الفرنسي216استنادا إلى المادا ) مرة رفضت  إلا إن المحك

نرون الإنكل قت القا لب وهب يرة  (3) ييزاله كرم الفرنس هرت لمحا قد اشتر لك ف مرع ل و
 .(4) للأخل ب لا الر ي  نْ لا يكون في الا القانون ما يخالف حسن الأدب والنظام العام

                                                 
 Ripert  op, cit, no. 2076 -انظر (1)

قرا ) 4ج   Rodiereكللك انظر  قرا )  Batiffol &(.108الف في  Beitzke& (.560في المهول ف
   60ص في محاضرات حول التنازعMaury & وانظر  135ص محاضرات لاااي

 (.1اامش رقم )، 156تنازع القوانين، مصدر سابق، ص، مشار إليه لدى د. اشام علي صادق
 . 165المصدر السابق، ص، نجلاء الماحي خليفة (2)
  1887/ 2ك 12( في Rennesوقد تأيد الا الحكم من محكمة استئناف  ) (3)

 .314ااشم رمضان الجزائري، التصادم البحري، مصدر سابق، ص -مشار اليه لدى
  42 -15 -م، المجلة الدولية2/1899/ ك23في  Aix)انظر حكم محكمة ) (4)

 1. ال امش رقم 658د.علي حسن يونس، القانون البحري، مصدر سابق، :مشار اليه لدى
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 تطبيق قانون علم السفينة المتضررة -ب

يسررتند  صررحاب اررلا الررر ي إلررى ان  حكررام المسررؤولية التقصرريرية فرري القررانون 
ية  لى حما هرف المتضررالمدني تسعى إ لر ي ان مسؤولية (1)ال الا ا . ومن عيوب 

سبقا عروف م قانون غير م قى خاضعة ل بد  ، مالك السفينة المخهئة تب الا الم ما ان  ك
ساؤل وليس له سند قانوني بل العكس فان المدين ا قى الت الأحق بالرعاية، ومع للك يب

جة خ صادم نتي قع الت ما ي ما حين يق قائ جب التهب قانون الوا من عن ال شترك،إل  ها م
لم  قانون ع يق  من تهب بد  لة لا الصعوبة بمكان تهبيق  ي من القانونين، وفي اله الحا

 السفينتين المتصادمتين. 

 تطبيق قانون علم كل من السفينتين. -ج

لك لان  نزاع ول هراف ال بين إ نة  من المواز يرى  صحاب الا الر ي بأنه لابد 
من الهبيعة الخاصة للمسؤولية التقصيرية تس كل  توجب الأخل بعين الاعتبار مصلحة 

لم  قانون ع جامع ل بالتهبيق ال يتم إلا  لك لا  ضررا ول سفينة المت ئة وال سفينة المخه ال
فرض (2)السفينتين المتصادمتين الا ال في  . ولللك فان الا الر ي يرى بان المسؤولية 

ير  ير الكث ما يث الا  صعوبات لا تقوم إلا إلا توافرت شروه كل من القانونين، و من ال
سفينة المخهئة لوجوب تحقق  لك ال سيراعي مصالح ما نه  ساس ا يق على   في التهب

لبعض (3)مسؤولية الا الأخير في كلا القانونين  عا ا كل  (4)، مما د قانون  يق  لى تهب إ
لك كون مسؤولية ما قا موزعا  بحيث ت مين تهبي سفينة محددا  و  من العل كل  مج ز 

ئة وفقا لقانون دولة العلم. ول به تجز م يسلم الا الر ي من النقد، إل يترتب على الأخل 
ما  س ولة، ك كن تلافي ا ب ية لا يم ثارا صعوبات عمل  حكام المسؤولية مما يؤدي إلى إ
هأٍ  صادم بخ كان الت سفينتين إلا  بين ال جب مراعات ا  ساواا الوا خل بالم سوف ي نه  ا

 مشترك.

                                                 
 Ripert  op, cit, not.2077 :انظر (1)
 : مشار اليه لدى -102ص -Bourel)انظر رسالة ) (2)

 (.1اامش رقم )، 164تنازع القوانين، مصدر سابق، ص، د. اشام علي صادق

 Ripert  op, cit, not.2077 .انظر  (3)
(4) (Kegel )& (Von Bar سنة شار 1885( كما ان الا الحل قد اخل به مؤتمر القانون البحري ل . م

 (. 4)/، اامش رقم164ص مصدر سابق،، د. اشام علي صادق :إليه لدى
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 تطبيق القانون الأصلح للمضرور. -د

خل  مه، إل  عهى للمضرور لقد ا عض  حكا في ب ماني  لر ي القضاء الأل ب لا ا
قا لمصالحه ثر تحقي قانون الأك ضا (1)حق اختيار ال قد  ي حل منت الا ال فان  لك  مع ل ، و

خرى  قاه   في ن يه، و مدعى عل في صالح ال قاه  حوي ن لأنه قد يكون قانون المدعي ي
ت يه، وبال من لغير صالحه، وكللك الحال في قانون المدعى عل ئة  ي  كن تجز الي لا يم

 القانونين.
نت المخهئة المتضررا  و  يظ ر لنا جليا ان تهبيق قانون علم السفينة سواء كا

لة  لا يعهي ثماراا إلا إلا كانت السفينتان المتصادمتين في البحر العام ترفعان علم دو
 واحدا.

 تطبيق قانون القاضي عند تخلف قانون العلم المشترك. -4

نى ا قانون لقد تب يق  بد  تهب عالم م في اغلب دول ال عض  حكام القضاء  قه وب لف
سؤولية، اله الم عة  ظرا لهبي سفينتين ن شترك لل لم الم سب  الع سالة ح حل الم كللك  و
ضار عل ال سلهانه الف حت  للي تحقق ت لوهني ا حول (2)القانون ا قد حصل خلاف  . و

سفينتي لم ال من ع كل  ختلاف  لة ا في حا يق  جب التهب قانون الوا في ال صادمتين  ن المت
ظر  للي ين قانون القاضي ا لى  لى الرجوع إ قانون إ اح ال شر  عا  لللك د عام. و البحر ال

عن والنزاع على الرغم من كونه لا يخل من العيوب، كونه يعهي الفرصة للمضرور 
قدما ان قانون ا  لم م مة يع مام محك عوه   إساءا  استعمال حقه وللك عن هريق رفع د

ية لم ثر رعا جارا . (3)صالحهسيكون  ك قانون الت عالج  لم ي قي ف شريع العرا في الت ما   
بي  يالبحر العثماني مسالة القانون الواجب التهبيق على التصادم لات العنصر الأجن

الحاصرل  فرري البحرر العررام. وبررالرجوع إلرى القواعررد العامررة نجرد ان القررانون المرردني 
يف  والعراقي ا( منه على إن )القانون 17العراقي قد نص في المادا ) في تكي المرجع 

فة  قوانين  لمعر نازع في ا ال في قضية تت اله العلاقات  يد  ندما يهلب تحد العلاقات ع
قانون ( القانون الواجب التهبيق لى ال والا يعني  ان على القاضي العراقي ان يرجع إ

بالرجو يالعراق ع للتعرف على هبيعة العلاقة القانونية في المسالة المعروضة عليه. و
حوادث التصادم  يق على  جب التهب قانون الوا جد ان ال قي ن مدني العرا قانون ال إلى ال

الالتزامررات غيررر ) ( إل نصررت علررى ان27حددترره المررادا ) دلات العنصررر الأجنبرري قرر

                                                 
جا (1) مادا ) هلقد  خلت ب لا الات قانون 646ال كللك مع د ال غالي و قانون البرت من ال ثة  قرا الثال ( الف

 م.1888ة الدولي في اجتماعه سن

عدا 54في صBourel) انظر رسالة ) (2) ما ب لدىاو يه  شار إل مصدر ، د. اشام علي صادق :. م
 .26ص سابق،

 169ص المصدر السابق،، نجلاء الماحي خليفة (3)
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تزام شئة للال عة المن وعلى (. التعاقدية يسري علي ا قانون الدولة التي حدثت في ا الواق
الا للك فلا يمكن تهبيق النص  علا كن  ية، ول ياه الإقليم في الم حادث  قع ال ه إلا إلا و

اله الأحوا ثل  في م عام. و حر ال في الب لا   لالنص لم يعالج اله الواقعة التي تحصل 
نه  مه كو يجد القاضي حلا إلا ان يهبق القانون العراقي على القضية المعروضة   ما

عام ظام ال بد  الن لى م ماد  و قانون المحكمة، وكللك استناداً إ لى ال ستنادا إ من 30) اا  )
شيوعاً  (1)القانون  المدني العراقي ثر  التي اعتبرت مبادئ القانون الدولي الخاص الأك

واجبررة التهبيررق عنررد عرردم وجررود نررص قررانوني يحررل المسررالة.  مررا مشررروع القررانون 
علررى خضرروع السررفن العراقيررة  (2)البحرررري العراقرري فقررد نصررت المررادا السادسررة منرره

ما إلا حصل التصادم  ستثناء،   حار دون ا عالي الب في   كون  للقانون العراقي عندما ت
قي  قانون العرا فان ال في المياه الإقليمية الأجنبية بين سفينة عراقية و ية سفينة  جنبية، 

 .الواجب التهبيقوالواجب التهبيق ما لم يكن قانون الدولة صاحبة الإقليم اوا
نا إلا ومن خلال عرض تلك الآراء لم نجد ر ي يخل حل ل كان لا  قد،وان  من الن

من  يه  ما ف شترك ب لم الم قانون الع حال تخلف  في   ن نميل إلى تهبيق قانون القاضي 
حلٍ  بلا  قة  سائل العال من الم سالة  اله الم قى  كن تب بالعيوب. ول نة  يرا مقار يا كث مزا

يحكررم كافررة المسررائل المتعلقررة بالتصررادم  موحررد هالمررا لا يوجررد تشررريع دولرري موحررد
لدول  فة ا شترك في ا كا ية ت البحري في  عالي البحار. ولللك لابد من إبرام اتفاقية دول

ية، جارا البحر مة بالت في  و  الم ت بالنظر  صة  ية مخت مة دول شاء محك قل إن لى الأ ع
حار. وحتى ل عالي الب في    حين المنازعات الحاصلة بين السفن نتيجة التصادم  لك ال

سنة  سل ل ية بروك لى اتفاق لدول إ فة ا ضمام كا لى ضرورا ان كد ع صة 1910نؤ م الخا
م 1952بتوحيررد بعررض المسررائل المتعلقررة بالتصررادم البحررري واتفاقيررة بروكسررل لسررنة 

فاقيتي ااتين الات حري، إل إن   صادم الب مدني للت  نالخاصة بتوحيد قواعد الاختصاص ال
بل قد نجحت إلى حد ما في تحقيق الأ صدد ق الا ال في  اداف التي وجدت من اجل ا. و

فاقيتي لى الات ضمام إ قي الان لى المشرع العرا ترح ع ترح نان نق ملكورتين  نق لا  و  ال
في  صلة  هورات الحا بة الت لى مواك قادر ع قي  حري عرا قانون ب شريع  سراع بت الإ

ناء  قي ميدان التجارا البحرية لاسيما ونحن مقبلون على وضع حجر الأساس لمي عرا
سة( لا يحتاج إلا  مواده بالدرا ضخم وكللك لدينا مشروع قانون بحري )تناولنا بعض 

 لبعض التعديلات ليكون قانون بحري متكامل.

                                                 
 من القانون المدني العراقي.( 30انظر نص المادا ) (1)

مادا ) (2) صت ال بق 6ن لى )يه قي ع حري العرا قانون الب شروع ال من م لى (  قي ع قانون العرا ال
قانون  كن  لم ي ما  ية  ية الأجنب ياه الإقليم في الم ستثناء، و السفينة العراقية في  عالي البحار دون ا

  .(الدولة صاحبة الإقليم واجب التهبيق.....
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بة  عوى المهال سقه د ية بروكسل على ان )ت من اتفاق سابعة  لقد نصت المادا ال
عاوى بالتعويضات  يع د لنص جم الا ا شمل  حادث( وي تاريخ ال من  بعد مضي سنتين 

تي تقيم ا  جوع ال عوى الر ما د حري،   صادم الب عن الت جة  بالتعويض النات بة  المهال
عن الأضرار الجسيمة  ضامنية  لة المسؤولية الت في حا إحدى السفينتين على الأخرى 

موت صاد و  كحصول ال عن الت جة  جروح لأحد الأشخاص  النات عد ال سقه ب م فإن ا ت
 .(1)مرور سنة واحدا من تاريخ الدفع

ية 1967) لقد اخل القانون الفرنسي لسنة جاءت ب ا الاتفاق م( بنفس الأحكام التي 
سريان  عدم  كدت على  المتعلقة بتقادم الدعوى وللك في المادا السابعة منه،  ولكن ا  

كن حجز لم يم مدعى علي ا  سفينة ال نت ال قادم إلا كا تي تخضع مدا الت ياه ال في الم اا 
 .(2)لاختصاص القضاء الفرنسي

ي1987 ما مشروع القانون البحري العراقي لسنة   ةم فقد اخل بنفس  حكام الاتفاق
من  يفيما يخص تقادم دعوى المهالبة بالتعويض عن التصادم إل حدداا بمض سنتين 

بالفر بة  عوى المهال ما د حادث،   قوع ال عن الأضرار  قتاريخ و لة التضامن  في حا
حري  قانون الب شروع ال فرد م قد ان فاء، و تاريخ الو من  سنتين  سقه بمضي  ية فت البدن
حدا  سنة وا بجعل المدا سنتين بدلا من سنة واحدا، وكان الأجدر بالمشرع  ن يجعل ا 
بد   مدا لا ي اله ال مة إل إن حساب  في المحك لة  مدا هوي قة ل حتى لا تبقى الدعوى عال

 تاريخ حصول التصادم ولكن يحسب من تاريخ الوفاء بالتعويض.من 
ية  به اتفاق جاءت  ما  تأثرا ب نت اغلب ا م قد كا ية ف ية العرب شريعات البحر  ما الت

م فقررد جرراء القررانون المصررري والإمرراراتي والكررويتي والقهررري 1952بروكسررل لعررام 
 .(3)بنصوص مشاب ة لمل جاءت به الاتفاقية الملكورا

لللك ومن الجدير  عام،  ظام ال باللكر ان المشرع العراقي لم يعتبر التقادم من الن
حق  من تمسك صاحب ال بد  بل لا س ا  قاء نف من تل لدعوى  سقوه ا لا تحكم المحكمة ب
نه لا  نه، إلا ا نازل ع ستهيع الت ما ي لدعوى، ك يه ا كون عل لة ت ية مرح في   ب لا الدفع 

 .(4)يمكن التمسك به لأول مرا  مام محكمة التمييز

                                                 
 م.1952( من اتفاقية بروكسل لسنة 2( الفقرا )7انظر نص المادا) (1)

 م.1911( من قانون الاتفاقات البحرية 8ي في المادا )كما اخل ب لا الر ي القانون الانكليز (2)
( مررن القررانون البحررري 326( مررن القررانون البحررري المصررري، والمررادا )301انظررر المررادا ) (3)

  من قانون التجارا البحرية الكويتي. (233( و)232الإماراتي، والمادتين )

 .156مصدر سابق،ص د. ادم وايب النداوي، المرافعات المدنية، (4)
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ليس  قادم و يد ت بر مواع لدعوى تعت سمع ب ا ا تي لا ت ملكورا ال يد ال ان المواع
مدني  قانون ال في ال قررا  هاع الم سقوه، حيث تخضع لأسباب الوقف والانق مواعيد 

سنة (1) سل ل ية بروك لت اتفاق قد خو قف 1952. و سباب الو يان   مة لب قانون المحك م 
 (2)والانقهاع

  

                                                 
 .816ص د.مصهفى كمال هه،  صول القانون البحري،مصدر سابق، (1)

اله 1952لقد نصت المادا السابعة من اتفاقية بروكسل لسنة  (2) هاع  قاف وانق م على ان ) سباب إي
 .لسقوه الدعوى يقرراا قانون المحكمة التي ترفع  مام ا الدعوى( االمدا المحدد
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شون1 ياض به هر،: ( ر تأمين وإدارا الخ مان، مع د ال صرفية ع سات الم  الدرا
 م.2000الأردن 

التأمين التجاري والاجتماعي النواحي  مبادىء :( د.ابراايم علي ابراايم عبد ربه2
 م. 1988بيروت  دار الن ضة العربية، النظرية،

سي( 3 مود ال ان تار مح سين -مخ يز ح بد العز سامة ع كز  :  تأمين مر هر وال الخ
 م.1992الاسكندرية 

 ( د.محمد جودت ناصر:  ساسيات التأمين،دار التواصل العربي   4

تأمين : ( معن عقل5 سورية لل مة ال صناعي وإدارا الخهر،المؤسسة العا تأمين ال ال
 م.1998،دمشق 

التررأمين التجرراري بررين النظريررة والتهبيق،المكتررب  ( د.نعمررات محمررد مختررار:6
 .م2005الاسكندرية  الحديث، الجامعي

يد 7 صري الجد جارا الم قانون الت في  حري  قل الب قد الن سني: ع مد ح مد مح (  ح
قم  قانون ر صادر ب سنة  80ال سكندرية1990ل عارف. الا شأا الم يروت،  -، من ب

1991. 

عة 8 لى، مهب عة الأو حري، الهب قل الب قد الن في ع مال  حمد كيلاني: التقاضي  ( آ
 .2001الرسالة القاارا 

( ثررروت عبرردالرحيم: الخسررارات البحريررة المشررتركة، الهبعررة الأولررى، جامعررة 9
، شرح القانون البحري السعودي، جامعة الملك سعود، الرياض، 1994الكويت 

1985. 

ضائع 10 قل الب حدا لن ( سعيد يحي: مسؤولية الناقل البحري وفقاً لاتفاقية الامم المت
عام  اامبورغ(، 1978بالبحر ل عد  بدون ، )قوا سكندرية،  عارف، الا شأا الم من

 سنة.

عة 11 يع. الهب شر والتوز فة للن حري، دار الثقا قانون الب سى: ال سن مو لب ح ( ها
 .2004الأولى، عمان، 

 .1998( عادل مقدادي: القانون البحري، دار الثقافة للنشر والوزيع، عمان، 12

يع ( عبدالرزاق السن وري: الوسيه في شرح القانون المدني، الج13 بع، الب زء الرا
 .1952والمقايضة، دار احياء التراث العربي، بيروت، لبنان، 

نة -الوسيه في شرح قانون التجارا البحرية، ( عبدالقادر العهير14 سة مقار ، -درا
 .1999مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 

( علرري البررارودي وآخرررون، القررانون البحررري والجرروي، منشررورات الحلبرري 15
 .2001الحقوقية، لبنان، بيروت، الهبعة الأولى، عام 
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قاارا، 16 ية، ال ضة العرب حري، دار الن  قانون الب عوض، ال لدين  مال ا لي ج ( ع
، النقررل البحررري للبضررائع فرري اتفاقيررة اررامبورغ، دار الن ضررة العربيررة، 1987

 .1992القاارا، 

س17 في عقد ( عمر فؤاد عمر، إعفاء الناقل البحري من المسؤولية، درا نة  ة مقار
 .2002النقل البحري للبضائع، دار الن ضة العربية، الهبعة الأولى، القاارا، 

تزام، دار 18 ( عدنان السرحان، ونوري خاهر، شرح القانون المدني، مصادر الال
 .2000الثقافة للنشر والتوزيع، الهبعة الأولى، الإصدار الاول، عمان، 

عارف، الاسكندرية، ( كمال حمدي، القانون البحري، 19 شأا الم ثة، من عة الثال الهب
2003. 

( لهيررف جبررر كومرراني، القررانون البحررري، مكتبررة دار الثقافررة للنشررر والوزيررع، 20
 .1998الهبعة الثانية، عمان، 

اامبورغ، دار 21 ( محمد ب جت قايد، مسؤولية الناقل البحري للبضائع فب اتفاقية 
 .1992الن ضة العربية، القاارا، 

اررارون عثمرران، ضرررورا النقررل البحررري للاقتصرراديات الناميررة، المجلررة ( 22
 .1985الأكاديمية العربية للنقل البحري، 

صادم 23 ( ااشم صادق، تنازع القوانين في المسؤولية التقصيرية المترتبة على الت
عارف، الاسكندرية،  شأا الم سفينة، من عة على ظ ر ال حوادث الواق البحري وال

1977. 

 م.1999ادويدار، موجز القانون البحري، دار الجامعة الجديد، القاارا، ( ااني 24

جزء الاول، مصادر 25 مدني، ال قانون ال شرح ال في  سوه  ( ياسين الجبوري، المب
شر،  عة والن ئل للهبا قد، دار وا ية الع لد الاول، نظر صية، المج قروق الشخ الح

 .2002الهبعة الأولى، عمان، 

ظام 26 في ( يعقوب صرخوه، الن ضائع  عن الب حري  قل الب قانوني لمسؤولية النا ال
القررانون البحررري الكررويتي، القسررم الاول، مجلررة الحقرروق، العرردد الثرراني السررنة 

 الثامنة.

( حسررني،   احمررد محمررود )برردون سررنة هبررع(، الحرروادث البحريررة، التصررادم 27
 .جم ورية مصر العربية منشاا المعارف بالإسكندرية، الإسكندرية،، والإنقال

،  صررول المحاكمررات  المدنيررة، دار وائررل (م2003عرروض احمررد )، لزعبرريا( 28
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